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مقدمة الطبعة العربية 


سئة ونصف تفصل بين صدور هذا الكتاب بنسختيه الإنكليزية والعربية. هي مدة 
وجيزة في عمر الدول عموماء لكنها حقبة طويلة في زمن التحول التاريخي للبنان»؛ وبخاصة 
لنظاميه النقدي والمصرفي. سنة وأكثر شهدت أعمق أزمة مصرفية ومالية عرفها لبنان منذ 
تأسيسه قبل مئة عام؛ ما لبثت أن تطورت الى أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة» 
تخّلتها انتفاضة شعبية ووباء فاتك وانفجار دمويء ولعلٌ الآني أعظم. 

ساهم الانهيار النقدي والإفلاس المالي ‏ وما عناه ذلك من نهب لمدخرات الناس 
وإفقار لهم في كسر هيبة القطاع المصرفي وقدسية حاكم مصرف لبنان بسرعة قياسية» بعد 
أن كانت هذه الهيبة وتلك القدسية من المسلمات العصية على النقد» وفي ذلك دلالة على 
أن الضرر المادي أصدق إنباءً من الإقناع الفكري. فما كان هرطقة ماركسية لدى شريحة 
كبيرة من اللبئانيين عند صدور الطبعة الإنكليزية حول دور مصرف لبنان في خدمة طغمة 
مالية على حساب المصلحة العامة أو دور اللوبي المصرفي المتمثل بجمعية المصارف 
في خنق الاقتصاد اللبناني لا دعمه؛ عبر سياسات اتتمانية ريعية» أو الضرر من ربط الليرة 
بالدولار وكيرها فن السياسايفف باك علدا مسقولة قد التخثير من اللبنائيينء عفد لوو 
النسخة العربية. 

لكن كسر الهيبة لا يعني كسر الهيمنة الأيديولوجية» أو إنهاء السيطرة الاقتصادية للطغمة 
المالية. فعلى الرغم من الضرر الفادح الذي ألحقه مصرف لبنان والمصارف الخاصة بمعيشة 
اللبنانيين» ما زال حاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف ومديرو الصف الأول أقله حتى 
كتابة هذه السطور ‏ بمنأى من المحاسبة» وما زالوا يستأثرون الى جانب شركائهم من الطبقة 
الحاكمة بالثروة» وما زالت أجهزة الدولة القمعية تؤمن لهم ولممتلكاتهم الحماية. 

وتتعدى سطوة المصارف ذلكء لتشمل البنية المؤسسية الناظمة للقطاع المالي » بغعض 
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النظر عن الأشخاصء وتشمل أيضًا الأيديولوجية السائدة عن الاقتصاد السياسي عمومّاء 
كعلاقة الدولة بالقطاع المصرفي والاقتصاد «الحر»» في مقابل الاقتصاد الموجّهء والصراع 
الطبقي حول امتلاك وسائل الإنتاج والحق في توزيع الثروة. هذه المفاهيم تتعدى مشاعر 
الحقد تجاه المصارف التي قد يولّدها حجز أموال الناس أو انهيار العملة» والتي ما تلبث أن 
تخفت في حال استعادة هذه الأموال أو استقرار سعر الصرف» ولو بعد حين. وهي مشاعر 
يسعى رأس المال دومًا إلى ترويضهاء من خلال احتكاره صناعة الذاكرة الجماعية» وهو ما 
حدث في إثر أزمات مالية أو نقدية سابقة في لبنان. 

تومن الهيمنة الأيديولوجية هذه؛ الى جانب أجهزة الدولة القمعية» أي الأمنية والقانونية 
على حد سواءء إعادة إنتاج النظام المالي المهيمن بعد كل أزمة. وعليه» فإن مواجهتها 
تتخطى ترداد مقولات ‏ على الرغم من صحتها ‏ من نوع إسقاط حكم المصرف أو لوم 
الطغمة المالية. قد تلقى هذه المقولات رواجاء أثناء موجات الغضب الشعبي من دون 
أن ترقى إلى مستوى العقيدة الراسخة والفكر المهيمن المضاد لفكر الطبقة الحاكمة. هذا 
الفكر المضاد يجب أن يُبنى كحد أدنى على فهم مُعمّق ومُونقَ لنشوء البنية المؤسسية 
للنظام المالي وتطورهاء وفي مقدّمها المصرف المركزي» ضمن إطار سياسي معيّن وسياق 
تاريخي محدد, وهو ما تصبو إليه هذه الدراسة» بكل ما قد يشوبها من قصور. 

إن كانت الأزمة المالية الراهنة قد أكسبت الكتاب قيمة زائدة في عيون بعض القراء» 
فإن الكتاب يهدف كذلكء. وبالأساس» إلى إنتاج تاريخ بديل للبنان عمومّاء ونظامه المالي 
خصوصًا. يدحض هذا التاريخ البديل الكثير من الفرضيات والسرديات التأسيسية التي 
ترتكز عليها الروايات التقليدية لتاريخ لبنان الحديث» والتي باتت محفورة في الوعي 
الجماعي. ويتناول بعين ناقدة كذلكء الدراسات غير التقليدية التي أهملت جوانب مهمة 
من هذا التاريخ» أو تناولتهاء ولكنها اعتمدت على التنظير الأيديولوجي من دون التحليل 
المنهجي. أو التحليل المنهجي من دون المعطيات والدلائل التاريخية. 

أولى هذه السرديات أن لبنان هو دولة الطواتف. وهو كذلك. لكنه أيضًا دولة 
المصارف. والمفارقة أن التغني بالقطاع المصرفي» كدعامة من دعائم لبنان» كان دوم مرادقًا 
لتاريخ لبنان» لكنه قلما تصدر كتب التأريخ» بوصفه مسألة أصيلة» كالمسألة الطائفية» فثرك 
الموضوع لذوي «الاختصاص». والكلام على ذوي الاختصاصء» يتضمن فرضية ثانية 
ذات إشكالية. وهي أن النظام المالي شأن اقتصاديء والاقتصاد شأن مستقل عن السياسة» 
وله قوانينه العلمية. لكن السجل التاريخي؛ حتى لا نقول المنطق التحليلي» يبين من دون 
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شكء أن السياسة تقع في صلب تكوين البنى الاقتصادية والمالية. فاللوبي المصرفي في 
لبنان اعتمد على الدولة:؛ أ ثر من السوق» لتأمين ربحية القطاع وامتيازاته منذ نشوته. وكان 
المصرف المركزي الذي يحتل حيزا أساسيًا في هذه الدراسة» من أهم تلك الأدوات. 

تتعارض هذه السياسة الميّبعة اللوبي المصرفي مع أيديولوجيته المعلئة حول سياسة 
عدم التدخلء التي أسّس لها منظر القومية اللبنائية ميشال شيحا. واللافت للنظر أن 
الدراسات التقليدية والنقدية لفكر شيحا على حد سواءء» سلّمت بهيمنة هذه الأيديولوجية 
في مرحلة الاستقلال والتأسيس. . وهي فرضية ثالثة يتناولها الكتاب بالنقد. ٠‏ في منتصف 
القرن العشرين؛ برزت أيديولوجية برجوازية منافسة لكن غير مناقضة» كان لها الباع الطويلة 
في مأسسة النظام المالي من طريق مجموعة من الاقتصاديين في الجامعة الأميركية» مثل 
يوسف حمادة وجورج حكيم وسليم الحصء ما زال دورهم التاريخي مهمشًا. 


عَكّسَ فكر اقتصاديي الجامعة الأميركية تيارات عالمية من الفكر الإصلاحي المالي 
ساهم في استبدال النفوذ الرأسمالي الفرنسي بالأمريكي والخليجي التابع له . وهو ما يحيلنا 
على سردية أخرى هي خصوصية تكوين لبنان. يتبنى الكتاب مقاربة كونية لا خصوصية 
لتاريخ لبنان» تضعه في سياق عالمي وإقليمي واستعماري. أخيرًا وليس آخراء يكشف 
الكتاب عن ملابسات أزمة بنك إنتراء بناءً على وثائق غير منشورة من الأرشيف؛ لا على 
تكهنات ونظريات مؤامرتية ضعيفة السند. 

باختصار» وكما أفصّل في مقدمة الطبعة الإنكليزية» وما يليها من فصولء فإن نظام لبنان 
المالي» وفي مقدمه المصرف المركزي. هو نتاج تفاعل بين السيطرة النقديّة الاستعماريّة 
وبناء مؤسسات دولة ما بعد الاستقلال» والتيارات العالمية للوصلاح المالي التكنوقراطي» 
ومصالح خاصة لرأس المال. وقد صب في الحصيلة في خدمة طغمة مالية محلية» وتثبيت 
تبعية بنيوية خارجية. فهل ستشهد المئوية الثانية تحولا ثوريًا في بنية هذا النظام؟ أم أن 
التاريخ سيعيد نفسهء كمأساة ومهزلة في آن؟ 
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أوهام الاستقلال المالي 


أيها اللبناني» 
لا وجود لاستقلال سياسي من دون استقلال اقتصادي 
ولا استقلال اقتصادي من دون بيت المال اللبناني «أي المصرف 
المركزي اللبناني». وإلاء سنرى زراعتنا وصناعتنا وتجارتنا 
ومصايفنا معرضة للأخطار. 


من عريضة لأحزاب سياسيّة وهيئات تجارية وصناعية 

وعمالية لبنانيّة 1953. 
عام 1918» حين احتلت جيوش الحلفاء الزاحفة من مصرء بقيادة البريطانيين» دمشق» 
كانت العملة الورقية الصادرة من المصرف السلطاني العثماني (©6121م152 عتاوصوظ 
همده ) ما تزال في التداول. أدخلت السلطات البريطانيّة العملة المصرية المرتبطة 
بالإسترليني» من أجل تمويل نفقاتها العسكريّة في الولايات السورية الواقعة سابقًا تحت 
الحكم العثماني. وهدد البريطانيون بسجن كل من يرفض قبول الدفع بهذه العملة. وبعد 
عام؛ تقلت السيطرة على الجزء الشمالي من هذه الولايات» وهو يشمل سورية الحديثة 
اليوم ولبنان» إلى الحكم الفرنسي. وكان نقل السيطرة إلى الفرنسيين تنفيدًا جزئيًا لاتفاقية 
سايكس - بيكو على تقاسم السلطنة العثمانيّة سراء وهو التقاسم الذي أعدّ له الحلفاء في 
أثناء الحرب العظمى. واختار الفرنسيّون مدينة بيروت الساحلية المزدهرة على الشاطئ 
الشرقي للمتوسط» عاصمة إداريّة لهم. لكنهم؛ خلال زمن وجيزء وجدوا أن استمرار شراء 
الجنيهات المصريّة من أجل تمويل حاجاتهم العسكريّة» هو أمر مُكلف ومرهق» فلجأوا إلى 

إعادة هيكلة المصرف السلطاني العثماني لحل مشكلتهم. 
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تحت الحكم العثماني» كان المصرف مؤسسة خاصة أنكلو ‏ فرنسيّة تحتكر الإدارة 
النقدية والوكالة المالية لاسطنبول. وكان أيضًا الأداة الخاصة للاستثمار المالي الأوروبي» 
والتوسّع الرأسمالي في الأراضي العثمانيّة» متخذًا بيروت بوّابة له. تحت الحكم الفرنسي» 
أعيد تشكيل المقر الإقليمي للمصرف السلطاني العثماني في حي عين المريسة في بيروت 
على هيئة بنك جديد اسمه بنك سوريا ولبنان". وكانت أول مهمة أنيطت بالبنك الجديد 
هي إصدار عملة ورقيّة محليّة تحت اسم الليرة السوريّة تم ربطها بالفرنك الفرنسي. أعلن 
الفرنسيون الليرة عملةً رسميّة في أنحاء الولايات السورية المحتلة كافة» لتحل محل العملات 
الأخرىء بما فيها الجنيه المصريء للمدفوعات العسكريّة وغيرها. رفضت الحكومة العربيّة 
الوليدة حديئًا في دمشق تحت إمرة فيصل بن الحسين وأعيان الشامء التي كانت قد تولّت 
الإشراف على المدينة بعد الانسحاب البريطاني عام 1919» أن تعترف بالليرة السوريّة. فقد 
كانت قد أعلنت عملتها الخاصة؛ الدينار العربي» عملة قانونية. لكن النزاع حسم لمصلحة 
الليرة بقوّة السلاح» لا بمنطق السوق» حين اجتاحت قوات فرنسا بقيادة الجنرال غورو 
دمشق وأعادت احتلالها في تموز/ يوليو عام 1920. 

إلى جانب تسليط الضوء على الدور المفصلي للسياسة عمومًا وللعنف. تحديدًا 
في تشكيل الاقتصاد المالي لسورية ولبنان» يبيّن هذا النزاع الحاد للسيطرة على العملة» 
أهميّة الدور المتعاظم للنظم النقديّة في تشكيل الدول الوطنيّة بعد الحرب العالميّة الأولى؛ 
ولإصلاح» اقتصادها على حد قول تيموثي ميتشل. قبل ذلك التاريخ» لم تكن المصارف 
المركزية بشكلها الحديث اليوم لازمة بديهية من لوازم إدارة الدول والإمبراطوريات. لكن 
في السنة التي سقطت فيها دمشق بأيدي الفرنسيّين» اجتمع المصرفيّون وخبراء الاقتصاد 
من كل أنحاء العالم» في مؤتمر مالي لعصبة الأمم في بروكسيل» وأعلنوا أنه «ينبغي إنشاء 
مصارف مركزيّة في كل بلد مستقل سياسيًا من دون استثناء» [التشديد من المؤلف]©. 
بعد عامين» أعاد مؤتمر جنوى الإعراب عن هذا الرأي. وكانت الحرب العظمى نفسها قد 
أضاءت على الحاجة إلى وجود مصرف مركزي جاهز لتمويل النشاط الحربي للدول. وفي 


(1) أعيدت تسمية المصرف السلطاني العثماني أولاً» بنك سورية» ثم بنك سورية ولبتان الكبير» وأخيراء بنك 

سوريا ولبنان (851). 
(2) ينسب بولي الدعوة إلى استقلالية المصارف المركزيّة وإعفائها من التدخل السياسي؛ إلى مؤتمر لندن 
الاقتصادي 1933. انظر : 7071[ 17 دة [117:0دمن) ته عع تتم ]اع تلا3 :2 دده 8 117 ه1121 77 وتإلتتة2 .117 1010115 
.ص ,(1997 روقع21 تأذوقء كتدل] اأعصحدمن :[! يوعهطا]) نزه10دمء 2 
انظر أيضًا ععتع ماع18 21عم5 غ1 «مصداء .ا 4ه مع ذوزة عمفلصد8 له تجتداع م110 ع1 » ,ققمتا قطله1” 
4 .ص ,(1959 ملأقصمء1715] 04 7واذوء انمآ ,.0155آ لملط2) «رمستماع] تتتأعدمه11 10 
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سنوات التضحّم الكبير بين الحربين العالميتين» دَعمت الحاجةٌ إلى الحفاظ على الاستقرار 
المالي والاقتصادي» على نحو إضافيء فكرةً إنشاء مصارف مركزية» وعرّزت سمعة الفكرة 
وتأثيرها. وصار قظاع المصارق المركزية «فرعًا متفصلاٌ تمامًا عن المهنة المصرفيّة» مقارئة 
بالمصارف التجاريّة» والاستثماريّة» والصناعيّة» والزراعيّة». وطُوّر «نظام قواعده وممارساته 
الخاصة» التي رفعته إلى مصاف «(علم... يعترف به كثيرون)9©. 

تؤذي المصارف المركزيّة أدوارا رئيسة ثلاثة» تطوّرت مع مرور الزمن» في بناء وتدعيم 
دول وطنيّة ناشئة حديئًاء وهى أدوار تعد عمليات متوأمة «من خلق كيانات جديدة ذات 
سيادة... وإقامة مراكز قوة وسيطرة جديدة»4. أولاء المصارف المركزية تُصدر عملة وطنيّة 
وتديرها مفردة» ينشأ من جراء تداولها ضمن مجال وطني جغرافى من دون أي عملة أخرى. 
فضاءع' نقدي متجانس (ع5096 2/102]2377 عنطانامصهة/ة). ثانياء تو ذي المصارف المركزية 
دور الوكيل المالى ‏ الحصري غالبًا - للحكومة فى أغراض الإدارة الماليّة» وفى بعض 
الحالات» في أغراض التنمية الاقتصاديّة. ثالنّه تنم المصارفٌ المركزية القطاع المصرفي 
وتشجّع النمو وتُعمّق أسواق المال الوطنيّة. في أوائل القرن العشرين» بدأ يُنظر شيئًا فشيئًا 
إلى المصارف المركزيّة على أنها «سلطةٌ معنويّة في زمن الأزمات» ورمودٌ للاستقلال 
الاقتصادي. وكانت توصّف بأنها قادرة على تطوير نظم مصرفيّة أسلم. وعقب الحرب 
العالمية الأولى» حدثت «فورة جماعيّة لتعميم المصارف المركزيّة» في البلدان التي لم يكن 
لديها مؤسسات مصرفيّة مركزيّة» «استنادًا إلى مجرّد الاعتقاد أن هذا كان ضروريًا لإقامة 
نموذج مصعْر لمصرف إنكلتراء أو بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في نيويورك»7 وبين 
عامّي 1920 و1954 تأسس ما يقرب من خمسين مصرقًا مركزيا©. 

في العالم العربي الحديث؛ استمرت عملية إنشاء مصارف مركزية» وهي ما زالت غير 
مدروسة على نحو وافء إلى منتصف القرن العشرين» وقد تم تقويضها بشدة من جراء 
السياسة الاستعمارية في ما بين الحربين العالميتين التي يمكن وصفها بسايكس - بيكو 
مالي» لم ينل حظه الوافي من الدراسة. فأثناء الاستعمار الأوروبي» لم تكن النظم النقدية» 


(3) اذو حنهتا :مغطه1ه10) 5مة:1م1201 [115ة87 2[ رذ ج8111 [ه دعن ,رععامصساط معغله17آ ه81 مطاهمق 
4 .صم ,(1940 رووع81 0م102 ' 01 

©4) نتععو ه10 .ع 2354 وأقوظ 1102/1 :784007 ع1 كزه ج121عا/[ 11 دذ كع ةااوط ونه بزوسامط ,311 ,جاع 017 
.5-6 .مم ,(2000 رعع0ع10اه8 :جازملا مبع1آ8 بصملصم.آ) 

(5) .5-6 .مم ,(1952 ملصهلكآه80 :نمكت كلون) كاععرهاا نرو«ما/[ ءدرماءم 107:02 :رآ ج11311نه8 1ه :17رعن) رحء5 .11 .5 
(6) للاطلاع على قائمة المصارف التي تأسست بين 1920 و1954. انظر: 4صة إمماعده]! عط1» ,قدلا 
.1185-7 .70 «متتةاماع] 7تتهأعده1/! م عممع ع8 لمنعم5 طتتم1 دسمصداع.]آ 04 ممع ذوزة5 ومتغتلصمد8 
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وتاليًا النظم الاقتصادية» مصمّمة جنبًا إلى جنب مع الكيانات السياسية الوطنية وحدودهاء 
المرسومة حديئًا. ذلك لأن السلطات الفرنسيّة والبريطانيّة» فيما كان ينتظر منها أن تعبّد الطريق 
للاستقلال الآتى بعد حكم الانتداب؛ لم تضع السياسة النقدية وفي ذهنها تدعيم سلطة الدولة 
المحليّة» في داخل الحدود الوطنية المرسومة حديثًا. بل إنها عملت بمنطق المصالح المادية 
الاستعماريّة» ووفقًا للظروف السياسيّة الآنية. وقد أدى هذا إلى تشكيل ما أسمّيه الاقتصادات 
الوطنيّة اللامتجانسة (2022165مء8 71260221 قنامممدممعاء17)» أي التي لم تتطابق فيها 
نظم الإدارة النقدية التي أنشأها الاستعمار» لا مع الأسواق المتخيّلة وطنيًا من جانب النخب 
المحلية» ولا حتى مع الحدود الجغرافيّة المصطنعة التي وضعها الاستعمار . 


المجال7؛ فبعد إلحاق القوات الفرنسيّة المذكورة أعلاه» الهزيمة بالحكومة العربيّة في 


والتكوين المتبادّل للاقتصاد السياسي في لبنان وسورية» مثالٌ يُضرب في هذا 


(7) كان كتاب ميتشل المعنون استعمار مصر إحدى أولى الدراسات باللغة الإنكليزية عن تكوين الدول 
العربية في السياق الكولونيالي المتأخر واللاحق للسلطنة العثمانية» وهو يتفخص في كتابه الآخر حكم الخبراء 
«الاقتصاد» على الخصوصء بوصفه مصطلحًا لإنتاج الأمة في الشرق الأوسط. انظر كتابئ: :1اعدء2814 ترطامصةة” 
بأمنروظ :كا وصدظ ره 22:1 فته ,(1988 رؤوع22 هتطممكتلهن 01 توت عتمتا بلطن ,إعاععاتعظ) امنروظ ع151«هامن 

. (2002 رووع2 2نط؟مكتله0 01 تطذونء تندلآ :لذن ,تزع أععكلدء8) مراةودرءل1/0 ,كع ةاتاوط - 0«[ع16 

5 هذا الشأنء» انظر: ,260أع22د1 :#سمصمءظ لهمه0ه!2 معاكمد8 111001 عط1» ,صع03 معومم 

1ط تا م1 + 10111 ع« "00:7 ,عله وزلمعل5 .1/1 تتتصصدة نصذ «رلعاءع 0ط ملعاع نا قدمت 
.(2009 رووع22 اتتقلء8 01 تواتوطع تنصتآ ممعتسع سكم غتاماء8) 

انظر أيضًا استكشاف شيرين صيقلى لدينامية البنى الطبقيّة فى فلسطين تحت الانتداب» في كتابها: 5162626 

تا أطع انتآ 10مكصدا5 :لخن ,لنمكصة5) 2 1[11[أ1 1 10610 0ه راقع 7وعى :الوه كو عل جلمعلاء5 
(2015 رووء21 
وفي موضوع إنتاج الهويّة الوطنيّة, انظر: كه 1/117 176 :داع( اذهام ,21/125530 تدملصث طامءده[ 
.(2001 رووع؟2 تاذو حكتصتآ وأاستتتامت :علتدملا بمع1[) «رو مل دز براقادرء19 أوددمةلهوأا 
أما كتاب تومسون فينظر في إنتاج الدولة والمواطن» من منظور الجندر. انظر: ,دهومصصط؟' طاءطهمناظ 
عع 1[) «رمتبوطءط تبه وتسررك بأءدرع ”1 دز “رودت 0 ودر رعو ء[تنضرط أودررعاوظ ,كاعة؟[ تروء ةاطباصع 1 :دمرععةان أوأترمامن 
. (2000 رووء22 توالوزع انتآ دأطتصساه0 :علتدملا 
وفي شأن الاقتصاد السياسي الاستبدادي. انظر: 176 :ترد «ة مم3 ددهد«ذىدظ ,1120020 صتدوموظ 
0 عنتطته 151 21210 2ع )1825 1 حتذ وع53031 1070صها5 ,ءء +11 أده[ ه0/1/1107 مرت:770مع 1 أمءة1ذامط 
.(2012 رؤوع218 13167ء00157آ :شن ,56221010) 5ع1تك[نات 220 
أما المال» فحظي بدراسات أقل كثيرًا. ويتفخص كتاب دايفيس صعود بنك مصر المصري وانهياره» لكنه 
لا يتناول المرحلة ما بعد الاستعماريّة انظر: 7077/صنروط تنه “«كفاط أده :وتو فاعندمامن ع«ذع اله ,515ة2آ علط 
. (1983 رووء21 7اأأواء كذطلآ اماعع ص2 :[11 رحامأءععصتطط) 920-1941[ ,ارماامع ذاه 10:51 
انظر أيضًا 31114 ع5ه© كر :كه ز81 أهدده 11ل ه17 5 اصنروظ نجه 0011701 «وع رهظ رطاوخ -[2 122 تتش حله لطم 

. (2002 رووع21 دع [اعا/! سذوحلظ :117 ,حدمغ كماع رآ) «كة[ودده ةنول[ همعط ءانا +1 - 
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دمشق» قسمت السلطات الفرنسية الأراضي السوريّة التي احتلتها حديئًا إلى أربع دويلات 
موري ولفاة الكبيره يعاصيته يروي غير أن القيانات العبسة أعلدت فقياة راذا 
من الناسيفين النقدية والبسركية". وسيح ترشيت النريلات السودية حي .ما يذغي 
دولة واحدة في الثلاثينيّات» احتفظ لبنان بوضعه السياسي المنفصلء لكن البلدين ظلا 
متشاركين في السوق المشتركة والنظام النقدي. في عام 1946» انسحبت القوات الفرنسيّة 
التي كانت تعسكر في كلا البلدين. لقد انتهى الانتداب الفرنسي السياسي والعسكري على 
لبنان وسورية. لكن لم ينته الانتداب النقدي الذي تجسّد في الوحدة الجمركيّة والعملة 
الموحدة المرتبطة بالفرنك الفرنسي» والصادرة من بنك سوريا ولبنان. 

كان إنهاء هذه التبعيّة النقدية لفرنساء هو المسرّع لبروز المسارين المتباعدين» السوري 
واللبناني» في ميدان التنظيم المالي والتنمية الاقتصادية. فقد أَدّى التفاوض مع باريس 
إلى عقد اتفاقين نقديين منفصلين أحدهما للبنان (1948) والثاني لسورية (1949)» وقد 
سرّعا بدورهما إنهاء الوحدة الجمركيّة عام 1950. والأمر الأكثر دلالة» هو أن إصلاح عمل 
المصرف المركزيء الذي تاقت إليه معظم أمم «العالم الثالث» في تلك السنوات»؛ على أنه 
حجر الزاوية في تحقيق الاستقلال الاقتصاديء هذا الإصلاح سلك مسار مختلقًا في كل 
من البلدين. 

في سورية» أنهت الحكومة من جانب واحد امتياز بنك سوريا ولبنان» بوصفه بنك 
الدولة» في عام 1953» ثم أحلّت محلّه مصرفًا مركزيًا وطنيًا. وقد أدى مصرف سورية المركزي 
دور الأداة الأولية لدعم الدولة في تنمية الاقتصادين الزراعي والصناعي. أما في لبنان» فقد 
تابع المدير الفرنسي لبنك سوريا ولبنان» رينيه بوسون (02و5دا8 مصع8) الذي نادرا ما يذكر 
في النصوص التأريخية اللبنانيّة» تابع عمله حاكمًا ماليّا فعليًا للبلاد. وهكذا تابعت سياسة 
بنك سوريا ولبنان النقديّة خلق اقتصاد حرء كانت فيه اليد العليا لقطاع الخدمات. وقد 
احتفظ البنك بامتيازه مدة عقدين من السنين بعد الاستقلال» وبعدئذ حل محلّه مصرف 
مركزي وطني. افتّتح هذا الأخير في 1 نيسان/أبريل عام 1964» ورأت فيه السلطات اللبانيّة 
الرمز الأول للسيادة الاقتصاديّة والخطوة الأخيرة نحو الاستقلال التام. ووصفت الصحافة 


وفي الآونة الأخيرة» فتح آدم هنيّة آفاقًا جديدة لفهم تكوين الموألة (28810ذلهههن1) وسوق النقد في العالم العربي المعاصر؛ 
انظر كتاية: :(0711©11207:07) 1112 0710 [أع11لة0) :107و :عجره0ن0) آنه 176 :ةراع «ودرماة 4جته داع 1تماة به:1م/1 رطعتصةة1] سمقة 
.(2018 رؤقع:ة2 'واتوطع'تنددتآ ع7108طصتدن) نشالا كع30تطحصهت) ادو 110012[ عر[ زه نره:1ه تمع مع 11 ةامط 

(8) :عكنا0[نه10) أداكا «نه و3ه071: دلا :عكنهدبهطذا 7021 ه[ 02 81510176 ,مسمتاتتامطوت0 طمعوه[ 

.2 .م ,(1982 ,روغث مصه8031680 
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المصرف بأنه وسيلة نشر سلطة الدولة وتعزيز الكبرياء الوطنية. وكانت هذه الأقوال» وما 
تزال» من قبيل أوهام الاستقلال المالي. فأسّس لبئان الماليّة» موضوع هذا الكتاب» تشي 
بقصة أشد تعقيدّاء وأكثر ارتباطًا بالتاريخ المالي الإقليمي والعالمي لتلك الحقبة. 

إن نظام لبنان المالي» كما أبين في ما يلي» هو نتاج التفاعل بين السيطرة النقدية 
الاستعماريّة» وبناء مؤسسات دولة ما بعد الاستقلال؛» والتيارات العالمية للإصلاح 
المالي التكنوقراطي» ومصالح خاصة لرأس المال. حدث هذا التفاعل تحت وطأة 
حقبتين تاريخيّتين: الحكم المالي الفرنسي  1919(‏ 1948) وإعادة الهيكلة المالية 
اللبنانيّة  1948(‏ 1975). تحت الحكم الفرنسي» كان بنك سوريا ولبنان العمود الفقري 
للنظام المالي الذي ربط اقتصاد المستعمرات باقتصاد المركز في فرنسا (705016ا©1/1). 
وقد انحازت سياسة البنك الاثتمانيّة» بالتضافر مع معيار صرف الفرنك» الذي ربط 
الليرة بالعملة الفرنسيّة» لمصلحة الاستثمار الرأسمالي الفرنسي» على حساب التنمية 
الاقتصادية المحلية. وفي ما بعد الحرب العالميّة الثانية» تولى المصرفيّون اللبنانيّون!© 
بالتدريج مهمة «المراقبة الاستراتيجيّة» للاقتصاد اللبناني» من خلال القطاع المصرفي» 
وفاوضوا باستمرار من أجل حصتهم في السلطة المالية على المسرح السياسي29. وتحت 

5 5 +4 

إشرافهم؛ أعيد تشكيل الأسس المالية في البلاد» في سياق الهيمنة المالية الأمريكية» 
وتدفق رأس المال الكبير على الإقليم» وشبكات المعرفة العالمية في شؤون المال. كان 
المسؤولون الأمريكيون العاملون في بيروت حريصين على أن يروا بنك سوريا ولبنان 
وقد حل مكانه مصرف مركزي وطني» يتوقف عن محاباة رأس المال المرتبط بفرنساء 
بدلا من منافسيه الأمريكيين. 

أثناء مرحلة التكوين هذه؛ صارت بيروت» عاصمة لبنان» المقصد المالي في المشرق 
العربي» بفضل تدفق الكثير من البترودولار» ولجوء دفق رأسماليٌ هارب من التأميم في 
البلدان المجاورة»؛ مثل سورية؛ والعراق» ومصر. وبين عامّي 1945 و1960. زاد عدد 
المصارف في لبنان على نحو مطردء من 9 مصارف إلى 85 مصرقًا©. وتحوّل لبنان 
إلى «جمهو رية تجارية»»؛ (عذاطنامع2 غصدطء»31) أو «جمهورية التجار»)» حيث حمت 


(9) تعنى عبارة المصرفيين» فى هذا الكتابء إلا إذا ذُكر خلاف ذلكء مالكى المصارفء وتنفيذيى الصف 
الأول» لاموظفى المصرق. ْ ْ ْ 

(10) م نصر وكلود دوبار» الطبقات الاجتماعيّة في لبنان: مقاربة سوسيولوجيّة تطبيقيّة» تعريب جورج أبي 
صالح (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربيّة» 1982)» ص 134. 

(11) جورج عشي وغسان عيّاش» تاريخ المصارف في لبنان (بيروت: بنك عودة ش.م. ل.» 2001)؛ ص 166. 
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لقب الحاكمة التى اعتمدات فرواتها إلى -حذ بعيد على الواردات والخدمات المالية 
للمنطقة» بشراسة؛ نظام عدم التدخّل الاقتصادي» ووصفته بأنه الحل الناجع لازدهار البلاد 
الاقتصادي22. 


سيطرت سردية الجمهورية التجارية ولازمتهاء أي نموذج عدم تدخل الدولة 15562ة1) 
(#تنة ‏ على كتب التاريخ الكلاسيكيّة للبنان الحديث. في هذه التواريخ» قُرئ اقتصاد 
عدم التدخّل اللبناني من خلال منظار الروح الريادية المُفترضة لدى الطبقة التجاريّة ‏ 
الماليّة» والشبكات غير الرسميّة للعلاقات العائليّة والطائفيّة» أو في حالات أكثر موضوعية» 
من خلال منظار التحليل البنيوي للنمو القطاعي الاقتصادي22. 7 المقابل» نادر ماتم 
تفخّص البنية المؤسّسية لسياسة التنظيم المالي والنقديء التي دعمت سياسة عدم التدخّل. 
لاا شك في أن الدراسات الحديثة والبصيرة للاقتصاد السياسي للبنان بعد الحرب العالمية 
الثانية» قطعت شوطًا بعيدًا في تبديد أوهام «الروح الريادية» تلك. لكن بخلاف استثناءات 
نادرة» تبقى هذه الدراساتء مهتمّة إلى حد بعيد» بمسألة دور الدولة اللبنانيّة» في العقد 
الأول بعد الاستقلال» في إنشاء السوق الحرّ. من خلال عدم تقنين الدفق الرأسمالي09. 


لكن يمكن طرح المسألة على نحو معاكسء أي البحث عن كيفية تشكيل الدولة؛ 
وفي مقدّمها أهم مؤسسة مالية ‏ أي المصرف المركزي ‏ من جانب قوى السوق, وهو ما 
أقوم به في دفتي هذا الكتاب. يكشف الكتاب كيفية مساومة قوى السوق والمال» بمن 


فيهم المصرفيون» وخبراء المال» والمسؤولون الإداريون» لتشكيل الدولة ومؤسستها المالية 
الكبرى» أي المصرف المركزي7". ففى مرحلة الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية» كانت 


)012 نزه:1707107 7زء 02 ته 0 1352 :7071وطعط إن عاطباصء !1 1تته 1/16 772 ,و02 تتزامتهن 

.(1998 ,15215 .1.8 طخ ده ننه 2550 طذ 5610165 ع5عء مداع .1 101 عتتخمعء ب :عدم" موعل2) 

(13) انظر: ©1220 815171655 17112 /[0 1016 17 :0125271071 277172272771175 مآع 523:1 02113 طخ كزونما 
5 ,2131طك] نتتمتة5 :(1962 رقوع:2 (جأنققء كتطلآ 0ختتكت]ظ1 تظاللا رعع110طمتهن)) نره7ه7معءط ع 17جزما12©:2 ه رآ 
كه 75مدكوط 776 ,11210151 .لل نتنسة5 0صة ,(1987 رووع22 (واأومعء كتلمنا صأطصسساه0 علعملا بجعلة) غمعممسدعتلعمط 
.(2004 ,كلكتتة1' .8 .1 :11ملا بجع1[) 1ترعبرتورماعنك12 ثرت 727[ ك0 5 7107711م0ع 1 111 ::16527107 

14 ك[0 كاأسفآ 717 :1948-2002 ,:(متتوطعط “زه نر707مء2 آوء :اوم 4 ,210م25© .1 عتا10' 

روع6©84 320 ,(2004 مللتوظ :نذالا رحامأوه8) تر -2 12155 

(15) انظر أيضًا: 86201 د عطنللننا8 دمغتطتاكم1 لصه غعناكصهب» ,طدتظ-تاطق كتصتلة 2120 
1ع 1770 رجلتتة2 .187 كتنامآ :(2014 ,وعاععتظ 5م.نآ بقتطذمكتلدن 02 تطأأوتع انمتا .5و1طآ ملطط) «ر1946-1955 
ر81655 أذقتء كلانا ااعصدمب :111 مهعهطكآ) تروربمسمعءط 1م770 182 جة أم7دمن) نجه ععترهااةءتحيد3 57رع 811 1176 
:02010 ) عع 1ر1 «7تعو مل[ ج71أجره:31 171 :65 022017:11171111) 270 271595 ,325515) 120115561 320 ,(1997 
آمءةاثاوط 17 :77و 1ص129 نزط ءاذوه:17 رهع 1126 .11 معطمء]5 لصة كتتتصه 21ب .117 دع[تقطن :(2011 رووء2 نومع نملا 
.(2014 رةوع:81 تاذوتاء كذطلا تامأععطةة8 :[[1 مسماععصةمط) 1نوءن) ععبوعك3 مره كدكةت) عد ]ابو ظ زه كمرقعة07 
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مؤسسات الدولة المالية» مثل المصارف المركزيّة» أداة أساسيّة لهندسة الاقتصاد الوطني 
في الكثير من بلدان «العالم الثالث». ولبنان» بغض النظر عن اقتصاده الليبرالي الحر» 
لم يكن استثناء؛ كان نظامه القائل بعدم التدخلء نتاج سياسة متعمّدة للدولة» في مقدّمها 
تصميم المصرف المركزي. لقد كان الضامن الأول لإطالة عمر سياسة عدم التدخل ونفوذ 
المصرفيّين» هو مصرف لبان هذاء لا اليد الخفية لقوى السوقء أو روح الريادة الابتكارية» 
كما يحلو للبعض الادعاء. 
1 دولة المصارف 

إن سجل التاريخ المحفوظ في عدة أراشيف اطلعت عليهاء لا يترك مجالاً للشك 
في أن البنية الإدارية والوظائف النقديّة في مصرف لبنان التي تم إنشاؤها في مرحلة ما بعد 
الاستقلال» كانت مُملاةً إلى حد بعيد» من ديناميّات السلطة السياسيّة ومنطق الربحية لفئة 
خاصة من المجتمع» لا من مفاهيم تنمية الاقتصاد الوطني. وقد خدم المصرف المركزي» 
مصالح القلة المالية الحاكمة آنذاك» مثل الأخحَوين ريمون وبيار إِدّه اللذين اعتمدا على 
الدولة أكثر كثيرًا من اعتمادهم على السوق لإعادة إنتاج سيطرة القطاع المصرفي في 
الاقتصاد. كان الأخَوان إِدّه مفاتيح أساسية في وضع لبنات العمودين المؤسٌّسيّيّن اللذين 
حوّلا القطاع المصرفي في البلاد إلى جماعة سياسية جيدة التنظيم» لها حصانة في العموم» 
حيال سلطة الدولة. 

كان أول هذين العمودين؛ قانون السريّة المصرفيّة عام 1956. فقد قال الأخ الأكبر» 
ريمون» وهو مهندس القانون هذاء للصحافة قبل عام من إقرار السرية المصرفيّة» إن «طموح 
إله] الأكبر هو تحويل لبنان إلى بنك للعالم العربي» تمامًا مثلما أن سويسرا هي بيت 
المال في أوروبا9". وحقّق له القانون غرضه المزدوج باجتذابه مبالغ كبيرة من رأس مال 
دول الخليج» وبحمايته» هو والمصرفيين» من مراقبة الدولة ومن الضريبة عقودًا لاحقة من 
السنين. أما العمود الثاني» فهو جمعية مصارف لبنان» وهي أول جمعية في نوعها في العالم 
العربي؛ وقد تأسست عام 1959» تحت قيادة شقيق ريمون الأصغرء بيار» الذي كان رئيسًا 
لبنك بيروت الرياض» في ذلك الوقت. وكان هدف جمعية مصارف لبنان الدفاع عن مصالح 
القطاع» أي العمل كجماعة ضغط (لوبي) خاصة» كما بيّن تقريرها السنوي الأول الذي 


(16) أدلى إِذّْه بهذه الملاحظات إلى مجلة /#تهداعط ؛لك :0017 16 فى 6 أب /أغسطس 5 انظر: عتيو 
وعيّاش» تاريخ المصارف فى لينانة: ص 3. 
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ينص على أن أحد الأهداف الرئيسة هو ١‏ تأمين الدفاع الجماعي عن مصالح [أعضائها] 
المهنية» ولهذه الغاية تأمين التمثيل الجماعي [لهم] لدى الإدارات العامة أو غيرها»2"7. 

اللافت للنظر من وجهة نظر تاريخية أنه بخلاف مؤسسات الدولة التى كثيرًا ما خضعت 
للدراسة» مثل مجلس النواب» أو رئاسة الجمهورية» أو محاكم الأحوال الشخصية» أو 
المجالس الدينيّة» لم يكن لجمعية مصارف لبنان» وكذلك مصرف لبنان» طابع طائفي بارز» 
لكنهما في الوقت نفسه شكّلا الأساس البنيوي العميق لإعادة إنتاج السلطة الاقتصادية» 
التي تُديم هذا النظام الطائفي. وإن كانت الكوتا الطائفية قد حَدّدت إلى حد ما من يتولى 
ما يجب أن يتولاه في مصرف لبنان» فإن التوجّه العقائدي لمن تولى الإدارة كان أكثر أهمية؛ 
ففي زمن تأسيس مصرف لبنان» كان أجدر الأشخاص بتولي رئاسته هو جوزف أوغورليان 
الذي عمل طويلً مستشارا في بنك سوريا ولبنان» وكان مخضرمًا في النظم المصرفيّة. لكن 
هويته الطائفيّة الأرمنيّة» حصرت مهمته في أن يكون نائب الحاكم بدلاً من حاكم. مع ذلك» 
فقد ترك أوغورليان بصمته الإداريّة المحافظة في كل مفصل أساسي من بناء النظام المالي» 
من فك ارتباط الليرة اللبنانية بالفرنك عام 1948» إلى عام 1963: حين حَرّر قانون النقد 
والتسليف. الذي أسَّس المصرف المركزي. عدا عن أن أول حاكم, فيليب تقلاء لم يكن 
ناهيك بالطائفيّة. ففي بدايتهاء كان الفرز من ناحية هوية أعضائها مبنيًا على التحالف مع 
رأس المال الفرنسىيء أو معارضًا له. واحتفظت فيها المصارف اللبنانيّة بأغلبية الأصوات» 
لكن المصارف الأعضاء المؤسّسة كانت بينها مصارف محليّة وعربيّة وأمريكيّة. وكان 
جوليوس تومسونء مدير تشايمس مانهاتن» ومقره في بيروت» عضوًا مؤسسا في مجلس 
إدارة الجمعيّة. 

أمدّت جمعيّة مصارف لبنان بارونات القطاع المصرفي بإطار رسمي ومؤسسي» لا 
عائلى أو طائفي» يتدخلون من خلاله في السياسة النقديّة» بعد أن اشتدت المطالبة بتنظيم 
القطاع. في منتصف الخمسينيّات» تصاعد الضغط من المؤسسات الماليّة الدولية (181) 
كصندوق النقد الدولي والخبراء المحليّين من أجل تأسيس مصرف مركزي قوي. وكانت 
جمعيّة المصارف ناجحة جدًا فى الحث على أن يكون المصرف المركزي بلا أنياب» حتى 
لو كان يحتفظ بدرجة من الاستقلال الإداري» ولو وصف مسؤولو الدولة إنشاءه أنه ذروة 
الاستقلال الاقتصادي. لكن انهيار إنتراء أكبر مصرف في البلاد» بعد ثلاثة أعوام» كشف 


(17) جمعية المصارف في لبنان» التقرير السنوي 1200 (بيروت: جمعية المصارف في لبنان» 1960). 
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هشاشة سياسة عدم التدخل الطليقة اليد في القطاع المصرفي» وعدم إمكان الاستمرار بها. 

حيكت حول أزمة إنترا نظريات مؤامرة غالبا ما تفتقد السند التاريخي وتختصر القضية 
بفلسطينية بيدس.أو دوره المزعوم في تعزيز رأس.المال الوطني المعادي لمصالح الولايات 
المتحدة. يفند الكتاب هذه النظريات ويطرح بديلً منهاء يعتمد على وثائق من الأرشيف 
الأمريكي» ومصادر أخرى تشير إلى دور عوامل اقتصادية بنيوية إلى جانب المنافسة بين 
الطغمة المالية» بدلا من الصصراع الهوياتي» في حدوث الأزمة ودور رأس المال الاجتماعي 
والسياسي في تحرير الخاسر والرابح. والأهم في سياق البحث عن أسس لبنان المالية» 
هو أن أزمة إنترا كانت نقطة تحوّل في تاريخ سلطة المصرفيين اللبنانيين» هرّت أركان 
النظام الاقتصادي الحر. وصار تدخل الدولة» بصورة مباشرة» من خلال مصرف لبنان» 
ضرورة سياسيّة واقتصادية في آن. فعاد مسؤولو الدولة وإداريو المصرف المركزي إلى 
المربع الأول لتنظيم القطاع. أغرقوا إنتراء لكنهم أنقذوا القطاع المصرفي بإنشاء بنى إدارية 
جديدة مرتبطة بمصرف لبنان» كنظام الضمان بودائع الاحتياطي المستوحى من نظيره في 
الولايات المتحدة. كذلك اتفقوا على اتخاذ إجراءات تنظيمية» مثل فرض حد أدنى من 
الاحتياطي الإلزامي على المصارف؛ وتصنيف مؤسسات التسليف الطويل الأجل» في 
مقابل 52 القصير الأجل. غير أن هذا التدبير التنظيمي الجديد مأسّسَ سياسة عله 
التدخّلء بدلا من لجمهاء وذلك بجعل النظام المصرفي الحر أكثر مقاومة للصدمات في 
المستقبل. 
2- سياسة عدم التدخل وأطباء المال 

لم يكن النزاع في شأن القواعد التنظيمية المالية والتوجّه الاقتصادي اللبناني مجرد 
نزاع بين مصالحء بل كان صراعا أيديولوجيًا أيضًا. كان أعلى الأصوات المعبّرة بقوّة عن 
فكرة أن لبنان أنشئ ليكون بطبيعته سوق اقتصاد حر هو صوت ميشال شيحا#©. كان شيحا 
مصرفيًا في مهنته» وصحافيًا غزير الكتابة» وسياسيًا ذا نفوذ. وقد أمضى الجزء الأكبر 
من عمره في الدعوة إلى عقيدة القوميّة اللبنانيّة بالقول والفعل. وقد عارض دمج لبنان 
بسورية المجاورة» أو بأي دولة عربيّة كبيرة» وشارك في كتابة الدستور اللبناني عام 1926 
تحت الوصاية الفرنسيّة. وبعد ولاية قصيرة له في البرلمان في العشرينيّات؛ مارس نفودًا 


(18) انظر : نظن ب,إعاععاتء8) 1840-1920 ,مك1 أهد«هشغه[! عد نوعط ع1 [ه ددراع 07 717 ,رستلدط امعدنت 
(2013 رووع21 2نصعم ادن 04 بطاتوتاع للا 
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في أروقة السلطة» من خلال علاقته الوثيقة بزوج شقيقته الرئيس بشارة الخوريء الذي 
ينتمي إلى إحدى عائلات الأعيان في جبل لبئان. وقد عمل الخوري سنوات طويلة في 
حكومة الاحتلال الفرنسي ليصبح بعدها أول رئيس للبنان بعد الاستقلال عام 1943. إضافة 
إلى علاقة النسب مع الخوريء مارس شيحا نفودًا عقائديًا أوسع من خلال كتاباته هو في 
الصحافة؛ وفي خخطبه العامة. 

نادى شيحا بعقيدة الحتميّة الجغرافيّة» التي رأى أنها تتحكّم في خصائص لبنان 
الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصادية وحتى الثقافيّة» التي باتت في صلب الفكر السائد 
في الوعي اللبناني العام. إن لبنان» بحسب شيحاء فريد في العالم بسبب حجمه الصغير 
وطبيعته الخاصّة. وهو ملجأ للأقليات الطائفية» كالموارنة» بفضل تضاريس جباله» 
وبلد إبحار؛ بفضل ساحله على المتوسّطء وممر طبيعي لطرق التجارة بفضل ما يقال 
عن موقعه كنقطة لقاء بين ثلاث قارات (أوروباء وآسياء وأفريقيا). ولما كان لبنان يفتقر 
إلى الثروات الطبيعيّة» كما قال شيحاء «فلا بد من أن يعطى الحريّة الاقتصادية»”. في 
المفردات الشيحاويّة» عاد تاجر الأزمنة القديمة الفيئيقية في ثوب اللبناني الريادي في 
الزمن الحاضر. باختصار صرّر شيحا أن «الأمة اللبنانيّة؛ هي أمة تجّار على الصعيد 
الفردي وأمة أقليات طائفية على الصعيد الجماعي. ولعل الأهم وإن كان مُضمراء في 
نظر شيحا والطبقة التجارية ‏ الماليّة التي كان يمثلهاء هو الحفاظ على قطاع التجارة 
والخدمات» على حساب الصناعة والزراعة. 

وبعد الاستقلال عام 1943 اعتمدت إدارة الخوري بحماسة آراء شيحا سياسةً للدولة» 
ونُشرت عبر المحافل الفكريّة والمراكز الثقافيّة في الخطاب العام. ففي السياسة» كرس 
الميثاق الوطني عام 1943» الذي وضعه الخوري ورئيس الوزراء رياض الصلح؛ بوصف 
كل منهما ممثلاً مجتمعه النخبوي من مسيحيّين ومسلمين: النظام الطائفي الذي أقامه 
الفرنسيّون» والذي قضى بأن يكون المنصب السياسي مرتبطًا بالانتماء الطائفي9©. 

أما في الاقتصاد, فأزيلت بالتدريج قيود السوق التي نشأت في أثناء الحرب العالمية 
الثانية» بما في ذلك مراقبة دفق رأس المال وأسعار صرف العملات. في الخطاب العام 


(19) ا 10 0 00 
في شأن الحتمية الجغرافية عند شيحاء انظر: فواز طرابلسي» صلات بلا وصل: ميشال شيحا والإيديولوجيا 
اللبنانية (بييروت: رياض الريّس للكتب والنشرء 1999). ْ ٠‏ 
ا ا ---ب 11 ل 
.(1991 رقع نلتة5 ء5عصوطع .1 101 عختصء 0 :0<1010) اعوط آمدرمغيه1ز 1943 017 


351 


كانت سياسة إزالة القيود مُضْمّرة في داخل عقيدة شيحا القائلة بعدم التدخّل» التي أسّست 
لهاجس استقرار الأسعار على حساب النمو الاقتصادي المتوازن. وتولّت المؤسسات 
المُنشأة حديئًاء مثل الجمعيّة اللبنانيّة للاقتصاد السياسي (51:185)» والمنتدى الشهير للنقاش 
العلني» الندوة اللبنانيّة» مهمة القنوات الثقافية لنشر العقيدة الشيحاوية. 

لقد افترضت السرديات التقليدية وتلك النقديّة على السواءء أن العقيدة الشيحاويّة 
كانت تهيمن على نحو غير متنازع عليه على فكر النخبة اللبنانيّة الحاكمة؛ في سنوات تكون 
لبنان المستقل. وقد عرّز هذا الأمر سرديّة فرادة لبنان كجمهورية تجارية» بوصفه نموذجًا 
فريدًا لسياسة عدم التدخل غير المقيّدة وعزل تاريخ تكوّنه عن سيرورة الاقتصاد العالمي 
في تلك الحقبة. لكن العقيدة الشيحاوية» على الرغم من سطوتها إبان الاستقلال» واجهت 
شيئًا فشيئاء وفي أوج الجمهورية التجارية» عقيدةً منافسة» لكن غير مناقضة» هي عقيدة 
برجوازيّة ليبرالية لكن تكنوقراطية» تبغي تحديث إدارة الدولة. وأثّرت هذه العقيدة كثيرا في 
تأسيس القواعد المالية البعيدة المدى للدولة اللبنانية. وكان في لبّ هذه الحركة المناوئة 
للفكر الشيحاوي» مجموعة من الخبراء الاقتصاديّين في الجامعة الأميركيّة في بيروت. فقد 
ارتأى أعضاء في هذه المجموعة» مثل سعيد حماده وسليم الحص. في تقنين الشأن المالي؛ 
وبالتحديد تأسيس مصرف مركزي» ضرورة مؤسّسيّة. والمفارقة أن أسماء هؤلاء وأعمالهم 
تملأ الحواشي وتذيّل الإحصاءات في معظم دراسات الاقتصاد السياسي لتلك الحقبة» 
لكن نادرًا ما ظهرت أسماؤهم هذه في السرديّة الكبرى للجمهوريّة التجاريّة. إن قصتهم 
التي أرويها في هذا الكتاب تشير إلى الأبعاد العقائديّة والمؤسّسية لانتقال لبنان من تأثير 
النفوذ الاقتصادي والسياسي الفرنسي» إلى النفوذ الأمريكيء وهي أبعاد حجبها طغيان قصة 
النفط وسياسات الحرب الباردة والصراع العربي - الإسرائيلي على تأريخ النفوذ الأمريكي 
في المنطقة عمومّاء ولبنان خصوصًا. 

لقد أدى التنمويون المؤسّسيّون» كما أسمّيهم؛ دور رائدًا في بث أفكار عن تنمية 
الاقتصاد الوطني ونشرهاء وهي تحاكي النموذج الرأسماليٌ السائد عالميًا آنذاك» عبر إصلاح 
ومأسسة النموذج المهيمن في لبنان» القائل بالاقتصاد المالي غير المنظم. كذلك أسهم 
التدمويون المؤسَّسِيُون بالمقدار ذاته» في بلورة فكرة لبنان كبلد مستقلء لا أقلّ من العقيدة 
الشيحاويّة بتوفيرهم للعقيدة المذكورة وجودًا إحصائيًا منفصلاً. من خلال احتسابهم الناتج 
المحلي الإجمالي في لبنان» في الوقت الذي كانت فيه المنظمات الدولية» مثل الأمم 
المتحدة وصندوق النقد الدولي» تجهد من أجل تمييز الداتا الاقتصادية اللبنانية من تلك 
السوريّة. وتجاوز نفودٌ وباعٌ هؤلاء الاقتصاديّينء إفراديًا ومؤسّسياء من خلال معهد الأبحاث 
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الاقتصادية الذي أنشأوه عام 3 تجاوز كثيرا نطاق دوائر الأكاديميا والأبحاث. فهم كان 
لديهم حضور بين نخبة الرأي العام اللبناني» بما في ذلك الندوة اللبنانيّة» واخترقوا الجهاز 
الإداري في الدولة» في ذروة الجمهورية التجاريّة أثناء رئاسة كميل شمعون  1952(‏ 1958) 
ذي الميول الأتكلوفونية» أي قبل بروز الشكل المعتدل للدولة التكنوقراطية» المرتبط برئاسة 
فؤاد شهاب (1958 -1964). 

كانت الفلسفة الاقتصادية والخبرة المالية لدى هؤلاء الأكاديميين جزءًا من التحوّل 
العالمي في السياسات والممارسات النقديّة بين أوائل القرن العشرين ومنتصفه. وكان 
يقود هذا التحوّل إلى حد بعيد» التوسّع الاقتصادي الأمريكي في الخارج» وبروز الدول 
الوطنيّة في «العالم الثالث». ففي أوائل العقد الأول من القرن العشرين» أرسلت الولايات 
المتحدة بعثات الخبراء الماليين» ومنهم باركر ويليس وإدوين كيميرر إلى بلدان الكاريبي 
وآسيا الواقعة تحت النفوذ الأمريكي, ككوبا والفيليبين» من أجل «إصلاح» نظم. النقد 
وربطها بالدولار الأمريكي. وفي ثلاثينيّات القرن العشرين» كان معظم «الإرساليين 
الماليين» الأمريكيين» كما تسميهم المؤرخة إيلا روزنبرغ» الذين تحولوا إلى طبقة مهنيّة 

5 2 جاع 

من المستشارين الماليين» أو كما أطلق عليهم لاحقا «أطباء المال»» من خريجي التجربة 
الاستعماريّة. بعد الحرب العالمية الثانية» نما عمل هذه البعثات من كونها المنفذة والمرسّخة 
لاستقرار النظم النقدية المرتبطة بالدولار الأمريكي» لأن تصبح هي المبادرة والمشرفة على 
وضع خطط المراقبة المالية التي شملت نواحي الإدارة الماليّة كلهاء بما فيها نظم الضريبة» 
وتنظيم القطاع المصرفي الخاصء والإصلاح النقدي. 

اعتمد هؤلاء المستشارون الماليون الأمريكيون نظرة أبويّة فوقية تجاه الأمم الأضعف». 
لا تختلف عن نظرة القوى الإمبرياليّة السابقة» بريطانيا وفرنسا. لكن بعد الحرب العالمية 
الثانية» تباينت آراء بعضهم في شأن إصلاح المصارف المركزية» مع آراء نظرائهم الأوروبيّين. 
فلطالما عارض المسؤولون الماليون البريطانيون والفرنسيون إقامة مصارف مركزيّة» يمكنها 
أن تقرض سيطرتهما المالية بعد أن كانت دولتاهما قد فقدتا النفوذ العسكري والسياسي. 
لذلك؛ فإنهم اقترحوا إصلاح مجالس النقد التي تم تأسيسها أثناء الاستعمار» مع الإبقاء 
على ربط العملات المحليّة بالفرنك أو الاسترليني. 


في المقابل» كان مستشارو المال الأمريكيون غير التقليديين» مثل مسؤول الاحتياطي 
الفدرالي الأمريكي روبرت تريقين» يشجّعون ويساعدون على تأسيس مصارف مركزية 
وطنيّة. فقد فهم تريفين الحاجة إلى دعم الوطنيّة الاقتصادية التي تتبنى إنشاء مصرف مركزي 
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قوي في المستعمرات الأوروبيّة السابقة» من أجل إعادة توجيه اقتصاد هذه المستعمرات 
السابقة بعيدًا من الحواضر الاستعمارية القديمة» أي الأوروبية من جهة؛ ومن البدائل 
الشيوعيّة من جهة ثانية» نحو السوق الدوليّة الخاضعة للنفوذ الأمريكي. بذلك أصبح 
إصلاح المصرف المركزي في دول «العالم الثالث» تلك؛ جزءًا لا يتجرّأ من سرديّات أوسع 
عن «علم» التحديث الاقتصادي» وهي السرديّات التي اعتنقها الآلاف من الخبراء العرب 
وخبراء دول «العالم الثالث» الأخرىء الذين تدرّبوا في الولايات المتحدة» فأرسوا بذلك 
السلطة الاقتصادية الأمر يكيّة في الخارج0©. 


في لبنان» دعا المستشارون الماليون» في الجامعة الأميركية في بيروت» وهم خريجو 
جامعات الولايات المتحدة» إلى إصلاح مالي مستوحىّ من صيغ معدّلة من الكينزية 
والمؤسّسيّة (مدونلهده8نط58م1) الاقتصاديّة» التي قالوا إنها تناسب أكثر أسواق المال غير 
المتطوّرة. وقد وفرت فلسفتهم الاقتصادية ذات الاتجاه التجريبي؛ حلولاً مالية من دون أن 
تزعزع الأساس العقائدي لسياسة عدم التدخل الشيحاوية. وأتاح هذا لنظريتهم المنافسة 
أن تكسب موطيع قدم في الدولة» وفي الخطاب العلني في عهد الجمهورية التجارية. 
لكنه قلّص مسألة الرقابة الاجتماعيّة إلى مجرد مسألة تطوير الآلية الإحصائيّة في الدولة» 
وجهازها الإداري أيضّاء من أجل عقلنة بنية الاقتصاد اللبنانيى المختلة» لا من أجل التغيبر 
الراديكالي لهذه البنية التي يسيطر عليها اقتصاد الخدمات. وفي مثل هذه التركيبة» بات» 
وللمفارقة ربماء التطور المحلي أسهل انقيادًا لخدمة مصالح رأس المال العالمي ووكلائه 
المحليين» بدلا من أن يفيد عامة الناس. هكذاء عقد خبراء الجامعة الأميركية المؤسّسيون 
(صفقة فوستيّة) (هنهعئة6 81150132) مع الغرب. فقد ساعدت «صفقتهم»» ولو متأخرة» 
على إدماج نظام لبنان المالي في النظام المالي الدولي بصورة أفضلء على أمل ضمان 
نمو اقتصادي متوازن للمستقبل البعيد. لكن بفعل تحصن المصالح المحليّة لدى الطبقة 
التجارية ‏ المالية» لم يظهر سوى القليل من التطور الاقتصادي. فبقي لبنان متّكلاً على قطاع 
الخدمات المتضخم جدًاء وتدفق رؤوس الأموال الخارجيّة» من أجل بقائه الاقتصاديء 
وعلى التدخّل الخارجي من أجل بقائه السياسي. 


3- السيادة الماليّة والتبعية البنيوية لا الطبقية 


من السهل أن ينسّب هذا الاعتماد للطبقة اللبنانية التجارية المالية على الأسواق 


)21 ا 11 1 1 1 1 1 مل 
17 رؤوع21 تإأذواء كندنا عع#10طصسدن بشاللا عع110طستدن) 1945-1967 
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الخارجية سعيًا إلى الربحية» وعلى التدخل الأجنبي سعيًا إلى البقاء السياسيء إلى تكالب 
«الطبقة الكومبرادوريّة» في لبنان على تنفيذ الأجندة الطبقية لراعيتها في 0 أو واشنطن» 
أو بعض العواصم الغربيّة الأخرى. غير أن النزاع في شأن النظام المالي اللبناني بعد 
الاستقلال» يرسم صورة أكثر تعقيدًا؛ ففي بعض المفاصل التاريخيّة» وجد كبار المصرفيّين 
اللبنانيّين وإداريّي النقد أنفسهم في وضع متناقض حيال نظرائهم الأجانب الذين نظر هؤلاء 
اللبنانيون إليهم طلبًا للدعم الاقتصادي والاستلهام الثقافي. على سبيل المثال» حين أرسل 
صندوق النقد الدولي بعثات في الخمسينيّات من أجل تقنين قطاع المصارف» سخر ميشال 
شيحاء ومصرفيون مثل جوزف أوغورليان» قبل أن يصبح نائبًا أول لحاكم مصرف لبنان» من 
عجز مزعوم لدى هؤلاء الخبراء الدوليين عن فهم فرادة الاقتصاد اللبناني. ودافع شيحا عن 
نظام عدم التدخل الاقتصادي في مواجهة الإصلاحء أكان ليبراليًا أم اشتراكيًا©. 

لم يكن شيحا وأنصاره يسعون إلى حماية الاقتصاد اللبناني من مواصلة دمجه في 
النظام المالي العالمي. بل على العكس من ذلكء سعوا إلى مزيد من التبعيّة للأسواق 
العالميّة وعملوا طلبًا للرعاية السياسيّة الغربيّة من أجل التعويض من خسارة الرعاية 
الفرنسيّة» ومواجهة القوى الاشتراكيّة الصاعدة في المنطقة. إلا أنهم لم يريدوا أن يتآكل 
وضعهم المتميّرٌ بوصفهم وسطاء بين الأسواق العالميّة وتلك الإقليميّة» وهو وضع كانت 
تضمنه الممارسات المالية غير المقيّدة. ولكن في النهاية» دفعتهم أزمة إنترا إلى القبول 
بمزيد من التصحيح البنيوي» من أجل مناسبة القواعد المصرفية الدولية» من غير أن يزعزعوا 
أسس موقعهم المتميز محليًا. من هذه الزاوية» كانت تبعيّة لبنان الماليّة بعد الحرب العالميّة 
الثانيةه بحسب عبارة مهدي عاملء تبعيّة بنية من علاقات الإنتاج» لبنية أخرى من علاقات 
الإنتاج» لا «مجرد علاقة بسيطة من التبعيّة بين طبقتين)3©. 

يلقي تفحّص الأشكال البنيويّة لا الطبقية للتبعيّة المالية الضوء على علاقة متشابكة بين 
القوميّة الاقتصاديّة والسيادة في الشرق الأوسط؛ فالصيغة الاقتصادية للقوميّة في «العالم 
الثالث» غالبًا يعبّر عنها بمسألة الامتلاك «القومي» لرأس المال مقابل الامتلاك «الأجنبي»» 
أو بمسألة طبيعة النشاط الاقتصاديء مثل التصنيع الذي يرمي إلى «تنمية ثروات البلاد بأقل 


(22) في موضوع ميتولوجيا التجارة اللبنانية عند شيحاء انظر: ,هقد دآ] ء1اعطء1/]1 هسه أناء:5ة015 متلهصدددء1 ىم 
أمء 2221 «قطتطن) اعطعن/آ 01 دعصنات1آ عط صذ لمسداع.آ 01 6025 عتم[ :«عة0 غوقلط عطا لطة غد80 أوعاظ عط1»» 
.37-5 .م72 ,(2003) 1 .20 ,86 .701 رمج كع[ نوره 12151 
(23) مهدي عامل» مقدّمة نظريّة لدراسة أثر الفكر الاشتراكى في حركة التحرّر الوطني (بيروت: دار الفارابي» 
73 )» ص 291. 0 ١ ١‏ 
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ما أمكن من مساعدة البلدان الأجنبيّة»2. وهاتان المقاربتان ضرورتان لكنهما ليستا كافيتين 
بمعزل عن مفهومي السيادة الاقتصادية والمالية. والأخيران يتمحوران حول دور الدولة 
والقرار السياسي بدلا من دور السوق والاستثمار الخاص. تُعنى السيادة الاقتصاديّة بمسألة 
استقلالية صنع القرار في مجال السياسة الاقتصادية. والاستقلال المالي ضروري للسيادة 
الاقتصاديّة. وهو مهدّد من جراء الاقتراض السيادي» وخصوصًا من مصدر أجنبي» وبسبب 
الافتقار إلى مراقبة حركة رأس المال» وتقنين علاقات الائتمان في داخل سوق النقد المحليّة 
التي تسيطر عليها عادة المصارف في الأسواق غير المتطوّرة”©. ونظرا إلى كون المصارف 
المركزية 3 تُعنى بكلٌّ من الاقتراض السيادي والإشراف على التسليفء يغدو فهُم بنية ووظيفة 
مصرف لبئان المركزي مدخحاق ضروريًا إلى النظر في مدى وجود وممارسة السيادة المالية 
في لبنان. وهي تتيح ذلك» ليس حيال الأطراف الخارجيّة فقط» بل داخليًا أيضًا حيال 
الأطراف المحليّة مثل المصرفيين 

إن التشديد على التبعيّة البنيوية لا الطبقيّة يتتحدّى كذلك ثنائيّة الرأسماليين «الوطنيين» 
في مقابل «الأجانب». ففي مرحلة ما بعد الاستقلال» استغل المصرفيّون اللبنانيون انتقائيًا 
هذه الثنائيّة» من أجل أن تتدخل الدولة لحماية حصتهم في السوق المالية» لا من أجل 
حماية الاقتصاد الوطني عمومًا. كان تصنيفهم نابعًا من كون مصارفهم محصورة في الأسواق 
المحليّة» في مقابل أخرى أجنبية لها مدخل على الفروع الدولية التي يمكن أن تستمدٌ منها 
الدعم في أوقات الأزمات. إضافة إلى ذلكء إن تصنيف المصارف», بعد الحرب العالمية 
الثانية» بين أجنبيّة ووطنيّة» لا يبيّن بدقة نوع الشراكة العابرة للحدود» وشبكات الأعمال 
الإقليمية» والرعاية السياسية التى نقلت بنية امتلاك رأس المال والحركة الماليّة» من الهيمنة 
الفرنسية إلى الولثيات المسمدة والأسواق العريئة. 

لم تكن الأطراف المحليّة والدولية التي قادت هذا الانتقال» تعمل بمعزل بعضها عن 
بعض. فغالبًا ما كانت القنوات الدبلوماسية الأمريكية ومنتديات المؤسسات المالية الدولية 


(24) في دراسات الشرق الأوسطء أكثر الحالات التي ذُكِرَت في موضوع الوطنية الاقتصادية في الدول 
المستعمّرّة» هى حال بنك مصر. انظر 142021 «,)825 71/110016 علا هذ حدؤ5ذ[ههه11360 عتتطمصمء8» عاعمةء؟ .0 عامط 
:771/12 07717 كرعاسرو[[ .سآ /2211313 320 لتتتلء8 [ع10 :429 .م« ,(1952 نتءاماء 20) 4 .20 ,6 .101 ,[0111714ل اعوط 
تاماءءعصلاط :[1! ممأععصقةط) 18582-19354 ,ددها0) عد 17071 «رمفاصنروظ 117 10ته ,11تهاكل ,تتدكقتدية دمن ,دك ة[ودده 13و81 
كزه ود 17 جره أ 7/[1من) دده «ةد8 :0011102 كاكذاهاقوم) 17767 ,قتلهاا/ا ختءع80 لصة ,(1987 رووععط رازو تلملآ 

.(1995 رؤوع21 02111015012 01 (جااواء كلطلآ نظن ,لإعاععاء8) أمنروط 171 11112112 

(25) إحدى الدراسات الحديثة عن الوطنيّة الاقتصاديّة التي تشدّد على دور المؤسسات المرتبطة بالدولة» هي 

دراسة: افآ «ة :314 ءدمن) 4 نعو اذا 17001110111 5 أصنروط :1ه 00711701 7و9 ج2100 رطدحك - 21 122 212ث - 1 لطهط 
.(2002 رؤوعع2 تعااء1/1 متعحلط لآ[ مداع آ) لوتاهمهة1! 01رمع 
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(181) تعمل كصلة وصل بين الدوائر المحليّة والدوليّة. لكن التعاون لا ينبغي أن يوْحَذ 
على أنه علاقات قوى الند للند؛ إذ كانت الشبكات السياسية الأمريكية الفائضة الوجود 
خارج الولايات المتحدة تتمتع بمواقع التفوّق في المساومة. مقارنة بالأطراف المحليّة أو 
الإقليميّة. وكانت هذه الشبكات تستخدم رجالاً يضعون رجلا في عالم المال ورجلا في 
السياسة الخارجيّة» مثل بول باركر» الذي كان مستشارًا لبنك إنترا وممثلاً سابقًا لوزارة المال 
الأمريكيّة في الشرق الأوسطء وكذلك الرئيس السابق للبنك الدولي يوجين بلاك» الذي كان 
مستشار الكويت المالي. لقد أدى كلا الرجلين أدوارا محوريّة في حل أزمة إنتراء حين كانت 
الولايات المتحدة» تعمل من أجل إصلاح مالي سريع في لبنان كي تتجنب انهيار اقتصاد 
سوق حرة» هيء بعيون الإدارة الأمريكية وبحسب وثائقها الرسمية «نكران حي» للاشتراكية 
العربية» وهو ما يطرح الشك في النظرية التي تقول بوجود مؤامرة أمريكية خلف انهيار 
إنترا©. وقد جير هذا المخرج الأزمة لمصلحة الولايات المتحدة. ووافقت عليه النّحَّب 
اللبنانيّة المحلية لحماية مصالحها الخاصة على حساب إنترا. 


وكان من أمر الحل التنظيمي المالي الذي اعدّمد في إثر أزمة إنتراء أن يقوّي قبضة 
المصرفيين المُطبقة على الاقتصاد المحلي. وحين نشبت الحرب الأهلية عام 1975» لم 
يتأدّ المصرف المركزي بشدة» بخلاف مؤسسات الدولة الأخرى» ولم ينحّز بصورة فاضحة 
إلى الفصائل المتحاربة. وفي نهاية الحربء. عام 1990») برز المصرفيون» وفي مقدمهم 
حاكم المصرف المركزي رياض سلامة» لتنصيب أنفسهم حراسًا لاستقرار الدولة. واليوم» 
بعد أكثر من ربع قرن» تمكنوا من أن يحتكروا أسطورة تأسيس لبنان الاقتصاد الحر. لكن 
ثمة «أرشيف» زاخر لم تتم الإفادة منه» يروي قصة مختلفة. هذا الأرشيف يحتوي على 
برقيات دبلوماسيّة أمريكية وفرنسية» وتقارير وتعليمات لصندوق النقد الدولي» وتقارير 
سنوية قديمة لمصرف لبنان» وجمعية مصارف لبنان» وأبحاث غير منشورة لاقتصاديين في 
الجامعة الأميركية في بيروت وتكنوقراط في الدولة» وصحف ومجلات محليّة وأجنبيّةه 
وقوانين ومراسيم في القطاع المصرفي المركزي والخاصء ويوميات ونصوص سيّر ساسة 
ومصرفيين لبنانيين. وهذا التاريخ البديل والمهمش على الرغم من كل تلك الوثائق - 
بنزاعاته» وتناقضاته» وتسوياته» وأحداثه ‏ هو الذي يسعى هذا الكتاب إلى إحيائه. 


(26) زظظرآ 6 821 :1966 ,19 نتعطمه0 ,69262 تتهنوعاء1 ,رطمللع][ 16 5056 01 غأمعمتمومء12 .11.5 

.10 ,012و نطمهة17؟ ,[ظشاظ] عسصنل1نجا8 وعتعتطععة لمده6 812 :59 26 :811 عتتع سبل أمء زطن51 1963-66 

حول تسويق نظريات المؤامرة يشكل يقتقد للمتهسية العلمية في التأريخه انظر بعال كتاب: كمال ديب» 
إمبراطوريّة إنترا وحيتان المال في لبنان (بيروت: دار النهار للنشرء 2014). 
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الفصل الأول 
المالية الاستعمارية: 


الانتداب النقدي المديد 


لا أدري حتى الآن كيف قبل مسيو بوسون بوضع نصٌ 

يقضي بإخضاع مصرقه للتشريع السوري في الحال والمستقبل 
خالد العظم 

رئيس الوزراء السوري الأسبق. 


كان المصرف السلطاني العثماني مصرفًا حكوميًا لإحدى الدول» هي السلطنة 
العثمانيّة» يملكه رأس مال خاص لدولتين أخريَيْن» هما فرنسا وإنكلترا"» وهو ما دعا 
إيمانويل مونيك» أحد الذين عملوا طويلاً في إدارة المصرفء إلى القول ممازْحًاء إنه مصرف 
«فريد جدًا». وقد وصّفٌ المؤرخ الفرنسي جاك توبي حقبة السلطنة العثمانيّة المتأخرة التي 
0 ءِ 
أَسّْسَ خلالها المصرف بأنها مرحلة «استعماريّة جنينية» ([1012مء ‏ 520:0)©. فمن جهة» 
كان صنْع القرار العثماني يزداد خضوعًا شيئًا فشيئًا لإملاءات المصالح الأوروبيّة ونظريات 
عصرنة الدولة. ومن جهة أخرى» كانت إسطنبول تحتفظ بهامش ملموس من الاستقلال» 
المفتقّد في مناطق تحت الحكم الاستعماري المباشرء مثل الهند البريطانية. كانت المراسيم 
والقرارات السياسيّة التي ترمي إلى إعادة نظر واسعة في بنية الدولة العثمانية والمجتمع» عبر 


(1) عبارة تصدير الفصل: خالد العظمء مذكرات خالد العظمء 3 ج (بيروت: الدار المتّحدة للنشرء 1973)» 


اج 2 ص 92. 
 )2(‏ 5ع0 ه عتستامدمءة] عل ءغأمتستالا :كنهدط) 0110112772 371127673212 827101 هل ,تق طاع طغجدث مل مم 
20ة 7 .مم ,(1996 ععصطهئظ 12 ع0 عتنتغك فصق أء عناوتمطمصمءة عتلمغأقتط! نتتامم متهن ,وعم فم 
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ما سمي التنظيمات» تعبّر عن الحالة الجنينية للاستعمار تلك. وفي الدراسات العثمانية» 
غالبًا ما يؤتّى على ذكر التنظيمات في معرض الحديث عن الحقوق المدنيّة» وحقوق 
الأقبيّات» وامتلاك الأرضء والنْظّم التجارية» والتحديث العسكريء والتنظيم الإداري. 
أما في الحالات القليلة التي تناول فيها المؤرخون العثمانيون الإصلاح المالي» فْقَصّرَ 
اهتمامهم على مسائل السياسة النقديّة والدَيّن العام. وهذا الدَيّن العام» الذي يسَمّى أيضًا 
الدين السيادي» هو في لبّ هشاشة السلطنة أمام التدخل الأوروبي. 


تبدأ القصّة المعهودة للدين العثماني العام» مع أول قرض أجنبي منحه المقرضون 
الأوروبيُون إلى إسطنبول عام 1854: لمساعدتها على تمويل مشاركتها في حرب القرم. 
وتصل القصة إلى الذروة» مع إفلاس السلطنة عام 1875. وتنتهي بعد ست سنوات» مع 
تأسيس إدارة الدين العثماني العام (0854)» وهي لجنة أوروبيّة أوكل إليها زسميًا أن 
تدير ماليّة السلطنة. وقد كُلَّمَت هذه الإدارة إعادة توجيه الدخل» من أجل منح سداد الدين 
الأجنبى الأولويّة على النفقات الوطنيّة الأخرى. وقد كان تفويض هذه الإدارة وتكوين 
أعضائها انتهاكا صريحًا للسيادة العثمانيّة©. 


نادرًا ما تغوص هذه القصّة بالتفصيل في موضوع أثر سياسة المصرف السلطاني 
العثماني» على الرغم من أن المصرف كان أداةً للرقابة الماليّة الأجنبيّة» وساهم في التوسّع 
الرأسمالي الغربي داخل السلطنة. قبل أن يتحوّل الدَّين السيادي المتعاظم إلى أزمة في 
أواسط سبعينيّات القرن التاسع عشر بوقت طويل» كان المسؤولون البريطانيُون في إسطنبول 
ينظرون في فكرة إنشاء مصرف عثماني يكون أداة للإصلاح المالي. حتى ذلك الوقتء كان 
يُحَتَمّى بالدَّيّن الأجنبي على أنه ليس سبب الفوضى الماليّة بل إنه علاج لها). وكان للمصرف 
السلطاني العثماني تفويض مالي واسع» وسلطة اقتصادية كبيرة بصفته الثنائيّة» مصرقًا للدولة» 
ومصرفًا تجاريًا في آن. ففي إجازة تأسيسه عام 1863» مُنحَ المصرف ثلاثة امتيازات. الأول» 
هو احتكار سلطة إصدار العملة الورقيّة. والثاني» هو الحق الحصري للعمل بصفة وكيل مالي 


(3) انظر: :02207لائظ 2710 نك 01021ىمجل :اداء 12[ عفأ/ةظ 7هتدره011) زه نرتررو تمع أمءةان[وط 17:6 ,811021 متلا 

تنه" :عاتدملا 7ع1<) 18 :561015 متمحطدم 0 ]0 إتمتطائا ,نوتاوعن) [امععاء آل[ عامط 172 دذ أماددمن) أواء دوكر 

.(2010 ,و5101 عتمرع0هعم 

(4) 4 :1856-1881 وعتتهمة1 تهجده1ا0 تنه كتع]رره8 «ترعاعء17 :«عاآن3 172 “ضر 0014 ,زهان تعطامم معان 

.14-15 .جح ,(2000 ,قتكتته1' .1.8 علدما بمع1) بودماسفط أماء ولط لوده 1ر171[ 10 1ه 0110111 10 0:1 1/11 دمر 

فى نيسان/أبريل 1851» وفي برقية إلى وزير الخارجية البريطاني» لورد بالمرستون» أعرب السفير ستراتفورد 

كاننغ عن خيبته حيال المواقف العثمانية من رأس المال الأجنبي» وارتأى حاجة إلى مصرف وطنيء إذ لم يكن يوجد 

سوى عثمانيّين اثنين يعرفان على الأقل شيئًا عن المصارف الأوروبية» كما اشتكى الكولونيل روز عام 1852؛ وقال 
مبعوث بريطاني آخر» هو لورد بونسوبي» إن الضدر الأعظم رشيد باشا «لم يكن يفهم الأمر» ونسيه» وأضاع الورقة». 
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للخزانة العثمانيّة. أما الثالث» فهو أن يكون صاحب الأولويّة في إقراض الدولة©. كان يؤمّل 
أن «نظامه المنتظم للإقراض القصير الأجل» سيحلٌ محل تعاملات الباب العالي المشوّشة 
والفوضوية مع صرافي العملة المحليّين المتمركزين في حي غلطة في إسطنبول©. 

لكن الآمال العريضة التى عَلََّت على أن يتمكّن المصرف السلطانى العثمانى من 
إضلاس حالية السلطتة خخايت: قعلى الرظم من استكار المصرف إصدار العملة: قن توسيد 
النظام النقدي في الممتلكات العثمانية لم يتحقّق حتى عام 1916. وأخفق المصرف في 
لجم مد الانهيار المالي الذي أصاب السلطنة في أواسط سبعينيّات القرن التاسع عشر 
ومع بلوغ الأزمة ذروتها عام 1874 كان المصرف يعطي أولويته لمصالحه الخاصة؛» على 
حساب مطالب الدولة. وقد أحجمء وإن بشكل دبلوماسي» عن مد الحكومة بقروض 

يدة. ومهّد هذا لاعتماد أداة أكثر تخصّصًا وتطفّكٌ في إدارة الدين» هي إدارة الدين 
ا العام المذكورة أعلاه. 


لم يَحْل دور المصرف المتضائل في إعادة تنظيم البنية المالية على مستوى الدولة» دون 
شك رامول ب السوق. - بور فر الغرن شري - كانت عاوقات البعييك 


تمويل مشاريع على نطاق واسع؛ وإنشاءها وتشغيلهاء في بنية النقل التحتية (سكك الحديده 
والمرافئ)؛ واستخراج الموارد (التعدين)» وإنتاج المحاصيل التجاريّة والتوزيع (التبغ)» 
والتجارة البحريّة (الحرير). لذا ينبغي ألا نظن أن فشل المصرف في «إصلاح» ماليّة 
السلطنة» كان أيضًا فشلل في إنتاج وإعادة إنتاج اقتصاد رأسمالي مرتهن للماليّة الأوروبيّة. 


(5) أول هذه الامتيازات - طبع الأوراق المالية ‏ كان حصريًاء لكن امتياز المصرف السلطاني العثماني» لم 
يمنحه صراحة احتكار الوظائف المصرفيّة الأخرى» ومنها تسليف الحكومة. وكان أحد الآثار المترتبة على امتياز 
المصرف تنظيم الدولة للاقتراض» الذي صار هكذا بالإمكان أن يكون من خلال وزارة الماليّة. وكان إصدار المصرف 
أوراق النقد يُعَد الميزة الأجزل ربححاء على الرغم من أن ثقة الجمهور بالعملة كانت ضعيفة؛ ولا سيما بعد إفلاس 
السلطنة عام 1875. انظر: .75 - 74 .هم ,.14ط1 :618 

(6) استدعت الحكومة الصرّافين في حي غلطة بإسطنبول» طلبًا للمعونة الفورية. وفي أثناء الفصل المالي 
الثاني عام 1873» واصلت التسليفات القصيرة الأجل إلى خزينة الدولة النماء» فوق 1.7 مليون ليرة عثمانية» ودفعت 
الأزمة المالية الدولية التي وجدت الحكومة التركية نفسها متورطة فيهاء بدور المصرف السلطاني العثماني مجددًا إلى 
الواجهة؛ انظر: .2 ,0110711071 377127671612 284710142 6ط ,تته تناع لكتاظ 

7( في شأن تقديرات خدمة الدذين في زمن الأزه مق انظر: :01/0717 0 برة:707مع2 آموء زاوم 777 ملهلنذظ 

6١‏ .2 ونوقلةاترعن) 717216117[ 1هرط 111 117 [170تمن) أوأء1ه 111 :7ه 7ز0 لاا 2110 تروترء نا[ نوج[ :أطء 72 عزاؤيو 

(8) في شأن التاريخ الاجتماعي لكفاح النساء اللبنانيّات العاملات ضد الاحتكار الفرنسي لإنتاج التبغ» انظر: 

. (2009 رؤوع21 تإاذواء كذ0لآ عقناع 512 :1117 مده 57) «110ه[[ ءازوه 1 م كزه «ء د17 1/11/7141 ,طهددتطاظ عاء1/121 
وعن دور المصرف السلطاني العثماني في تمويل بنية النقل التحتيّة» وشركة المرفأء وشركة السكك الحديد» 
انظر: :021" 7ك71) أهااصيمه) آمل درابده,2 ج0110 جه زه ج1ءأهللط 17 :بسرزء8 ءأءؤؤز5 06 117 ,معووصدآآ مدع[ 
3 .206 89 .جزم ,(2005 رقوع22 وا توتء حنمت 0م02 
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في الولايات السوريّة» وفْر المصرف السلطاني العثماني لرأس المال الفرنسي موطئ 
قدم مالي مرئبط بالدولق» قبل أن تطا أقدام أي جندي فرنسي المتطقة: في نهاية السرب 
العالميّة الأولى. وقد أنشئ فرع المصرف في بيروت باكرا عام 1856 بوصفه فرعا للبنك 
العثماني الذي اندمج بالمصرف السلطاني العثماني. كان الفرع هو أول الفروع في ولايات 
السلطنة العربيّة» وعمل بصفة مركز رئاسة إقليميّة للمصرف”. وفي أثناء الحرب العالميّة 
الأولى» صار ولاء التمصرف للمصاكح السياسية البريطاتية والفرقسيية تعر سرانسة ح9؛ فحين 
اشترك العثمانيُون في الحرب إلى جانب ألمانياء سعت قوى الوفاق الثلاثي (بريطانيا وفرنسا 
وروسيا) إلى حرمان إسطنبول أي معونة ماليّة. وكان المصرف في وضع فريد لتنفيذ تلك 
السياسة. فعلى الرغم من كونه المصرف الحكومي» أحجم المصرف السلطاني العثماني عن 
منح الحكومة العثمانيّة القروض التي كانت في أمسنٌ الحاجة إليها. وامتنع الباب العالي عن 
الإصرار على صرف المال» مخافة أن تؤدّي تلك الخطوة إلى مصادرة موجودات السلطنة 
في لندن وباريس» أو تجميدها'". وقد تَناقض هذا تناقضًا صارخًا مع المواقف الأنكلو 
فرنسيّة في أثناء حرب القرم. في ذلك الوقت» ساندت لندن وباريس إسطنبول ضد سان 
بطرسبورغ» وتاليًا سهّلتا تمويل النفقات العسكريّة العثمانيّة» من خلال ضمانات قروض. 
كانت تلك أول قروض تقترضها السلطنة العثمانيّة» فأعدّت الساحة لتأسيس المصرف 
السلطاني العثماني نفسه. 


بعد انتصار الوفاق الثلاثئي في الحرب العالميّة الأولى» صار بنك سوريا ولبنان» وريثٌ 


(9) عام 1905» انتقل فرع المصرف السلطاني العثماني إلى مبنى مهيب» عند الرصيف الأول في مرفأ بيروت. 

انظر: .254 .2 ,.1010 ردء112255 
(10) مع أفول القرن التاسع عشرء صار اتخاذ القرارات امتيازًا للّجنة الفرنسيّة» على نحو متزايد. أما لجنة لندن» 
فكانت إلى حد بعيد مكوّنة من مصرفتين من عيار أدنى. ومن جهة أخرىء كان بين الفرنسيّين المشاركين في تأسيس 
المصرف السلطاني العثماني» أكثر عناصر جماعة المصارف الكبرى الفرنسيّة سمعة وثراء» بمن فيها "كريدي موبيلييه»» 
و«هوتينغيه»» و«فولد»؛ انظ ر :1856-1881 بعءتتهدة1 دبدمده/01 ننه «تعماديو وعاع6 77 :تتماابة3 11 “6 0014 تهات 
.78-83 .نزح ,نوره1كة أمنء و1 أودرمنلوتجرعاارآ 10 دنه 1ته1جره0110 10 «زوقانا071171ن) إل 
للاطلاع على قائمة شاملة لأعضاء اللجنة ومديري المصرف. انظر: 171261212 /710ه8 هط ,تهممعطاحدث 
2271-3 .22 ,1 .جه ,0110771716 
(11) طلبت الحكومة العثمانيّة قرضًا من المصرف السلطانى» قبيل انخراطها في الحرب» ولتعزيز قدرة المصرف 
على الأقراض رفعت سقف إصداز الأوراق المالية بتسبة 160 بالمققه وحين قفن المصرف الاستجابة لنجا العقبائئون 
إلى حلفائهم في الحربء ألمانيا والنمسا ‏ المجرء سعيًا في طلب العون المالي. وكان يتعين إيداع القروض التي قدمها 
هذان الحليفان» في مصرف الدولة الألمانيّة «رايُحُسْبَنك» لصهاوطء861)؛ والمصرف النمسوي - الهنغاري. ولكن لم 
يكن بإمكان إسطنبول أن تسحب من الودائع» إلا أن هذه استُخدمَت ضمانةٌ لإصدار الحكومة أوراق النقد؛ انظر: 5814 
.6 - 35 .مم ,(1935 رووع؟2 هقء 1 تعمكظ تغنساء 8) همرك زه :زع اكنز3 ع1/71زه 8 1ه :1/1017 رحاع له ست 
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المصرف السلطاني العثماني في ما بين الحربين» المؤتمنّ المؤسّسيَ الأول على انتداب 
نقدي مديد العمر» على لبنان وسورية. لقد ضمنت السلطات الاستعمارية شرعيّة بنك سوريا 
ولبنان وموقعه المتقدم في إطار حيّز وطني ناشئ. في المقابل» أعادت سياسات بنك سوريا 
ولبنان إنتاج هيمنة رأس المال الفرنسي في سوق النقد. وعلى نطاق أوسعء أدّت النُظّم المالية 
الانتدابيّة» بما فيها سياسات البنك» دور مركزيًا في إنشاء فضاء نقدي جديدء يمتد من لبنان 
إلى العراق؛ دعَم ظهورٌ ما يَحسّن وصفّه بنظم الاقتصادات الوطنيّة اللامتجانسة. 


أولاً: الاقتصادات الوطنيّة اللامتجانسة 

سوّغّت القوى الأوروبيّة المنتصرة سياستها الانتدابيّة الاقتصاديّة» بوصف إدارتها 
للممتلكات العثمانيّة السابقة على أنها انتدابٌ «للأمم المتقدّمة» على شعوب اليست بَعَدُ 
قادرةً على تولّي أمورها بنفسها تحت الظروف الشاقة في العالم النعافيرة. وقد ارتأت 
السلطات الانتدابيّة أن التطوير الاقتصاديء مثل الحكم السياسيء ينبغي ألا ترك في مجمله 
للشعوب المستعمّرة2©. وحاولت السلطات الفرنسيّة والبريطانيّة أن تعيد تشكيل العلاقات 
الاقتصاديّة ليبدو موجَّهًا نحو الاستقلال؛ لكنه كان يرمي إلى تقييد هذه المناطق» تقييدًا مباشرا 
أو غير مباشر» بمصالحها الخاصّة. وكانت لهذه السياسة ثلاثة مبادئ أساسيّة: إدراج المناطق 
الانتدابية على نحو أوثق في الاقتصاد الأوروبي الرأسمالي» ومواصلة استغلال مواردها 
الطبيعيّة» وإدارة الفوائض والمداخيل الاقتصاديّة على أنها نظام تعويض من نفقاتها الانتدابيّة. 
وقد أَدى هذا إلى نشوء توتر شديد بين السلطات الأنكلو فرنسيّة الحريصة على حماية مواقع 
امتيازها من جهة. وبين الأطراف المحليّة التي تميل إلى تحقيق الاستقلال الكامل» ولو بعد 
حين. ونتيجة لذلك» خضعت الإدارة الاقتصادية تلم قانونية وسياسيّة متضارية02. 


تباينَ مستوى التضارب هذا وتأثيره» في شأن إدارة الاقتصاد» على امتداد الوقت 0 
مناطق الانتداب المختلفة. وحدث النزاع على مستوق الدولة والسوق» بطرائق ترا 
وتفاعتت فج الحقائق المادية والبنى الاجتماعية يِّة الواسعة. وكان النزاع في شأن 7 


(12) عتصمهمءة*1 ع0 عنة02همط «منتادعع 1 ع0 2ه قتل72ة عدنآ» ,طعله81-5 أل 0ع 7تستحطام/1 

116 *7وجرة01ن) 377 107:2165/[ ب[عدء :177 وده 8711157 176 .قلع راع اع تاد نتعاء2 له رطع نه0 1/16 عصنل812! نهذ «رعصمع تزه 
.385-66 .مم ,(2004 مللثة :تعلاعرآ) عبطامءوئروط 

(13) كان حكم الانتداب» كما يقول فيليب خوريء» حكمًا انتقاليًا في تعريفه» تمهيدًا لفكرة الاستقلال في 
النهاية؛ انظ ر:-1920 ,517#ذ[ه107ه[1 طون زه كعذاذآوط 17 :7:0212هارة بأعدء 1 17 :2ه متتزق تإتتامط؟]1 .5 متلتطط 
.(1987 رووع21 أذقةء اتنا دامأعع ص :[]1 مطاماءءصتدط) 1945 
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المالي» بما في ذلك تأثير بنك سوريا ولبنان في القطاع المصرفيء وفي النطاق الأوسع 
للاقتصاد السياسي في لبنان» جزءًا من هذه العمليّة. يمكن فهم هذا الأمر فهمًا أفضل» في 
إطار آليات مرادفة أخرى خلقت نُظلُم اقتصاد وطني لامتجانس. وملت هله الآليات كريد 
سوق وطنيّة» ورسم سياسة مالية» وجعل الإدارةة مهنيّة في المؤسسات العامة والخاصة. 

على صعيد إنشاء سوق وطنيّة» رافق تقسيمٌ البلاد وضع تعرفات جمركية جديدة» 
خلقت حدودًا جديدة بين البلدان التي كانت» حتى ذلك الوقت» جزءًا من السوق العثمانيّة 
الواحدة. وكان وجود قوتين مختلفتين» فرنسيّة وبريطانيّة» على أرض ما كان سوقًا واحدة» 
يعني أن انقسامات السوق واجهت تهديدًا مزدوجًا من جراء تفتيتهاء ضمن المنطقة الاثتدابيّة 
الواحدة (سورية ولبنان)» وبين المنطقتين الانتدابيّتين (سورية وفلسطين). وقد ناضل الوطنيّون 
السوريّون من أجل التوفيق بين الحاجة إلى الاهتمام بسوق سوريّة وطنيّة في داخل الحدود 
التي رسمها الفرنسيّون» من جهة» وبين الطموح إلى الاحتفاظ بسوق إقليميّة تتّفق مع الرؤى 
العربيّة القوميّة» لسوق عربيّة تشمل المناطق التي بحوزة البريطانيين» مثل العراق وفلسطين» 
من جهة أخرى. وبرزت أشكال جديدة لتنظيم الشركات» من أجل مواجهة بعض هذه 
التحدّيات. كان يُنظر إلى هذه الأشكالء على أنها بُعد أساسي لبناء الأمة. على سبيل المثال» 
ارتأى رجال أعمال سوريّون بارزون» مثل لطفي الحمّار وشكري القوّتلي» الحاجة إلى نظام 
الشركات المساهمة؛ بدلا من الأشكال الْأُسَّريّة للملكيّة» من أجل إطلاق الصناعة على نطاق 
تنافسي واسع . فنادى الحمّار بالعمل المساهم» كر ايه للتكامل الوطني4". وفي أواخر 
عشرينيات القرن العشرين وثلاثينيّاته» أقيمت شركات مساهمة في أفرع مختلفة من الصناعة» 
مثل إنتاج الإسمنتء والمعلبات الغذائيّة» والنسيج. وتعمّد القوتلي» المنتمي إلى التيار 
العروبي» أن يسجّل شركته المؤسّسة حديثًا للمعلّبات الغذائيّة» في سجلأت البنك العربي في 
فلسطين؛ وبنك مصر في دمشق27". لحن مع الوقتء أَدى تطوير اقتصاد ضمن نطاق الدول 
القطرية الصغيرة؛ إلى إضعاف الاندفاعة نحو الوحدة الاقتصاديّة القوميّة العريّة29. 


(14) يفصّل بيتر فرانك الطرائق التي أدّى فيها هذا التقسيم الإشكالي بالصناعيين الدمشقيين إلى توجيه إنتاجهم 

نحو السوق السوريّة «الوطنيّة». ودعم سياسات الحماية» وفي الوقت نفسه إلى مناداتهم بتعزيز الدخول في السوقين 
الفلسطيئيّة والعراقيّة؛ انظر 56810221 04 258061605مء22 220 عتتأمطاظ 01 أمع ص طصسع م15 1» كاعصةء2 .6 مرعاءم 
"إطاعناه116 نهذ «,1946 اسه 1918 صعءماع6 كتاءمقطنة0[ صذ دعص لم1 «لقصه6ه[18» 2ه عممعو مع مم8 عط1' :عموم5 
430-431 .نزح ,عنطاءءوكءط عنفاه:توورة7م2) ازة كءأوكتتعاب! «أعدرع :1 تبه :8711151 776 ,. قلع مااع أع تناد 220 

(15) كان القوّتلى يلقَّبِ بملك المشمشء انظر: 281-22 .مم ,.110 رتم1 

(16) ممصم 05 62015 عط ننه غمعصطع 1/10 ععمعلسعمء120 سمتدرد عط1» تاملك .5 متلتطط 
ر(1987) 1 .مط ,14 .701 ,تذاء|8:1 كء هلاق «تتعاعوط 111041 “ام نراءأء30 8711157 «<,15هء1031285 11 112602115122 
1 25-36 .مم 


زادت السياسة الماليّة والإداريّة الفرنسيّة إلى جانب التقسيم الجغرافي الإنكلو ‏ 
فرنسي من حالة اللاتجانس في نظم اقتصاد مناطق الانتداب. فكان توحيد الجمارك بين 
سورية ولبنان مثالا واضحًا على عدم انسجام الحدود الإقليمية مع الاقتصادات الوطنيّة. 
وكمثال آخرء كان إنشاء فرنسا نظام موازنة ثنائيًا داخل اتحاد الدول السوريّة؛ فصدرت 
موازنات لكل من دول الاتحاد» إلى جانب موازنة مركزية للمصالح المشتركة» يشرف عليها 
الحاكم الفرنسي»ء أو ما يُعرف بالمندوب السامي. وخصّصّت مداخيل الموازنة المشتركة 
لنفقات الانتداب العسكريّة» والإدارة المدنيّة» والتحويلات إلى باريس27. 

رافقت البنى الإداريةٌ المتزايدةٌ التعقيد» والنمو المديني المتسارع» تعزيرٌ الصفة 
المهنيّة للمعرفة التقنيّة داخل السلك الإداري» وفى المؤسسات الخاصة28. وفى حقل مالية 
الشركات»؛ كما كانت الحال في التجارة» عملت شركات المحاسبة فى إطار وطنى ‏ إقليمى 
غير مستقرّ» كان في الوقت نفسه ينفلش وينكمش بفعل الحدود الوطنيّة والانتدابيّة. وفى 
لبنان» أنتجت الممارسات المحاسبيّة المتنافسة» الفرنسيّة والبريطانيّة» جيل هجيئًا جديدًا من 
المحاسبين» مثل إسكندر سمعان ووليم متري» اللذين تعلّما في مدارس إرساليات فرنسيّة» 
ثم تدرّبا في شركات محاسبة بريطانيّة. وحدث العكس من ذلك مع مؤسس أول شركة 
محاسبة عربيّة؛ إذ درس فؤاد سابا في بيروت الفرنسيّة ‏ لكن في الجامعة الأميركية ‏ وأنشأ 
مكتبه في فلسطين البريطانية. ثم توسعت شركته؛ سابا وشركاه» في ما بعد» في بغداد وعمّان 
وحلب و02 وعلى الرغم من جهود سابا الرائدة» ظلت مهنة المحاسبة الحديثة 
مجالاً غير منتظم في دوائر صغيرة من الأعمال؛» في ظل الانتداب. ولم تكن الصيرفة؛ 
مثلها مثل المحاسبة» منتظمة في قطاع أو مهنة منفصلة. لكن مع كون جذورها تعود إلى 
المرحلة العثمانيّة» ومهمتها الاقتصاديّة أوسع كثيراً من مجرد المحاسبة؛ كان لها أثر حاسم 
فى تكوين الاقتصاد الوطنى اللامتجانس» من خلال تكوين فضاءات نقدية انتدابيّة. 


(17) .390-392 .مم «رعسسعتتزة عتسرمهمءة*1 عل عمنه :223202 ممتاوعع 15 ع0 652112605 عمل]» رطعلمه-1اظ 

(18) -1920) عتدرة دع ونتمجعصدع غ202د81 ع1 متتل دعلدء10 دعتتوتصطءع 5ع 8111 وعر[)» ,ك2 11202 

2112 :07 201112) 311 1/127102125 ت[ع17:7 10ته 87311157 :17 .قلع مااع أ1118أذ 220 تتطاعنهه146 نصذ <«<,(1945 
(19) فى شأن الأنماط الفرنسيّة والبريطانيّة المتنافسة» انظر: 60122445 20غ]575»» ,556 تع ناعدام.آ طاء 1226ا 
«رتوطئآ 211 ماما مومه 5 ع1متتهءتع!1 تناع م0625 2ع ونمجصة5 1/2202 2[ :اعصدمتووع1مم ع1اغ0م مم اء 
.101 .فلع أغع511181 0ئئة تتطعنه1/16 نصذ 

كان سابا واحدًا من القائلين بمفهوم «الذات الاقتصادية المثالية» في النهضة العربيّة الفكريّة والثقافيّة؛ انظر 
4 تلن ,10مخطها5) ء«ةادء[وط ء1وودرماط جا نر7هدمء تبه مراع :توء5 :[ماتوم) ره 3/77 تلمعلقء5 عمعمعغطة 
.2 و(2015 رققع21 10111715167 
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ثانيًا: تكوين الفضاء النقدى 
وهيمنة بنك سوريا ولبنان 


في زمن الاحتلال الفرنسي» كان نشوء القطاع المصرفي المحلي في لبنان» وانتشاره؛ 
ونجاحه المتواضع؛ على صلة وثيقة بدور بنك سوريا ولبنان في هندسة تكوين الحيّز 
النقدي» الذي هو مكوّن أساسي لبناء الاقتصادات الوطنية التابعة. وخلال الحربين 
العالميتين» اقتضى إنشاء الحيّز النقدي وضع قواعد تنظيميّة ماليّة جديدة» مثل إصدار 
عملات جديدة» وإقامة مؤسسات نقدية كالمصارف الحكوميّة ومجالس النقد» والتشريع 
للنظم الماليّة. وقد اختلفت النتيجة باختلاف السمات البنيويّة للاقتصاد السياسي في كل 
بلد؛ والقوة الاستعماريّة التي تحكمه. قبل الحرب العالميّة الأولى» لم تكن السوق الواحدة 
للسلع والبشر في السلطنة العثمانيّة» تشّسق مع منطقة نقديّة واحدة؛ فالاندماج المتزايد 
للسوق يراس المال الأوروبي؛ أحدث طابًا للعملة الأجنبية» بينما كانت المصارف الخاصّة» 
تلك التي تدعمها الدولة» مثل المصرف السلطاني العثماني» توسّع منطقة تداول العملة 
التركيّة. كانت العملة العثمانيّة مسيطرة» كوسيلة تبادل» ولا سيما في المناطق الأقرب إلى 
مركز السلطنة» مثل سورية وشمال العراق. لكن العملات الأخرىء مثل الروبيّة الهنديّة» أو 
«ماريا تيريزا ثالر» [عملة فضيّة بدأ صكها في النمسا في القرن الثامن عشرء وانتشر تداولها]» 
تُدُوآَت على الأخص في جنوب العراق وشبه الجزيرة العربيّة على التوالي. باختصار» كانت 
العملات الأجنبية تنتقل ضمن شبكات تجاريّة عالمية تغلغلت في اقتصاد السلطنة العثمانيّة. 

تبدّلت الخريطة النقديّة في المنطقة فجأة وجذريّاء تحت الاحتلالين البريطاني 
والفرنسي. وأدت قوى» غير قوى السوقء دورًا قاطعًا في هذا التحوّل؛ فحظر بالقانون تداول 
العمفؤات الققيمة» رَوفّت عملات جديدة: كانت السياسات الظدية الفرنسية والبربطائة 
فغلف في بعش الجوائبه بوكاعقي في يعشها الكض. ونادنا ما مصخ فيلد على حندة أن 
تكون له عملة خاصة: أو سلطة ناظمة. وفي معظم الحالات» كانت مجالس النقد في لندن» 
أثناء الحكم البريطاني» تُصدر العملات في المنطقة الانتدابيّة» بينما اختار الفرنسيّون اعتماد 
مصارف الدولة» مثل بنك سوريا ولبنان. لكن كلا دولتي الانتداب سعتا إلى ربط العملات 
المحليّة الصادرة حديئًا بعملتيهما. لذلك» عملت المجالس النقديّة كمجرد مكاتب مراقبة 
مصرفيّة» لا كحَكّم في شأن السياسة النقديّة. وأدت المصارف المرتبطة بالحكومات دور 
مماثلاً» لكن كانت لديها ميزة إضافيّة هي مزاولة الأعمال التجاريّة» إضافة إلى تنظيم النقد. 
نتيجة لذلك» برزت الفضاءات النقديّة في سياق استعماريء لا في سياق وطني. فبينما 
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كانت البلدان موحّدة ضمن فضاء نقديّ واحدء كانت العوامل الاستعماريّة أكثر حسما 
من الجوار الجغرافي» أو المصالح الاقتصاديّة المشتركة. فسورية ولبنان الفرنسيّان مثلا» 
كانا جزءًا من فضاء نقدي واحد مع الجزائر وتونس الفرنسيين» بدلا من فلسطين والعراق 
القريبين اللذين تحكمهما بريطانياء واللذين كانا ملحقين بمنطقة الاسترليني التي شملت 
مصر وشرق الأردن وبلدانًا أخرى نائية» خارج العالم العربي. وأضافت بريطانيا حلقة أخرى 
في سلسلة التبعيّة النقديّة بإعلانها الروبيّة الهنديّة عملةٌ قانونيّة في العراق» واحتفاظها 
بالجنيه المصري عملةً وطنيّة لفلسطين حتى عام 601928. وفي الوقت نفسه؛ سادت في 
مشيخات الخليج وفي شبه الجزيرة العربيّة «فوضى نقدية» حتى الحرب العالميّة الثانية. 
وفي حالتي سوريا ولبنان» لم يكن ثمة غنىّ عن المؤسسات المالية» كأدوات لإصدار التقود 
وإدارة الفضاءات النقديّة وتمييزها من خلال آليات غير آليات السوق» راوحت بين الشرعنة 
السياسية» وتنظيم النظام النقدي» وفرض قيود على الاثتمان. 


1 الشرعنة السياسيّة 


حدثت الخطوة الأولى باتجاه اعتماد نظام نقدي جديد في لبنان وسورية» من 
خلال مرسوم من الدولة عام 1918. بعد احتلال دمشقء أعلن البريطانيُّون أن الجنيه 
المصريء المرتبط بالاسترليني» هو العملة القانونيّة في سورية» مع النص على أن رفض 
قبوله يعرض الرافض لعقوبة الحبس. لم يسم المرسوم العملات المقبولة بصورة عامة» 
بل سمّى العملات التي يجب أن تُقبّل لقاء نفقات عسكريّة» وهو ما يشير إلى التحول 
التدريجي في الفضاء النقدي ودور المصالح العسكرية لا المنطق الاقتصادي فحسب 
في تحولات الفضاء النقدي. إضافة إلى الجنيه المصريء تضمّنت العملات المقبولة في 
دفع بدل النفقات هذه. الجنيه الاسترليني البريطاني» والروبيّة الهنديّة» والفرنك الفرنسي» 
والنقود التركيّة الفضيّة والذهبيّة. أما العملة الورقيّة التركيّة» وهي رمز السيادة العثمانيّة» 
فلم تعد مقبولة00. 


)20( للاطلاع على النظم المختلفة للنقد والعملات في العالم العربي بعد الحقبة العثمانيّة» انظر: عبد المنعم 
السيّد على» التطور التاريخى للأنظمة النقديّة فى الأقطار العربيّة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة؛ 1983). 

(21) المرسوم م 1» الصادر في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1918» عدّد مختلف العملات المقبولة لغرض 
دفع النفقات العسكريّة. وجعل مرسوم لاحق» رقم 31» وصدر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر» العملة المصريّة عملة 
مقبولة؛ وكان من يرفضها يتعرّض للحبس حتى ستة أشهر. للاطلاع على نص المرسومين 1 كاملاء انظر: امء105 
ر(1982 ,وعم مصدم1036 :عكناه1تده1) 11ر 1 ,77101411836 ©1211 :710352ه 1[ 7110711216 ه[ ع0 271510176 ,هنا تنام طاع 0 

لتتة 18-19 .مم 
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حين أسقولتت السلطات الفرنسية على إدارة سورية في خريف عام 99؛ كانت 
الاهتمامات العسكرية أيضًا تحفز سعيّها إلى عملة بديلة من الجنيه المصري. فالحاجة 
المستمرة إلى شراء الجنيه المصري لتغطية نفقات 70,000 جندي فرنسي_يعسكرون في 
سورية» كانت «مزعجة ومكلفة جدًا» كما قال بعد سئوات الحاكم الفرنسي روبير دو 
كاي0©. لذلك صدَرّت عملة ورقيّة جديدة» عن بنك سوريا ولبنان©. مَثّل هذا التحوّلٌ 
النقدي الترتيب المعقّدَ الجديد للاقتصادات الوطنيّة اللامتجانسة. فمن جهة» بدت الليرة 
السوريّة» بفضل اسمها وتصميمها الخاصء كأنها عملة وطنيّة محليّة. ومن جهة أخرى» 
كانت الليرة مرتبطة بالفرنك الفرنسىي» بسعر ثابت تساوي الليرة فيه 20 فرنكًا فرنسيّاء وهذا 
يعني أن الليرة كانت فرنكًا متنكر)8©. 


رفضت الحكومة العربيّة الوطنيّة التي لم تعمّر طويلاً» والتي أنشأها أعيان سوريّون» 
ورأسها قائد القوى العربية التي تحالفت مع بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية فيصل بن 
الحسين؛ رفضت الاعتراف بالليرة السوريّة «عملة تبادل رسميّة». وأصدرت حكومة دمشق 
عملتها الخاصة» الدينار©. لكن في 14 تمّوز/يوليو 1920» طالب الجنرال هئري غورو» 
القائد العسكري الفرنسيء في إنذاره لفيصل» بقبول الليرة وتسهيل تداولهاء وفي 9 آب/ 
أغسطسء أي أسبوعين بعد سقوط دمشقء أعلنها عملة قانونيّة في أنحاء الداخل السوري» 
أي «المنطقة الشرقية)9©. 


(22) ألمّت بفرنسا فى آذار/مارس 1919 أزمة ماليّة» حين توقف ائتمان الحرب البريطاني» بيئما كانت التعويضات 
الألماثة بعيدة من التحصيل. ورقد توه دو كاي بتصريحاته إلى لجنة الانتداب الدائمة فى 1926. وكان الممثل المعتمد 
للحكومة الفرنسية فى ذلك الوقت؛ انظر: .61-63 .277 ,"نرق /[0 71تء1كنزق انارو 0ه «دره 1/071 ,جاع 20 نستا1 

(23) _صارت الليرة السورية هي «العملة الرسميّة» في «المنطقة الغربيّة» للأراضي التي يسيطر عليها الحلفاء» 
من خلال مرسوم (رقمه 129) صدر في 31 آذار/مارس 1920 عن الحاكم الفرنسي المعيّن حديثًا الجنرال هنري غورو 

(8110ختاه© أتتدع11). انظر: .-0.317م ,1 .ممة ,.1010 

(24) - 61 .م ,.قفط1 

1-9-1111 2.40. )25( 

(26) تضمّنت المطالب الأخرى فى إنذار غورو الاعتراف بلا قيد ولا شرطه بالانتداب الفرنسي» وتقليص عديد 
الجيش السوري؛ وإلغاء التجتيذ الإلزامي» ومعاقبة الذين هاجموا القطعات الفرنسيّة» والإشراف الفرنسي العسكري 
على حلب وخط السكة الحديد بين وناق وحلب؟ انظر: نزهدكظ أمء11ة[وط 4 :«ره«تعاءط 0710 ترد 00 اعطاق 

.4 .2 ,(1946 رووع22 انوع حنصت] 0210 :دملدمآ) 

58 الليرة السورية عملة رسميّة في المنطقة الشرقيّة في 9 آب/أغسطس 1920» بمرسوم رقم 302. وبعد 
عامين» في 28 حزيران/يونيو 1922: أعلن المرسوم رقم 1459 الأراضي السوريّة التي تحت الحكم الفرنسي» وحدة 
نقدية وجمركية واحدة؛ انظ ر:.28 .2 ,1ها2ا انلا 1ه 0017 عدرلا تءكتهدهطذا عته دده ها عك 27151017 مصهذاء تام طعت 0 
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كانت الأسباب غير الاقتصادية لتكوين الفضاء النقدي وشرعنة الاقتصادات الوطنيّة 
الجديدة اللامتجانسة بادية أيضًا بوضوح؛ في عملية تأسيس بنك سوريا ولبنان. ففي 
أوا ائل كانون الثاني/يناير عام 21919 أقر: ت إدارة المصرف السلطاني العثماني في باريس» 
إنشاء بنك سورية» بوصفه فرعا مقرّه بيروت» تعبيرًا عن الحقائق السياسيّة الجديدة للحكم 
الانتدابي. ويظهر التباين بين الاتفاقات التي عقدّت لتأسيس المصرف السلطاني عام 1863 
وتأسيس بنك سورية عام 1919» الفوارق بين الاقتصاد السياسي في مرحلة الاستعمار 
الجنيني» والاقتصاد السياسي الانتدابي» أي مرحلة الاستعمار المباشر. لقد خلّفت هذه 
الفوارق آثارها في التنظيم الإداري والوظائف الماليّة للمصرفين المذكورين. 

كان المصرف السلطاني العثماني نتاج مفاوضات بين الحكومات الأوروبيّة» ونظام 
السلطنة العثمانيّة» والمستثمرين الأوروبيّين في القطاع الخاصء الذين احتفظت لجنتهم 
العامة في لندن وباريس بالاستقلال التام في شأن استراتيجيات المصرف الاستثماريّة» بينما 
كانت العمليّات اليوميّة تدار في مقر الركاسة التنفيذيّة في إسطنبول7©. ومَنحّت الحكومة 
العثمانيّة دور إشراف شكلي» » من أجل إسباغ «مظهر العامل العثماني الرسمي في تراتبية 
مصرف الدولة في البلاد». (التشديد من المؤلف). لكن في المقابل» أعطيّت المحاكم 
العثمانيّة صلاحيّة قانونيّة كاملة على شؤون المصرف» وحملت العملة الى مريت الشارة 
العتما ته 0 


على العكس من ذلكء كان بنك سورية مسألة فرنسيّة خالصة©. حاز على تفويضه 
المالي الأول عبر اتفاق في باريس في نيسان/أبريل 1919» بين البنك المنشّأ حديئّاء ووزارة 


(27) اقتحمت العناصر المسلّحة للاتحاد الثوري الأرمني» أو 2ناغنه15ة-طوة12» مقر المصرف السلطاني 
العثماني في إسطنبول في 26 آب/أغسطس 1896» للاحتجاج على السياسة العثمانيّة تجاه الأرمن؛ انظر: #عاء5 
رذ[ 12106)0] :011لا 77ه1[1) ع75بمجرد !1 5 مع :أ :7ه 070102 7111213071 كر 1112 :17715 ج 82177171 7177 ,حته 82121 

.1 - 103 .هم ,(2003 

(28) 01غللةطة11رمن) فر : 856-1881[ بععتتودرة 1 «7ودرره0110) تبه كع /رته8 وتتعاعة7[ «تعاآيةى عر[1 “60167 و01 

.4 .7 ,نو107دة8 امتعمره 1 [ه«ده11ه1جرء 1711[ 10 2710 تتودرده 011 10 

(29) في اجتماع عام» في 7 شارع ماييربير بباريس» 2 كانون الثاني/يناير 1919» أعلن حَمّلة أسهم بنك سورية 
المؤسّس حديئا» المشارّكة بحصة أوليّة تبلغ 10 ملايين فرنك. وزيدت هذه الحصة إلى 20 مليونًا في العام التالي؛ 
وإلى 25 مليونًا في 13 كانون الأول/ديسمبر 1921 بعدما نقل المصرف السلطاني العثماني موجودات تُقَدَّر بنحو 5.5 
ملايين فرنك» منها موجوداته في فروع بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة وحلب والإسكندرية ودمشق وحماه وحمص» 
إلى بنك سورية؛ انظر: .62-3 .مط ,.1010 مممتاعتتمطع 0 

وكان بنك سورية بمقره الرئيسي في باريس ومكتبه في مرسيلياء قد افتتح حتى عام 1935؛ فروعًا إضافيّة في دير 
الزور واللاذقيّة وإدلب وطرطوس والسويداء؟؛ انظر: .138 .2 ,هأ#تز3 ره 77ت اكترى 871/71 1ه نوجهاء :107 رطع20 1:0 
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المال الفرنسيّة» مع موافقة وزارة الخارجيّة ومن دون أي مشاركة للحكومات المحلية التي 
أنشأها الانتداب. وفقًا لهذا الاتفاق» كان البنك مقسمًا إلى قسمين: قسم يتولى إصدار 
العملة» وقسم يتولى النشاط التجاري. وفي مكاتبة لاحقة بين البنك وباريسء ذكر وزير 
المال الفرنسي «الوضع السياسي غير المستقر في سورية» في تسويغه عدم «السماح» 
للدول السورية المُنشأة حديئًا (دويلات سورية ولبنان الكبير) بأن تشارك في الاتفاق الذي 
منح البنك حصريّته لإصدار العملة الورقيّة. ونظرا إلى أن الحكومات المحليّة لم تكن 
لتشارك في هذا الاتفاق» فإن منطق الوزير الاستعماري انتهى به إلى الاستنتاج أن هذه 
الحكومات ليست في وضع يمكّنها #من الحصول على حصة شرعيّة في المكاسب الناجمة 
عن إصدار [العملة الورقيّة])60, 

لم يكن مسؤولو البنك أقل استخفافًا حيال السلطات المحليّة» حتى حين سعوا إلى 
اعتراف شكلي من هذه السلطات بامتيازات البنك. ففي 22 آب/أغسطس 1922» سأل البنك 
وزير المال الفرنسي إذا كان الأخير يرى أن «الأوان قد حان» من أجل «تثبيت الروابط 
لني بصن [البنك] بالدول الجديدة». كان السلوك «الأكثر عقلانيّة؟ بحسب البنك هو أن 

كد الحكومة الفرنسيّة هذه المزايا والحقوق من دون الرجوع إلى الدول المعنية. فالدول 
المُنشّأة حديئًا ينبغي إلا تُستَبِعَد من المفاوضاتء لكن البنك لا يمكنه أن يكون «مهتمًا 
كثيرًا... لوجهات نظرها»”. في الحصيلة» في 23 كانون الثاني/يناير 21924 وفع ممثلو 
بنك سورية والحكومات المحليّة» بمن فيهم ممثلو لبنان الكبير» اتفاقًا بموافقة فرنسيّة 
ثبت الحقوق الامتيازيّة الممنوحة من الحكام العسكريّين الفرنسيّين عام 1920. وحاز 
بنك سورية؛ مثل المصرف السلطاني العثماني»؛ حصرية إصدار العملة الورقيّة» ومعاملات 
الحكومة الماليّة. لكن» بخلاف المصرف السلطاني العثماني؛ الذي كان خاضعا للقانون 
العثماني» كان يحكم بنك سورية القانونٌ الفرنسي. وقد أبدل اسم البنك» في مبادرة شكليّة, 
إلى بنك سوريا ولبنان الكبير» للإشارة إلى دولة لبنان الكبير التي أنشعت كدت -حديفًا. وعلى 


(30) في 23 أيار/مايو 1921: قبل عام من منح فرنسا رسميًا سلطة انتدابها على سورية؛ وسنتين قبل دخول 
هذا الانتداب حير التنفيذ» أعلن وزير المال الفرنسي تبتّغه تأكيدًا من بنك سورية أن شركته الأم» المصرف السلطاني 
العثماني» قد نقلت كل موجوداته في الأراضي السوريّة التي «تمارس فيها فرنسا انتدابها» إلى بنك سورية؛ انظر: 

1 .63-65 .22 .11 رضة ناماع 01 

(31) أشار أوغورليان إلى أنه لما كانت معاهدة سيفر» التى وُقّعَت فى 10 آب/أغسطس 1920. والتيى قشمت 
الأراضي التركّة على قوّات الحلفاءء لم ُبرَم من جانب الحكومة التركية» فإن ذكر بنك سورية هذه المغاهدة على أنها 
المستند القانوني من أجل دعم الطابع الرسمي لامتيازاته في سورية» هو موضع شك. وقد نصح البنك» في ندائه لوزير 
المال الفرنسيء بإبقاء الفرنك هو العملة الأساس للتداول. وفي شأن كل مصادر المراسلات» انظر: .46 .2 .1014 
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من أستياة سيان السلير يق وحبة ودر عن بلسمال البنك» هي 16 في العثق شرفت 
للشراء فى السوق المحليّة!©. 


2 - فشل نظام تثبيت سعر الفرنك 

لم يؤدٌ الاعتراف الرسمي بالليرة السورية إلى تحوّلها السريع إلى عملة رئيسية للتداول 
في لبنان وسورية؛ فالنظام المالي الذي اعتمده الفرنسيٌون كان عبارة عن متاهة من المراسيم 
والنظم على امتداد عدة سنين» بحيث تمّ تشريع عدد من فئات العملة» وإلغاء أخرى. واتخذ 
تقليص عدد القطاعات الاقتصادية التي كان من المسموح فيها قانونيًا التعامل بالعملات 
الأخرى منحىّ متدرّجًا”». وتفاقمت الصعوبة في استقرار تداول عملة جديدة» بفعل أن 
الأمور الاتتمانيّة مرتهتة لعامل الوقت؛ فالديون التي كانت مثلاً مستحقة بالجنيه المصري» 
باتت مستّحَقة الآن بالليرة السورية. وفرض مرسوم الل سير ار د 0 
أن يقبلوا الليرة السوريّة عملةَ «لجميع العمليّات إِيا كان السبب أو الغرض»» لكن كان لا 
بد من إصدار مراسيم إضافيّة تنص على فترات سماح وأسعار تبادل لسداد الديون التي 
نشأت قبل المرسوم 129 بعملات أخرى. كان النظام النقدي بالعًا في التعقيد» وهو ما جعله 
غير مفهوم عند عموم الناس. فبتعدد سعر تبادل العملات» وعدم استقراره» وتسعير السلعة 


(32) وقع صبحي بركات» رئيس اتحاد الدول السوريّة» والعقيد توفيق بك الأطرشء ممثل دولة جبل الدروز» 
وبريفات ‏ أنطوان أوبوار (011254طنتة عصذمخصث ‏ 2:1726)» الحاكم الفرنسي للبنان الكبير» اتفاق بنك سوريا ولبنان 
عام 4 يدعمهم الأمين العام أوغست أديب باشا. وطلبت الحكومات المحليّة أن يشارك السوريون في امتلاك 
وإدارة البنك وممارسة دور إشرافي. وردًا على هذا الطلب» وضع البنك حصة غير غالبة نسبتها 16 في المئة من الأسهم 
(إثمانية آلاف سهم من واحد وخمسين أَلقًا) للبيع في السوق المحليّة» لكن نصف هذه الأسهم فقط ببعت» بحسب 
الحاكم الفرنسي روبير دو كاي. وضمّ ضع أربعة أعضاءء اثنان من الاتحاد السوري واثنان من لبنان الكبير» إلى مجلس 
الإدارة المؤلف من عشرة أعضاء. كذلك تشكلت لجنة محليّة من حمّلة الأسهم تضم ثمانية أعضاءء لكن عملها 
كان استشاريًا لا تنفيذياء وكانت مهمتها تنحصر على الأخص في إبداء النصح بالمسائل المتعلّقة بطلبات القروض 
الاثتمانية. وقد أوكل المدير الإداري العام» وهو فرنسيء إدارة العمل اليومي في البنك إلى مساعده» الذي كان مواطنًا 
فى المعتاد. انظر .319 20هة 139 ,69-72 .« ره أبزى ره «تعاكبزى ج71 نجه 8 1ه دو7ها1/102 رطع0 2 سنك 

(33) كان على كل الأعمال المصرفيّة» والمؤسسات الاثتمانية» وكذلك الإدارات العامة والخاصة والشركات 
التجاريّة» أن تعلن أسعارًا وتحرر العقود بالليرة السورية. وكان المخالفون عرضة للسجن أو الغرامة. إضافة إلى 
المراسيم 11 31» 129» و302) التي ذُكرت حتى الآن» أصدر المرسو مان 653 و956 في 28 أيلول/سبتمبر 1926» 
و11 نيسان/أبريل 1927» القرش الذهب اللبناني - السوري؛ عملةً للمحاسبة. لكن الحاكم الفرنسي ألغى المرسومين 
المذكورين بالمرسوم 02094 الذي فرض أن تكون «كل الموازنات» والضرائبء والرسوم؛ والعقود» وفي العموم كل 
الحسابات المالية الرسميّة وأسعار كل المؤسسات الخاصة:» الخاضعة للإشراف العامء بدءًا من 1 أيلول/سبتمبر 1928» 
بالعملة الورقيّة السوريّة». انظر: .6 .م .11 
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في السوقء لم يعد التجّار قادرين على تقييم وضعهم المالي على نحو سليم؛ استنادًا إلى 
أسعار مسجّلة. وصار الأمر يحتاج إلى براعة في مسك الدفاتر تفوق المعتاد» من أجل تقدير 
التكلمة والمدخولء» والربح الصافي. وصار احتساب الضريبة والرسوم مسألة مقلقة في 
عمليّة المجاسية60, 


مضت سنوات حتى عام 1928. لينتهي الأمر حينذاك» أخيراء بفرض التسعير بالليرة» 
على نحو نهائي. لكن حتى عندما أمكن لنظام مراقبة العملة أن يستقرٌ على بنية قانونيّة 
محدّدة» كان هذا النظام يتزعزع بفعل القوى الاقتصادية والاجتماعيّة؛ فقد ظلّت العملة 
الورقيّة محصورة إلى حد كبير في المدن, ولا سيّما في المناطق الساحليّة. وبقيت كثير 
من مناطق الداخل على عدم ثقتها بعملة البنك؛ وتعاملت بالنقود المسكوكة. من الناحية 
الاقتصاديّة» كان التذبذب الواسع للفرنك الفرنسي وهبوط قيمته الإجماليّة» في عدة سنوات 
من عشرينيّات القرن العشرين» قد جعل امتلاك الليرة السوريّة ‏ المرتبطة بسعر الفرنك 
الفرنسي - أمرًا غير جذاب إطلاقًا. وعانت مدن الساحل ذات العلاقة المتينة باقتصاد 
الخارج» مثل بيروت» أشد المعاناة من جراء هذه التذبذبات69©. حتى منتصف الثلاثينيٌات» 
بقيت العملة الورقيّة السورية ‏ اللبنانيّة تشكل جزءًا محدودًا من سيولة النقد المتداولة في 
المنطقة» وكان معظم هذه السيولة من المسكوكات التركيّة ذهبًا وفضةً» وبخاصة في دمشق 
وحلب. كان على المواطنين السوريّين واللبنانيّين استخدام العملة الورقيّة في تعاملهم مع 
الدولة» لكنهم فضّلوا المسكوكات التركيّة في المبادلات والمداولات الخاصة. حتى في 
بيروت» حيث كانت عملة البنك العملة الرئيسة» ظل كثير من الناس يبدون تعلّقهم بالليرة 
التركية الذهبء ويؤثرونها بوصفها الفئة المفضّلة في نصوص العقود التجاريّة69. 

لذلك. كان التوحيد الكامل لنظام النقد» إلى حد كبير» وهمًا قانونيّاء أكثر من كونه 
ممارسة واقعيّة. كان ثمة معياران رئيسان غير متّصلين للعملة والتسعير. الأول كان رسميّاء 
هو نظام الليرة السوريّة» بينما كان الثاني معتادّاء يستند إلى الليرة التركيّة الذهب. ومع وجود 


(34) في موضوع الأحكام الانتقاليّة لتصفية الديون السابقة بالعملة المصريّة» انظر المادتين 8 و9 من المرسوم 
19 .2 ,1 .مزمة .1010 

(35) في شأن التفاصيل المتعلقة بعدم شعبيّة تبادل الفرنك بين السكان المحلتين» انظر: .87 -84 .هم ,.1514 

(36) كلما كانت مديئة مثل بيروت تعتمد العملة الورقيّة السوريّة» كانت تزداد تأثرا بتقلّبات العملة. وفى شأن 
تفضيل العملة التركيّة الذهب» ووجود نظام نقدي ثنائيٌّ» انظر: .12 - 102 .هم قلط[ 

ويؤكد العظم قول حماده إن النقد التركي الذهب ظل الوسيلة الأولى للتعامل» على الأقل حتى عام 1928؛ 
انظر: العظمء مذكرات خالد العظم؛ ج 2 ص 80. 
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معيارين مختلفين يستخدمهما الناس على اختلافهم في أماكن مختلفة» صار الاتتمان أقل 
مرونة» والاقتصاد أكثر تفككا أيضًا. 

لم يكن إسهام بنك سوريا ولبنان في تفكيك الاقتصادين اللبناني والسوري ليصبحا أكثر 
ارتباطًا بفرنساء محصورا فقط فى إدارته لمعيار سعر تبادل الفرنك والحفاظ على هذا السعر. 
بل كان هذا الإسهام يمارّس من خلال عمليّات السوق» وهي عمليات تحركها ظاهريًا 

ة الانتداب لتطوير اقتصادات وطنية ناشئة. لكن فى الواقع» كانت هذه السياسات تد 
مهمة ب لتطوير : في الوافع ٍِ عم 
المصالح الخاصّة التي لديها أسوة لدى الدولة» مثل بنك سوريا ولبنان» على حساب تطوير 
أسواق النقد المحليّة. 
3- أسواق المال غير النامية 

تكونت فضاءات المال الانتدابيّة مطعُمةٌ بأسواق المال التى كانت موجودة والتى برزت 
في القرن التاسع عشر» نتيجة تدخل متزايد لرأس المال الأوروبيء أدّى إلى توسّع «الحدود 
الاقتصاديّة» للسلطنة العثمانية فى مناطق الأطراف» مثل شرق الأردن7©. وأدت محاولة 
إدماج هذه الحدود بالاقتصاد العثماني إلى تزايد الطلب على النقود المسكوكة» وهو طلب 
لباه مقرضو المال في دمشق» وبيروت؛ ومدن فلسطين» التي أصبحت مقرضًا أساسيًا للتجار 
والمزارعين عبر الأردن69©. وساعد بيروتٌ فى دورها الرائد فى سوق الإقراض علاقاثها 
المديدة يراس المال الأوروبى. 


كان انتشار بيوت إقراض المال المرتبطة برأس المال الفرنسى فى بيروت» ونماء هذه 
البيوت» على صلة مباشرة بتتجارة الحرير. على مدى النصف الثاني من القرن التاسع عشر» 
وحتى الحرب العالميّة الأولى» كانت حصّة الأسد تؤول إلى رأس المال الفرنسى من صناعة 
الحرير الناشئة في المقاطعات السوريّة التي تنتج للأسواق الفرنسيّة69. ولما كانت صناعة 


(37) نطاللا هع108ةطاصتهب)) ودرا :7ه11ه0110 عامط 11 1 3121 112 [0 177071111275 ,تتهع8 80 ع عونا 

.18 .م ,(1999 رؤوع28 واأأوطع كنمنا ععلتتطسدتن 

(38) -102 .مم ,.لذط1 

(39) كانت المؤسسات المالية الفرنسيّة التي أقامت لها فروعًا في السلطنة خارج إسطنبول» تضم سوسيتيه 

جنرال (6424216ع 50616]6)» التي أنشأت «كريدي جنرال أوتومان» عام 1869 بحصة في رأس المال بلغت 50 مليون 

فرنك. واشترى البنك الأم في ما بعد أيضًا بنك سالونيكاء الذي أسسته عام 1888 مجموعة روتشيلد. قبل هذاء عام 

5 فتح «كريدي ليونيه» (دذقصدهتز1 0:601) فرعين في بيروت والقدس. وإضافة إلى الأعمال التجارية المتعلقة 

بصادرات الحرير إلى ليون» اشترك المصرف في تمويل الدّين العام من خلال إصدار قروض منوّعة. وكان رأس المال 
الألماني مبطنًا في المجيء للمشاركة في فورة الإقبال المصرفية هذهء فأسس بنك «دُويْتشْه ‏ بالستينا» عطءؤانه0) - 
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الحرير البستانية (113581ناء1101) تعتمد على تمويل رأسمالي كثيف. وتتأثر بأطوار الغلال 
في المواسمء فإن هذه الصناعة كانت تتكل انالا شديدًا على الاثتمان. تاريخيّاء كان 
معهودًا أن يعمل تجّار الحرير» ولا سيّما المصدّرونء مُقرضين للمال أو مصرفيّين. وكانت 
البيوتات المصرفيّة المحليّة تعمل في الوساطة بين المصارف الأجنبيّة والتجار المحليّين 
أو المنتتجين الذين يسعون إلى تأمين مبالغ رأسماليّة أكبر كثيرا مما يمكن توفيره في سوق 
المال المحليّة. وعملت بيوتات صرافة كثيرة في بيروت تمول تجارة الحرير» في النشاط 
المصرفي التجاري. كان من هؤلاء إلياس وإبراهيم صبّاغ» وحكيم إخوان» وجرجي طراد 
وأبناؤه» وربّاط وشركاه» وموسى دو فريج» وميخائيل طراد» ونخلة تويني» وكذلك فرعون 
وشيحا. وفي مدينة صيدا الجنوبية» أنشأ حنا عودة دارًا لإقراض المال والصيرفة عام 1830» 
أقرضت المال للمزارعين» وعملت في ما بعد وكيلاً لمصارف أجنبيّة. وقد أحيا حَقّدَة حنا 
بنك عودة في القرن العشرين» حتى بات أحد أكبر مصارف لبنان». 

لقد حال عدم وجود سوق أسهم ناشطة دون توسيع سوق بيروت الماليّة المحليّة 
وتعميقهاء خارج إطار الوساطة التجاريّة الماليّة. ولم يحدث إنشاء الفرنسيّين بورصة بيروت 
' عام 1920 سوى القليل لتغيير الوضع. وارتؤي للبورصة:؛ التي كان ضمن لجنتها ميشال 
شيحا ومدير بنك سوريا ولبنان» أن تكون سوق تبادل للأسهم والمنتجات. لكن عدة عوامل 
أدْت إلى تدهور وضعها بسرعة» لتصبح مجرّد سوق للذهب والعملات الأجنبيّة. ودفعت 
الظروف السياسيّة المضطربة كثيرا من التجار إلى إيثار الذهب على الأسهم, وسيلة للتبادل. 
وفرضت مراسيمٌ إضافيةٌ» صدرت عن الحاكم الفرنسي عامّي 1921 و1922» رقابةٌ شديدة 
على تبادل العملات الأجنبيّة والذهب على التوالي؛ على نحو رأى فيه بعض المواطنين 
محاولات من القوى الاستعماريّة لشفط الذهب إلى خارج السوق اللبنانيّة0©, 

لكن العقبة المؤسّسية الكبرى لتطور البورصة» هي قانون الشركات الانتدابي؛ فمنذ 
إنشاء البورصة عام 1920 حتى إعادة تنظيمها عام 1943» كانت نظم البورصة تمنع إنشاء 
شركات لبنانيّة محدودة. ويعني هذا أن أي سهم لبناني لم يِتّبادَل. أما سندات الحكومة» 


(2ضتاوء221 - عام 9؛ وبنك ا( دُويْتسُه - أورينت» قصع 02‏ عطءنغنء1[2) في 6. انظر: جورج عشّي وغسان 
عيّاش» تاريخ المصارف في لبنان (بيروت: بنك عودة ش.م. ل. 2001)» ص 37- 40. 

(40) في موضوع نماء صناعة الحرير في القرن التاسع عشر ودورها في ربط جبل لبنان برأس المال الفرنسي» 
انظر: دومينيك شوفالييه» مجتمع جبل لبنان في عصر الثورة الصناعيّة الأوروبيّة (بيروت: دار الحقيقة» 1993). وفي أمر 
تأسيس بيوتات ماليّة محليّة» انظر: عشَّى وعيّاش» المصدر نفسه» ص 53-51. 

(41) #بورصة بيروت»المضارف (كانوة الأول/ديسمير 1963).ض . 


54 


التي كان يمكن أن تحفز سوق الائتمان» فلم تكن متداولة كذلك في البورصة. وكانت كل 
سندات الخزينة مودعة لدى بنك سوريا ولبنان» بصفة ضمانة جزئيّة لإصدار العملة©, 
علاوة على حرمان البورصة تداولٌ سندات الخزينة» استخدم بنك سوريا ولبنان بفاعليّة 
سلطاته المكرّسة حديئًا في شرعته عام 1924. ليّملي مسار التطور الاقتصادي» أو عدم 
التطور» في سني ما بين الحربين. 

4 التنمية المتفككة وهيمنة المصارف الأجنبيّة 


حصر المرسوم 129 عام 1920 دور بنك سوريا ولبنان العام» في إصدار العملة الورقيّة. 
لكن اتفاقيّة 1924 مضت أبعد من هذاء فنصّت صراحةً على الغرض الأساسي للبنك» بأنه 
«تعزيز التنمية الاقتصادية لسورية ولبنان الكبير». إلا أن ثمة قليلاً من الأدلة على أن رؤية 
البنك أو سياساته كانت موضوعة لتحقيق هذا الغرض©. بل على العكس من ذلك» 
إذ كانت الامتيازات الممنوحة للبنك من الدولة مستخدمة من أجل تحقيق رؤية البنك 
الاقتتصادية الخاصة ومصالحه في دنيا الأعمال. فبفعل متطلبات النسبة الدنيا من الاحتياطي 
(التي يجب على هذا البنك إيداعها مقابل طبع العملة أو التسليف)» وحقه الحصري في 
إصدار العملة الورقيّة» وتاريخه الطويل من المعاملات المالية في المنطقة الذي يعود إلى 
زمان المصرف السلطاني العثماني» كان لبنك سوريا ولبنان نفوذ سياسي واقتصادي يتخطى 
نفوذ أي منافس آخر. ونظّم البنك عددًا من المهمات الاقتصاديّة لمحاولة تنظيم الموارد 
في سورية الكبرىء الزراعيّة» والتجاريّة» وموارد الطاقة» على نحو يسهل تغلغل رأس 
المال الفرنسي» مقابل قليل من الاستثمار في بناء قدرة النقابات والشركات المحليّة. وبقي 
التخطيط والتنظيم الاقتصادي على الصعيد الوطني عنصر هامشيًا في أعمال البنك48. 


كان إقرار نسب الحسم عاملاٌ آخر لتبدية الربحية على المصلحة العامة؛ فالمتوقع من 


(42) لمتتامعن :952 -8833.131/5 881 ,1952 ,9 1/133 ,56266 01 102271126126 0غ غتاتاء8 3557 طماء .17.5 

.قخاد :59 ©2 :1950-54 8116 لهحصنء 7 

(43) بموجب اتفاقيّة 1924 احتفظ المصرف باحتكار إصدار النقود الورقيّة واكتسب امتيازين إضافيّين: 
الاحتفاظ بودائع الصناديق العامة وتعويم القروض العامة من أطراف أخرى. كذلك أصبح المصرف المُقرض الأول 
للحكومة. ووضعت الحكومة قوات الدرك في خدمة المصرف مجانًاء مضيفة إلى سمعته أنه مصرف دولة. في مقابل 
هذه الامتيازات» حصلت الحكومتان اللبنائئة والسوريّة على حصّة في الأرباح الناتجة من إصدار الأوراق الماليئة» 
وعلى دفعة مقدّمة مجانيّة» ضتيلة القيمة نسبيّاء تُسِتَرَدِ عند انتهاء الاتفاقيّة. وتولى المصرف أيضًا الاحتفاظ بالسندات 
الحكومية» وكُلّف تحويلات الأموال العامة من دون رسم. لمطالعة النص الكامل لاتفاقيّة 1924» الذي يفصّل واجبات 
وامتيازات بنك «سوسيتيه جنرال لبنان» (8501). انظر: .9 - 319 .مط ,2 .3025 ,.10ط1 
(44) لمطالعة قائمة تواريخ وأسماء المهمات والدراسات المختلفة» انظر: .43 2016 ,153 .2 ,.1510 
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المصارف المركزيّة أن تضع نسب حسم من شأنها لجم تذبذبات دورة الأعمال» بتشجيع 
الاقتراض حين يكون الاقتصاد راكداء وتشجيع الاذخار حين يكون بالغ النشاط. إلا أن 
سياسة بنك سوريا ولبنان الائتمانيّة» فعلت العكس من ذلك؛ فشجّعت الاقتراض حين كان 
الاقتصاد ينشط أكثر من اللازم» وجنى البنك هوامش ربحية عالية في هذا الصدد. على 
حساب الاستقرار النقدي الطويل الأمد». علاوة على هذاء وفي عام 1932» كان ما يقرب 
من نصف الموجودات المودّعة فى البنك» مستثمّرة فى سندات وأوراق ماليّة فرنسيّة. كان 
هذا في الواقع إقراضًا إلزاميًا لحساب الحكومة الفرنسيّة» من الشعب السوري» حين كانت 
سورية؛ كما قال خبير الاقتصاد إدمون عصفورء «بحاجة ماسّة إلى تنمية اقتصادها)29. 
درّت سياسة بنك سوريا ولبنان الربح لمساهميه؛ فقد نافس سهم البنك في سوق رأس 
المال بين الحربين العالميتين فئ لكان وسورية» جميع أسهم قطاع المصارف الأأخرى» 
أكانت محليّة أم أجنبيّة”. كانت سنوات الانتداب بالنسبة إلى البنك» مع أفرعه السبعة التي 
أنشئت في سورية في أقل من خمس عشرة سنة من نشاطه» سئوات نماء. وصادف نماءٌ 
البنك تسارع تغلغل رأس المال الفرنسي في سورية ولبنان» في سنوات ما بين الحربين» 


و 


بحيث كانت ثلاثة أرباع رأس المال هذا مستثمرة في القطاع المصرفي©. وشجء- 


(45) راجع النص الكامل لاتفاقيّة 1924: الذي يفصل واجبات وامتيازات بنك سوريا ولبنانء انظر: .2 .208 .1014 
(46) بين عامي 1925 و1932, راوحت أرباح بنك سوريا ولبنان السنويّة الصافية» نسبةٌ إلى رأس المال 
المدفوع؛ بين 17.3 و26.5 في المئة (بين 2.6 و3.7 ملايين فرنك)؛ انظر: .9 816 ,161 .م ,.14ط1 
في عام 1932 بلغت الأموال المودّعة في السندات الحكوميّة الفرنسيّة أو في سندات أجنبية أخرى يضمنها 
مصرف فرنساء نحو نصف التزامات الإيداعات في «بنك سوسيتيه جنرال لبنان»؛ (ص 163). وقد أشار عصفور إلى 
الضرر الذي كان يُلحقه التقلب المتواصل للعملة. ونتيجة لربط سعر الليرة بالفرنك؛ كان الهدف الأساسي من تكوين 
الاحتياطي هو تزويد السكان بحاجتهم من العملة للتبادل التجاري ومهمات السيولة النقديّة» ولم يكن. الغرض هو 
لاستيراد السلع الرأ أسمالعة؛ انظر: ,ع 108:تاحصهن ) بن نأمط نوبماء::مل/[ 10ت 7712711تزواءن12 :وف #نزى زتتامكعة ءا 0م حصلظ 
.ص ,(1959 لوطع تنصتآ د11 كه دع01نة5 مدع ذمدظ 111001 :ه10 تتعخمءن :شاللا 

(47) عشي وعيّاشء تاريخ المصارف في لبنان» ص 83. 
(48) لمطالعة قائمة فروع بنك سوريا ولبنان التي تأسست في زمن الانتداب, انظر: بدتماء:1/0 داع هسنا 
.5 .2 ,1 تز3 07 777ء1ويزى ع 8071/71 :1ه 
(49) عام 1924 كانت فرنسا أصلًا قد أصبحت المستثمر المنفرد الأكبر في سورية؛ بمبلغ 200 مليون فرنك» 
4 مستثمّرة على الخصوص في المنشآت العامة» وفي البنية التحتية للنقل مثل سكك الحديد؛ وفي بإنقلج التبغ والحرير. 
وفي سنوات ما بين الحربين العالميتين وحدهاء استثمرت فى المنطقة مليار فرنك إضافيّة. . وشُْصصت معظم هذه 
الأموا ال لتمويل التجارة الخار. جيّة مع فرنسا؛ انظر: 7ه ععءة/ذاوط 17 :021 ترهارط ب[عدء 7[ :11 وده وأ«تبزى ,تتام ك1 
49-50 .جم ,945 1920-1[ ,تدك ة[هتدم ةلهولا 
حيث يرى خوري أن سياسة فرنسا الماليّة في المشرق كانت مصمًّمة لخدمة هدفين بعيدي المدى: «إدامة 
هيمها السيامية... وعدد الإمنكان: تعزيز مصالحها الأخصادية هناك» (ص 85). وعشية'الحرب العالمية الأولى كانتت 
فرنسا المقرض ١‏ لأكبر للسلطنة العثمانية؛ انظر: .40 .7 ,ةنز كز 77تء1كنرى ج71/71 8 0770 17ه1ء1/1071 رحا 115120 
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المؤسسات المصرفيّة ذات التاريخ المصرفي الاستعماري» على الاستثمار في مستعمرات 
فرنسا في المشرق العربي؛ ففي عام 1934» كانت أربعة من المصارف الأجنبيّة الكبرى 
العاملة في سورية ولبنان الكبير - أي كل من بنك سوريا ولبنان» وبنك سوريا الفرنسي» 
وبنك الجزائر وتونس العقاريء والشركة الجزائرية ‏ مصارف فرنسيّة. وكان الخامس بنكو 
دي روما الإيطالي0©. 

كانت بعض هذه المصارف الكبيرة» مثل بنك الجزائر وتونس العقاري» منخرطة في 
تأسيس وتمويل صناعات خدمات عامة ومشاريع بنى تحتية في لبنان وسورية؛ لكن معظم 
أعمالها كانت أعمال مصارف تجاريّة. وقد مولت التجارة الخارجيّة وتعاملت بالعملات 
الأجنبيّة. وحاولت الحكومات المحليّة الساعية إلى تلبية الطلب من الاثتمان الصناعي 
والزراعي» اللذين كانت تحتاج إليهما من أجل تنمية الأعمال والتطوير الاقتصادي الوطني» 
حاولت أن تنشئ مصرقا صناعيّاء لكن السلطات الفرنسيّة رفضت المشروع. كان الائتمان 
الزراعي متوافراء لكنه كان متاحًا للهيئات الحكوميّة فقط60. 

وفْرت دينامياث الاقتصاد العالمي للمصارف الأجنبيّة مزايا على المصارف المحليّة؛ 
كانت المصارف الأجنبيّة تعمل من خلال نظام الفرع المصرفي وكانت الفروع متصلة 
بشبكات أوسع من رأس المال الأجنبي» من خلال مصارفها الأم. وقد مكّنها هذا من الاستناد 
إلى احتياطي نقدي غير محدود نسبيًا. في المقابل» كان القطاع المصرفي المحلي نظامًا 
لامركزيًا من المصارف «المنفردة». كان كل من المصارف المحليّة يعمل في نطاق جغرافي 
محصورهء ويخدم مصالح مجتمعه المباشرة. وكانت أغلبية البيوتات [المالية] يملكها أفراد» 


(50) كان بنك سوريا الفرنسيء الذي يُعتَقّد أنه كان ملكا بالكامل ل«سوسيتيه جنرال»؛ مصرقًا تجاريًا له 
فروع في بيروت وحلب ودمشق وطرابلس» ورأسماله 10 ملايين فرنك (25 بالمئة منها مدفوعة). وكان البنك العقاري 
الجزائري والتو نسي (عاقتصداط' عل غء عتغع لفل جع ك مم1 01601 ) شركة كيد كثيراء مقره الر: ئيسي في مدينة الجزائر» 
وله مكتب مركزي في باريس. في عام 1932» تباهى البنك بأن له 132 فرعًا في العالم. وكان بين هذه الفروع أربعة 
في سورية» وقد افتتتح أولها في بيروت عام 1921. وتعاطى البنك بكل أنواع الأعمال الماليّة» الْمُراوحة من التجاريّة» 
إلى الرهن والاستثمار على نطاق واسع. أما الشركة الجزائريّة» فكانت مصرفا كبيرًا وسّع أعماله في سورية» لكن بعد 
المصرفين الآخرين (1931)؛ بافتتاحه فرهًا في بيروت. وقد تعاطى كلا من الأعمال التجارية والاستثماريّة. وكان 
بين المصارف غير الفرنسيّة» «بنكو دي روما»» الذي فتح ثلاثة فروع عام 1919» في بيروت ودمشق وحلب. أما بنك 
«أنغلو ‏ بالستاين»؛ مصرف الحركة الصهيونيّة» فتوقف عن العمل عام 1933. وأسف حمادة لصعوبة تقييم حجم 
أعمال هذه المصارف الثلاثة في المشرقء لأن بياناتها السنويّة» في تلك السنوات» كانت تضم معًا بيانات فروع أخرى 
(002501102160) 77616 2215 2زع]5]2)» من دون تعيين حصة الفر, وع في المشرق؟ انظر :670 «7ه/::1/10 رطع20 سنت 

.165-68 .7 ,هربزك [0 771 1كنزى ج28071/171 

(51) للمزيد عن تنظيم وإدارة وأعمال مصارف الدولة الزراعية» انظر: المصدر نفسه؛ 233 - 239. 
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أو عائلات؛ أو في أقصى الحالات ضمن نظام شراكة. وكانت تفتقر إلى التخصّص. إذ كان 
المصرفيّون غالبًا ما يعملون تجاراء أو وكلاء صناعيّين» أو مَلأكًا عقاريّين. وكانت أعمالهم 
مترككزة جدًا على _تمويل التجارة المحليّة» والمستوردات الأجنبيّة» ومعاملات الصيرفة 
الماليّة. في النتيجة كان رأسمال المصارف جامدًا إلى حد بعيد» وقليل القيمة» ومرهونًا 
بموارد المصرفي الخاصة. 

غير أن عدة عوامل» مع ذلك» جعلت هذه المصارف تستمر في العمل» في وسط 
تشابك مع رأس المال الدولي. أحد هذه العوامل» أن إنشاء فروع للمصارف الدوليّة كان 
محدودًا نسبيًا مقابل انتشار المصرفيّين المحليّين ومقرضي المال في كثير من أنحاء سورية. 
كذلك. أدت ثقافة الاقتراض دور في استمرار المصارف المحليّة؛ فالمصرفيّون المحليّون 
كانوا يميلون إلى أن يكونوا أقل منهجيّة وتشدّدًا في تعاملهم مع زبائنهم. واحتفظوا 
بممارسات المحاسبة المفتوحة» التى تكون فيها العلاقة الائتمانيّة طويلة الأجل» وعرضة 
للتحديل: وعبقة على ألساس السمعة الالجصاعية والق لاعلى الحساباته الصارمة للتاريخ 
الاتتماني الملازم. وثمة عامل آخر هو المعرفة الحميمة بتقييم الزبون اثتمانيّاء على نحو 
جعل المصرفيّين المحليّين وسطاء بين رأس المال الدولي الذي لا يحب المخاطرة» 
والمقترضين المحلبين. كان نظام الشركات: عمليّاء غائبًا لدى هذه البيوتات الماليّة مع يعض 
الاستثناءات» مثل بنك مصرء للمصرفي القاهري المحسوب على القوى الوطنية محمّد 
طلعت باشا حرب. فقد كان المصرف رائدًا في استحداث شركات مصرفيّة مساهمة» فيها 
مساهمون على امتداد عربي وإقليمي. في عام 1929 تشارك طلعت حرب مع رجل أعمال 
من طرابلسء لبنان» هو واصف عز الدين» ومع مستثمرين لبنانيّين وسوريين لإنشاء بنك 
مصر ‏ سورية ‏ لبنان» مقرّه في بيروت» وله فروع في طرابلس ودمشق. ومع أن المصرف هذا 
كان منظمًا على نسق بنك مصرء إلا أنه أخفق في إحراز نتائج مماثلة في تمويل الصناعة2©. 


فى أواخر ثلاثينيّات القرن العشرين» تحوّلت بعض هذه المزايا إلى نقاط ضعف 


(52) تضمنت المشاريع الكبيرة التي مولها البنك العقاري الجزائري والتونسي» مشروع كهرباء حلب وشركة 
فنادق المشرق الكبرى» والمشاركة في تأمريسن شركة التبغ اللبنانيّة ‏ السوريّة وع0 عصصعتتزة ‏ مصدطئا عنمعدمصدهته) 
(وعوطة» التي خلفت شركة إدارة التبغ (8ع802 و06 عنع26). وقد حاولت الحكومة السوريّة أن تنشئ مصرفا صناعيًا 
مخصّصا للتنمية الاقتصاديّة» فأصدرت مرسومًا لهذه الغاية في آخر عام 1929» وسعت في طلب موافقة الحاكم 
الفرنسي» لكن بعد مست سئنوات لم يكن المشر, وع قد أثمر بعد. انظر 51©7نر5 ج71/:1ه8 :ته :1/0107 رمطاع له تسنط1 
129-06 .جع يوتري 0 
وفي شأن الوسائل الماليّة للصناعات الوطنيّة» انظر: المصدر نفسه» ص 204-202. وفي موضوع حصة رأس 

المال» وتاريخ تأسيس بنك مصر ‏ سوريا ‏ لبنان» انظر: عشي وعيّاش» تاريخ المصارف في لبنان» ص 111. 
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بنيوي» ولا سيما في أثناء الأزمات أو مراحل تثبيت السيطرة الاستعماريّة» كما كانت الحال 
أثناء الركود العظيم والأزمة الماليّة العالميّة في أوائل ثلاثينيّات القرن العشرين» حين أرخت 
الأزمة بظلالها على القطاع المصرفي؛ وأعلنت مصارف محليّة كثيرة إفلاسها. أطلقت 
أزمةٌ المصارف المحليّة دعوات إلى إصلاح تشريعيّ واسع وإعادة تنظيم داخليّة للقطاع. 
وانطلقت مبادرات على نطاق ضيّق لتنظيم المهنة» لكنها ما لبثت أن همّشت إزاء صعود 
الحركات السياسية الشعبيّة التي طبعت كثيرًا من سنوات الثلاثينيات والأربعينيٌات. في 
خضم هذا الصعود؛ باتت العلاقة بين السلطة الاستعماريّة والنُخَّب المحليّة» بما في ذلك 
مربط فرسهاء بنك سوريا ولبنان» على موعد مع جولة خصام جديدة©. 


ثالثًا: الفوضى الماليّة في الحرب العالمية الثانية 
وتواطؤ بنك سوريا ولبنان 

شهدت ثلاثينيات القرن العشرين على امتداد العالم العربي حركات استقلال وطني 
أكثر تصميمًا من سابقاتهاء تستند إلى الدعم الشعبي. وصارت مؤسسات الدولة مسرحًا 
للصراع المتصاعد بين القوى الاستعمارية والشّخَّب المحلية. 

وأجّج إعلان بريطانيا استقلالاً شكليًا لمصرء ثم في ما بعد للعراق» مطالب مماثلة 
في سورية ولبنان اللذين تحكمهما فرنسا. وزاد الحديث عن حرب وشيكة في أوروبا من 
الضغط على فرنسا لتحمي الوضع الانتدابي القائم» بعقد معاهداث «صداقة» مع سورية 
ولبنان. كانت هذه المعاهداتء التي وُقفّحت عام 1936» ترمي إلى نقل بعض السلطات إلى 
النُخب الوطنيّة» مقابل أن تضمن لفرنسا المصالح الجيوسياسيّة والاقتصاديّة. وأدّت سياسة 
فرنسا الاستعماريّة القاضية بالتعامل مع لبنان وسورية على أنهما كيانان سياسيّان منفصلان» 


(53) إحدى كبرى حالات الإفلاسء التي استدعت الدعوات إلى تنظيم المهن المصرفيّة» هي إفلاس 
كرياكوس وزهيرء في 10 آذار/مارس 1932. للتفاصيل» انظر: عشّى وعيّاش» المصدر نفسه» ص 119-117. وللمزيد 
عن نشاط وحقول اختصاص المصارف الأجنبية فى مقابل تلك المسمّاة محليّة انظر: 7ه نصماء::26 رطم فهم 18 
١‏ .4 - 131 .مط« ,نزي 07 1271 دنزق 80711718 
وفي موضوع سبب استمرار مؤسسات أعمال الحسمء وإقراض المال» والمصارف المحليّة» وسط المنافسة 
الأجنبيّة الشرسة» انظر ص 186 - 189. 
(54) عن ازدهار سياسة الجماهير فى هذه المرحلة» انظر: 00102121 ع12») ,دهومصمط1' طاءطدمناظ 
0171 لهاع 30 10ته ,11111101:5كج17 :17167 ,ملع ممصم 13 :ا «رهم0صهطع.آ 200 32ز5 مذ عغهغ5 ماع11 
.2 ر(2000 رققع:ة2 هنحم تله ن) 06 تاذو كندنا نطن ,إعاععاى 8) اعمط 1/1021 11:2 دة 
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في ظل إدارة اقتصاديّة واحدة» إلى تعقيد عمليّة نقل السلطة. وتفاقمت العقبات البنيوية 
من جرّاء المواقف المتباعدة لدى التَّحَّب اللبنانيّة والسوريّة الحاكمة» في شأن ما تعنيه 
السياسة الاقتصادية المستقلّة السليمة. وبدأ النزاع بشأن مستقبل البلدين الاقتصادي على 
نحو جدي» مع اقتراب انتهاء الامتيازات الممنوحة لبنك سوريا ولبنان عام 1939. تطوّر 
الخلاف حول تجديد هذه الامتيازات إلى عمليّة مضطربة ومعقّدة من الفوضى المالية» 
في الحرب العالميّة الثانية» انتهت بفك ارتباط عملتي لبنان وسورية المحليّتين بالفرنك 
الفرنسيء عامّي 1948 و1949 على التوالي» وانهيار الوحدة الجمركيّة بينهما بعد سنتين» 
إعلانًا لبيارة الوحدة الاقتصاديّة السوريّة ‏ اللمنانية !5 


1 تجديد امتياز بنك سوريا ولبنان 


بحسب القانون» كان امتياز بنك سوريا ولبنان» بما فيه من حصرية إصدار العملة 
الورقيّة» خاضعا للتّهاوْض الرسمي بين الحكومتين المحليّتين السوريّة واللبنانيّة من جهة 
والبنك من جهة أخرى. لكن ميق كان دور بنك سوريا ولبنان الحيوي لحماية الارتباط 
النقدي وإدارة الاقتصادين السوري واللبناني» كوحدة لا تتجزأء كان يعني أن سلطاته كانت 
موضع صراع رسمي» غلاوة على الضغوط والمتاورات السياسيّة عبر القوات غير الرسمية. 
وأدى اندلاع الحرب العالميّة الثانية» وتعاظم عدم استقرار الفرنك الفرنسي؛ إلى خلط 
الأوراق بين القوى الفاعلة» القانونيّة» والسياسيّة» والاقتصادية. 

كان امتياز بنك سوريا ولبنان الممنوح عام 21924 ينقضي عام 1939. وانطلقت 
المساومة بين البنك والحكومات المحليّة من أجل تجديد هذا الامتيازء جنبًا إلى جنب 
التفاوض في شأن معاهدات عام 1936 «للصداقة». وخشي قادة التحالف السياسي السوري 
الرئيس» الكتلة الوطنيّة» تجديدّ الامتياز» لثلا يفِسّره الرأي العام السوري على أنه استسلام 
جديد للإملاءات الفرنسيّة. لذلك» كانت المفاوضات بين دمشق والبنك شاقة وغير شعبيّة. 
وأدى إصدار مسوّدة معاهدة عام 8 إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك» جميل مردم؛ ولم 
يبرم نص المسوّدة أبدًا في البرلمان السوري. 


(55) كان قسم المصالح المشتركة؛ الذي أنشئ عام 1928» تحت أشراف الحاكم الفرنسي المباشر. وانتقل 
الإشراف أخيرًا إلى الحكومات المحليّة في 4 كانون الثاني/يناير عام 1944. وأقيم جهاز جديد سوري - لبناني إداري» 
ليتولّى المهمة. وكان المجلس الأعلى للمصالح المشتركة يعبّر عن وعود بالتعاون المؤسسي بين البلدين في عهد 
الاستقلال. لكن هذه الوعود السخيّة تبرت حين تحوّل المجلس الأعلى إلى أداة للخلاف والانفصال الاقتصادي في 
نهاية الأمر ؟انظر : كانه 7#كةأوسمننه |1 طه تك[ ء7أ[ءء 12 1172 :1,2827101 10ت وأ"تزد أوأتده[من) - إووط متسهمختهطت او 

18-7 .جص« ,(2007 ,قتتتتة1' .8 .1 كلاملا مب كآ1) ع1ما3 ع1 كه «أحرددةة17 1116 
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على النقيض من ذلك» سارعت المنظومة السياسيّة اللبنانيّة إلى تمديد الامتياز خمسًا 
وعشرين سنة أخرىء من تاريخ انقضائه. وامتدحت صحيفة لوجور اليومية الفرنسيّة وزير المال 
اللبناني الذي جدد الامتياز» حميد فرنجيّة «لفكره المنهجي المستنير». ووصّف فرنجيّة» الذي 
كان وقتذاك» يرأس لجنتي المال والعدل التباشي تجديدٌ الامتياز «المفروغ من أمره» بأنه 
إجراء «ضروري»» يتطابق مع مدّة اتفاق الصداقة الفرنكو ‏ لبنانية69. وعليه أخفقت المعاهدة 
اللبنانية الجديدة مع بنك سوريا ولبنان» التي عقدت عام 1937» في تغيير العلاقة المؤسسيّة 
بين الحكومة والبنك تغييراً رذ مخرى! فق قال هلان وسريرية وحلة جنمرك! واعيلة» في ظال. 
ينيان مغر فيادلة الفزللك.. للقن تغيية؟ ريمزا حدث مع ذلك مقزمت بموجيه للقي الناكبة 
اللبنانيّة في جعل لبنان» في مخيّلة الجمهورء كيانًا وطنيًًا مستقلاً عن سورية؛ ففي الامتياز 
المجدّد عام 1937 أصبح بنك سوريا ولبنان الكبير» بنك سوريا ولبنان. واعتّمدت المعاهدة 
الجديدة شعارًا جديدًا على أوراق النقد المخصّصة للبنان. وكان لهذه الأوراق «اتصميم خاص 
3 5 
للبنان»» مع كلمة «لبنان» مزخرقة عليها. وأعلن أنها العملة الوحيدة الشرعيّة في لبنان. كان 
ثمة تحسينات بسيطة في بنود المعاهدة لمصلحة الدولة اللبنان نيّ؟ فرفع احتياطي الذهب في 
البنك» من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة من المال المتداول» وجُعلّت رسوم إصدار العملة (الفارق 
بين تكلفة طباعة المال وقيمته النقديّة) التي آلت إلى الحكومة:؛ متناسبةً مع ربح المصرف. 
0 , 5 
ولكنء ألغي سقف مبلغ المال الورقي الذي يصدره البنك» فأتاح هذا له أن يمضي في طباعة 
ربما متهوّرة ‏ لكن عالية الأرباح ‏ لأوراق النقد7©. 


لتسويغ التوقيع المنفرد للمعاهدة» ذكرت التّخب اللبنانيّة أن ذلك التمييز» تمييز الليرة 
اللبنانيّة من الليرة السوريّة» هو خطوة أخرى في اتجاه الاستقلال؛ غير أن مزاعمها عن تعزيز 
الاستقلال النقدي كانت قصيرة العمر. ما إن بدأت طبول الحرب تدقٌّ في أوروياء احتى 
سعت السلطات الفرنسيّة إلى العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا؛ فمحيّت مكاسب القب 


(56) جاء تفصيل دفاع فرنجيّة عن معاهدة 1937 في تقريرأَِدَ لرا! في ابرلمان ونُشر في الصحيفة الناطقة 
بلسان الكتلة الدستوريّة اللبنائئة» انظر: لوجورء العدد 3 (تموز/يوليو 1937). ورأى زميل فرنجيّة البرلماني حبيب أبي 
شهلا أن التقرير ١تحفة‏ من التحف في علم المال والقانون»؛ انظر: نبيل فرنجية وزينة فرنجية» حميد فرنجيّة يّة: لبنان الآخر 
(بيروت: دار الأرز 1993): ص 119 125. 

(57) أبرم الاتفاق في 2 حزيران/يونيو 1937. لمزيد من التفصيل؛ انظر: المصدر نفسه. وقد سُجل تمديد 
الامتياز ليبدأ من تاريخ انقضاء امتياز عام 1924» أي في 1 نيسان/أبريل 1939. أما التجديد السوري فتسبب باستقالة 
حكومة القوتلي» حين انتشرت شائعات أن جميل مردم؛ الذي تفاوض على الاتفاق في باريس» قد وافق على بنود 
سريّة؛ انظر: .0م ,1920-1943 ,تعفاهددمننه/[ طهب4 تزه عزاو 17 :0212 1تصال[ بأءمدء 17 1772 710ه وبرت وتتامط]1 

489, 568 30 
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المحلة وفْرضٌ الحكم الاستعماري المباشر. وقعت سورية ولبنان مجددًا تحت حكم 
المراسيم والنزوات الفرنسية المباشرة» كما كانت الحال بعد الحرب العالميّة الأولى. وكانت 
الترتيبات النقديّة بين أولى ضحايا هذه المقاربة. فقد أشار الحاكم الفرنسيء أي المندوب 
السامي» إلى مقتضيات الحرب في تسويغه إلغاء القوانين النقديّة» وتعديلهاء أو تطبيقها 
انتقائيّاء بما فيها القوانين التي تنطبق على بنك سوريا ولبنان. وهكذاء قبل انقضاء اتفاق 
عام 1924 بيومين» أي في أول نيسان/أبريل عام 1939؛ أصدر الحاكم الفرنسي مرسومًا من 
جانب واحد» يجدد فيه معاهدة البنك فى سورية. وبعد أربعة أشهرء علقت سلطات الهيئات 
الحاكمة المحكّة مسحاياء فى كل البلديع. وفي كانوث الأول/ديسمبر من العام نفسههء أَمسّس 
مكتب للقطع (مهع :هلك كعك 076) ملحقًا بالبنك» عن أجل تنظيم دفق السيولة» ولا سيّما 
الأموال التي تسعى إلى الخروج من كتلة الفرنك. وأبدلت شروط نسبة الاحتياطي في بنك 
سوريا ولبنان لتسهيل طباعة مبالغ أكبر من الورق النقدي» لتمويل نفقات الحرب. وفي 
حزيران/يونيو عام 1941 استنزفت حكومة فيشي احتياطي الذهب الرسمي بشحنها ذهبًا 
إلى فرنسا قيمته ستة ملايين ليرة/©. 


لم يقتصر تنظيم الاقتصاد في زمن الحرب على الشأن المالي؛ إذ شمل جمع الأغذية 
وتوزيعهاء وإنشاء رقابة على الأسعار» ومنع التجارة الخارجية والاتجار للأغراض غير 
العسكريّة. علاوة على هذاء أعادت الحرب رسم ملامح العلاقات بين القوى الانتدابيّة. 
فمن أجل استعادة مناطق الانتداب الفرنسي التى كانت تحت سيطرة حكومة فيشيء كان 
على حكومة فرنسا الحرّة برتاسة الجنرال ديغول» أن تزداد اعتمادًا على الدعم البريطاني» 
فدخلت القوات البريطانيّة لبنان وسورية اللذين كانا تحت الانتداب الفرنسى» وفرضت 
نظامًا نقديًا أنكلو فرنسي لم يعمّر طويلاٌ» وكان تجسيد هذا النظام مؤسّسياء هو مركز إمداد 


(58) عن فشل الوصول إلى اتفاق مع الحكومة السوريّة وقرار فرنسا الأحادي الجانب لتجديد الامتيازه 

وعن الإجراءات النقديّة التي اتخذتها السلطات الفرنسيّة بعد نشوب الحرب العالميّة الثانية» انظر: عشي وعيّاش» 

تاربخ المصارف في لبنان» ص 8 - 9 و27. تضمّنت هذه الإجراءات منع أو تقييد عقد الالتزامات المالية بالذهب» أو 

ما يتفرع منه (كالنقود الذهبيّة أو المجوهرات). وحتى آذار/مارس 1943: منع الجنرال كاترو المصارف» والشركات 

المالية» وأي شخص معنوي آخر من إصدار أي قروضء استنادًا إلى سبائك الذهب أو الفضة. أو إلى المصنوعات 
الذهبيّة (ص 81). 

وفى شأن سرقة حكومة فيشى احتياطى الذهب» انظرء1// 1,2927707 04ت هاسبزد 1ه1ها00) - اوم ,تسهغتهطن 

1221112 0[ 4 كز تأصةتلةة 17 1112 تنه :1107111517ه/7 جاه‎ 1112 3121, 2. 95 1 ١ 

وكان مكتب الصرف (372865© 065 06666) قد جرى تسليمه رمزيًا للحكومة المحليّة» وفق اتفاق 1944. انظر: 

101 عنتتصطع 0 :عاتملا ببع71) تردرتمس«معءظ «رعم0 عه “إن ج115 :71مت7وطعط كزه عااطلتوء !1 اتبوجاء بعلا :711 روعغ62 بترا ميدن 

.42-43 .مم ,(1998 ,121115" .1.8 111 صم 25502 صذ و5101 عوعصداء.آ 
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الشرق الأو سط (062656) 1م5115 8354 3110016). الذي صمّمته الولايات المتحدة ورفدته 
بدعمها. وكانت أنشطة المركز عاملاً حاسمًا في إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والسوق» 
وكذلك العلاقة بين القوى الاستعماريّة وتلك المحليّة» وقد أنتج في لبنان وسورية نظام 


نقدي تعددي مرة أخرى67. 


2- نُظّم التعدد النقدي 


هبطت أخبار احتمال إنشاء نظام نقدي أنكلو ‏ فرنسي في لبنان وسورية من السماءء 
في 8 حزيران/يونيو عام 1941. فقد ألقت الطائرات المقاتلة الفرنسيّة كراريس حملت؛ ضمن 
عدة أمور أخرى» وعدًا من القائد العام لقوات «فرنسا الحرّة» الجنرال جورج كاترو» بدمج 
الليرة السوريّة ‏ اللبنانيّة في منطقة الاسترليني. وبعد النجاح في طرد قوات حكومة فيشي من 
المنطقة» حاولت حكومة ديغول أن تتنصّل من التزامها ربط الليرة بالجنيه الاسترليني. لكن 
العوامل السلبيّة تكدّست ضدها؛ ففي عام 1943, حصل لبنان وسورية على الاستقلال السياسي 
رسميًا. وذكّرت الحكومةٌ السوريةٌ الفرنسبّين بإعلان كاترو في 8 حزيران/يونيو. كذلك» لم يكن 
الرأي العام اللبناني غير الوائق بأسعار صرف الفرنك وتاريخه المتذبذبء متعاطمًا مع المطلب 
الفرنسي. عزّزت تطورات الحرب هذه المشاعر؛ فقد أحدثت الزيادة الحادّة في تداول النقده 
بسبب ارتفاع النفقات الحربيّة ونفقات الحرب الأخرى» ضغوطًا تضخميّة بالغة على العملة 
المحليّة وعلى الفرنك» معزّزة تعبئة الرأي العام ضد إعادة اعتماد معيار سعر صرف مرتبط 
بالفرنك. وفي مواجهة تضاؤل مستمر لقيمة الفرنك» أحاطت بالفرنسيّين ضغوط متعاظمة 
من كل صوب. إلى أن وفع في 25 كانون الثاني /يناير 1944» اتفاق نقدي إنكليزي - فرنسي - 
سوري - لبناني» في دمشقء يلغي ربط الليرة بسعر صرف الفرنك. 

لكن الاتفاق ربط» على نحو غير مباشرء العملة المحليّة بالجنيه الاسترليني» من خلال 
الفرنك. فبدلاً من أن يُسمّح لبنك سوريا ولبنان بأن يغطي الليرة السوريّة ‏ اللبنانيّة بموجودات 
من الاسترليني» أعادت الخزانة الفرنسيّة ملاءة الودائع بالفرنك الفرنسيء بمبالغ توازي ما 
فقده من القيمة مقابل الاسترليني. وبذلك احتفظت الليرة بقيمتها مقابل الاسترليني» لكن 
إعادة التقييم كانت في أيدي السلطات الفرنسيّة» وكان استكمال الملاءة بالعملة الفرنسيّة. 


(59) عن دور مركز إمدادات الشرق الأوسطء في إعادة تشكيل علاقة الدولة بالسوق فى سورية ولبنان» 

والأثر المؤسسي الذي كان له في الحوكمة المحليّة؛ انظر: 24 51 11703 .60 يضفم 13670 51 
ره ,تفصع لزع1 نص «رزمد8 1110014 عه5ده2 عط مذ قصه6 2612 غعع1/]221 5:21 ومنتستهاي:د8 :مسمتتلمتده[ه© 
.أكدط 41041[ 112 دز عع :7و2 آمقع 50 1ه ,5م ؤ11ية111كم1 :1707 
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كان للاحتفاظ بالفرنك الفرنسي عملة تفضيليةٌ لاحتياطي بنك سوريا ولبنان» كيم نفسي 
داعم للاستقرار في سوق الفرنك الماليّة في فرنسا نفسها ومناطق النفوذ الفرنسي عمومًا؛ 


فهو لم يُحدث هجمة لبيع الفرنك» وظل الاحتياطي في ما بعد موجّهًا إلى الاستثمار في 


سندات الخزينة الفرنسيّة. ولكن الفارق هو أن الفرنك» حين يفقد من قيمته النسبية حيال 
الجنيه الاسترليني» كان على الحكومة الفرنسيّة أن تودع فرنكات في بنك سوريا ولبنان» 
غطاءً للأوراق الماليّته بحيث يكون المجموع الجديد لمبلغ الفرنكات» مساويًا للقيمة 
بالجنيه الاسترلينى التى كانت قبل هبوط الفرنك» وبذلك تحتفظ الليرة بقيمتها بالاسترليني. 
ومع ربط الليرة السوريّة ‏ اللبنائية بالاسترليني» ما عادت هذه الليرة عملة مُقنّحَة للفرنك 
الفرنسي» لكن من خلال إقامة نظام نقدي متعدد ويعتمد في نهاية المطاف على الجنيه 
الااسقرليتي قل 

كان التدبير النقدي هذا في عام 1944 يعبّر عن الطبيعة غير المستقرة للانتقال من 
نظام استعماري متأخر إلى نظام وطني. ولم يكن لهذا التدبير حدٌّ زمني تنص عليه الاتفاقية» 
لكن في عام 1946 قررت الحكومة الفرنسيّة أن تكف عن التزام ما يترتب عليها فيه. فعقدت 
اتفاقًا منفصلا مع بنك سوريا ولبنان» بطريقة تُذَكّر بتصرّق فرنسا مع البنك عام 21919 
وأبلغت وزارة المال الفرنسيّة بأسلوب من يفرض الأمر الواقع» الحكومة اللبنانيّة إنهاءها من 
جانب واحد الارتباط بالاسترليني”). وما حدوث ذلك في عام 1946 العام الذي انسحبت 
فيه القوات الفرنسيّة تمامًا من سورية ولبئان» وثلاثة أعوام بعد حصول كلا البلدين على 
استقلالهما السياسي» سوى دليل على أن إنهاء الاستعمار النقدي كان بعيدًا من المنال؛ 
فالعلاقة بين المستعمرتين اللتين استقلتا حديثًا والدولة المستعمرة (34605016) ظلت 
علاقة تبعيّة 

كذلك أظهرت فوضى الفرنك - الاسترليني» وما تلاها من أزمة نقديّة ‏ ومصدرهاء 
وتطوّرهاء وعقلنة الفرنسيّين لها العلاقة العميقة المتأصّلة بين التبعيّة الماليّة واقتصاد الحرب 


(60) قال خالد العظم وزير المالية السوريء إنه جاء بالحل الوسط هذا فيما كان يحضر وليمة أقامها وزير 
الخارجيّة جميل مردم» على شرف الجنرال كاترو» في اليوم الذي سبق مغادرة الأخير إلى الجزائر» حيث تم توقيع 
الاتفاق النقدي الأنغلو فرنسي؛ انظر: العظمء مذكرات خالد العظم؛ ج 2 ص 87-85. 

(61) يمكن قراءة مقاطع مترجمة من المذكرات الفرنسيّة (آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر 1946) عن إلغاء 
اتفاقات الاسترلينى 1944» فى: فرنجية وفرنجيّة» حميد فرنجيّة: لبنان الآخر. ص 280-278. 

نص الاتفاق مع بنك سوريا ولبنان على تحويل ما يقرب من 16.6 مليون فرنك إلى البنك» كإجراء أخير لإعادة 
تقدير موجوداته من الفرنكات التى فقدت قيمتها بعد انخفاض قيمة الفرنك. وأقرت الجمعيّة الوطنيّة الفرنسية اتفاق 
بلك سوريا ولبنان في 23 آب/أغسطس 1947. 
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في السياق الاستعماري. ذلك أن سبب التضحّم في سورية الكبرى لم يكن نتاج سياسات 
القوى المحلية المالية أو الاقتصادية» بل إلى حد كبير نتيجة إنفاق الحلفاء العسكري هناك 
أثناء الحرب العالمية الثانية» وجزء كبير من هذا التضخّم يعود إلى التمويل بواسطة اقتراض 
قوى الحلفاء العسكرية» وفي مقدّمها فرنساء من بنك سوريا ولبنان بالليرة السوريّة ‏ اللبنانيّة» 
التي كان على البنك أن يدعمها بزيادة احتياطيه» وكان معظم هذا الإحتياطي عبارة عن 
سندات خزينة للحكومة الفرنسية» أي أن بنك سوريا ولبنان كان يمول نفقات فرنسا في لبنان 
عبر زيادة الكتلة النقدية لليرة السورية بضمانة دين سيادي فرنسي. وكانت الفرنكات بدورها 
مضمونة مقابل الاسترليني وفق اتفاق عام 1944. باختصار» تجسّدت العلاقات العسكريّة 
في الحرب عبر علاقات دين سيادي مالل لم يستحدّئ: وهي علاقات عرضة للنزاع. 
وقد تحججت فرنسا بالعلاقات العسكريّة نفسها التي فاقمت أزمة 1946, من أجل 
أن تُعَقلن عدم رغبتها في التزام تعهداتها في معاهدة 1944 الأنكلو ‏ فرنسيّة. وقالت 
البعثة الفرنسيّة مُجادلَةٌ إن خفض وتيرة العمليات العسكريّة ‏ ما دامت الحرب آلت إلى 
نهايتها - ألغى الحاجة إلى النظام النقدي الاسترليني الذي أقيم من أجل الإنفاق على هذه 
العمليّات. غير أن الحكومة اللبنانيّة ارتأت فى ذلك الإجراء شكلاً من «الكسب غير الشرعى 
للخزانة الفرنسيّة». وعلى الك جرا سيل لدف زلمك السلطة السياسيّة الفرنسيّة بالرجوة 
العسكري في سورية الكبرى عامّي 1943 و1946 على التوالي» كانت ردود الولايات 
المتحدة وبريطانيا حيال الدعوات اللبنانيّة إلى التدخل في النزاع النقدي» ردود فعل 
فاترة. وووجهت بالرفض» دعوات المسؤولين الرسميين اللبنانيّين إلى الولايات المتحدة» 
وبريطانياء ومصرء والسعوديّة» من أجل دعم الليرة. وثّرك لبنان وسورية وحيدين ليواجها 
ذلك الشكل المؤسسي للهيمنة الاستعمارية. ومهّدت الأزمة الدرب إلى اتفاق عام 1948 
النقدي الفرنكو ‏ لبناني» الذي فك ارتباط الليرة بالفرنك الفرنسي مرة أخرى وأخيرة. كذلك 


(62) تضاعفت سيولة النقد الورقي أكثر من أربع مرات في سنة واحدة» فقفزت من نحو 30 مليون ليرة عام 
9 إلى 142 مليونًا فى 1940؛ انظر: المصدر نفسه» ص 279. 

(63) أسفت الحكومة اللبناتئة لما أدّت إليه التصرفات الفرنسية من فوضى قى الاقتصاد عمومّاء وموازنة الدولة 
خصوصًاء في مذكرة أرسلتها إلى البعثة الأمريكيّة في بيروت في أوائل 1947. وامسجانة لهذه المذكرة» رأت وزارة 
الخارجيّة الأمريكيّة أن فرنسا كانت «معنويًا» فقط ملرّمةً الوفاء بتعهدها حيال التغطية المالية» ورهنت أي دعم لموقف 
لبنان بانتسابه إلى صندوق النقد الدولي. وصدرت نداءات رسميين لبنانيين ممائلة طلبًا للدعم الخارجيء إلى الحكومة 
البريطانيّة» لكن تفاوضًا مع مسؤولين بريطانيين وأمريكيين أقنع اللبنانيين بأن لندن لم تكن لها مصلحة في مفاوضات 
باريس؛ انظر المصدر نفسه» ص 284 -286. وفي شأن ادّعاء فرنجيّة أن مصر والسعوديّة رفضتا المطالبة اللبنانية بتغطية 
النقد أيضًاء انظر: 7 دج 0000 1 :تت كرت ©1835 :072 1توطاعط كرو ع ذ[طلتصء !1 71تمء 1/12 172 ,و0216 
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أدّت الأزمة إلى مواجهة سياسيّة بين بيروت ودمشقء بلغت الذروة بإلغاء الوحدة الاقتصادية 
التي كانت بينهما تحت الحكم الفرنسي. 


رابعًا: الانفصال الاقتصادي السوري - اللبناني 

مع الافتقار إلى الرعاية الدولية» وعدم وجود إطار سياسي أو قانوني واضح لمعالجة 
عواقب انتهاء الاتفاق حول الفرنك والاسترليني مع باريس» سعت الحكومتان اللبنانيّة 
والسوريّة إلى طلب نصح الخبير المالي ورئيس الوزراء البلجيكي السابق بول فان زيلاند. 
رأى فان زيلاند (الذي نسبت إليه مقولات غير موثقة تمجد الاقتصاد اللبناني)» أن خيارات 
البلدين» هي إما الطعن في إلغاء فرنسا من جانب واحد الاتفاقات عام 144 أمام محكمة 
العدل الدولية المنشّأة حديثاء وإما التفاوض وتوقيع معاهدة جديدة مع باريس. وقد أشار 
إليهما فان زيلاند بالخيار الثاني» وهو ما سعى إليه اللبنانيّون والسوريون"©. 


بدأ التفاوض في باريس في أول تشرين الأول/أكتوبر 21947 فأصرت فرنسا على 
ربط إنهاء معيار ربط الليرة بالفرنك بسداد كامل دينها المستحّق على الحكومتين اللبنانية 
والسوريّة» وهو الدين الذي تراكم نتيجة استدانتها هي من أجل إنفاقها العسكري في الحرب 
(مدّعية أن ذلك الإنفاق كان لحماية لبنان ولمصلحته). عارض المندوبون السوريون هذه 
المقاربة المزدوجة وطالبوا بمناقشة كل قضية على حدة. أما اللبنانيون فقبلوا بها 9». وقدّمت 


(64) دعت إدارة الرئيس بشارة الخوري فان زيلاند إلى بيروت للتشاور في نيسان/أبريل 1947» وفيما كان 

الأخير في لبنان» تلقّى دعوة مماثلة من دمشق. وللاطلاع قا مشورتةه انظ يعفارة الخوريء حقائق لبنانيّة» 4 ج 
(بيروت: الدار اللبنانيّة للنشر الجامعي؛ 1983)؛ ج 3» ص 86. وكان فان زيلاند قد دعي أيضًا إلى لقاء مع البعئة 
اللبنانية إلى باريس» فى أثناء المفاوضات. انظر: فرنجيّة وفرنجيّة» المصدر نفسه» ص 286 - 287 و304 - 305. وعند 
العودة إلى بيروت في نيسان/أبريل 8 قيل إنه أبلغ أوغورليان» وكان يومذاك عضوًا في البعثة» ومستشارًا اقتصاديًا 
للر كاسة» أن الاتفاق كان «سيئًا حقا». انظر: 1/7 ,71071723 1772 :1352توط! 70:01 ها ع0 271510172 رصون دام طاع 01 
117-12 .جز« اماظ 

ولكنه قال: «لا أدري ما الذي يجعل [سياسة عدم التدخّل في الأمور الاقتصادية] تعمل؛ لكنها تُبدي أداء جيدًا 

جدًا ولا أنصحكم بالمساس بها». انظر (7* .2 ..1610 ,08165). وانطلقت مفاوضات باريس في الخامسة والنصف بعد 
ظهر الأربعاء» 1 تشرين الأول/أكتوبر 1947 في كي دورسيه (صالة الساعة) بحضور نائب رئيس الوزراء الفرنسي ووزير 
الخارجيّة المناوبء السيد تيتغان (ضدع؛161)» والبعثات الثلاثء الفرنسيّة والسوريّة واللبنانئة» يرأسها على التوالى أرمان 
غازال» وخالد العظم؛ وحميد فرنجيّة. وكان جوزف أوغورليان عضرًا في البعثة اللبنانية. انظر: ,.1510 بمهذاعندهطعن0 
-110.مم 

(65) بدأ التفاوض في باريس الساعة الخامسة والنصف عصر الإربعاء 1 تشرين الأول/أكتوبر 1947» في 

«الكيه دورسيه» (صالة الساعة 1115011086 06 53102) بحضور نائب رئيس الوزراء الفرنسي وزير الخارجيّة المنادب» 
السيد تيتغان» والوفود الثلاثة الفرنسي والسوري واللبناني» برئاسة أرمان غازال» وخالد العظم» وحميد فرنجيّة» على 
التوالي. كان جوزف أوغورليان عضوًا في الوفد اللبناني. انظر: -110 .مم ,.10ط1 رسمتاختامطع 0 
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السلطات الفرنسيّة تقديرات مفصّلة للعتاد العسكري والممتلكات الفرنسيّة التي خلفتهاء 
وكذلك تكلفة القوة العسكريّة المحليّة المسمّاة قوات المشرق الخاصّة»؛ وطلبت حسمها 
من مجموع المبلغ الذي يترتب عليها””. 

طلب اللبنانيُون معونة خبراء مال من بيروت لمواجهة هذه المطالب» وتقدير التكاليف 
والفوائد الإجماليّة للاتفاق. واتخذ الاعتماد على الخبرة المالية طبيعة متضاربة في شخص 
رينيه بوسونء المدير العام لبنك سوريا ولبنان. عكس دور بوسون العلاقة الإشكاليّة بين 
الحكومات الوطنيّة الناشئة ومؤسسات الدولة المالية التي كانت ما تزال مرتبطة بالقوة 
الاستعماريّة السابقة. أدى بوسون القوي بوصفه رئيسًا للبنك» دور مزدوجًا كحارس لمصالح 
رأس المال الفرنسي من جهة. والحَكّم في السياسة الماليّة لسورية ولبنان من جهة ثانية. 
لم يئر ولاء بوسون المزدوج الشكوك بين أعضاء النخبة اللبنانيّة الحاكمة» الذين شاركوا 
المصرفي المخضرم رؤيته الاقتصاديّة» وفي بعض الحالاتء المصالح الماليّة الخاصة. 
وحاول فرنجيّة أن يبقي بوسون إلى جانبه لمشاورته» لكن الرئيس اللبناني بشارة الخوري» 
استدعى بوسون إلى بيروت» لدفعه إلى المشاركة في كل خطوات التخطيط والتصميم 


067( 


للسياسة حيال دمشق وباريس 
مفاوضات اتفاقية النقد فى باريس» السياسى المحنّك ورجل الأعمال الدمشقى خالد 
العظم» الذي كان له تعامل سابق مع بوسون وارتباطات خاصة ببنك سوريا ولبنان. ففي 


(66) قدّر الفرنسيّون نفقات القوّات الخاصة ب184 مليون ليرة» وهذا مبلغ يخفض مجموع الدين المستحق 
للبنان وسوريا بنسبة 40 بالمئة (المجموع يقدّر ب420 مليون ليرة). وكانت النقطة الشائكة الأخرى هي نفقات المعدّات 
العسكريّة الفرنسية التي تُرِكت في لبنان» وقدّرتها فرنسا ب7 ملايين ليرة» بينما لم تزد التقديرات المضادة التي أرسلت 
إلى فرنجية من بيروت» على نصف مليون. وقد أعرب فرنجيّة في برقياته إلى بيروت» عن إحباطه لتأخر الحكومة 
اللبنائية فى أن توفر له التقديرات المضادة المفضّلة و«الموثوقة»؛ وهى تقديرات اختلفت اختلافًا كبيئا جدًا عن تلك 
التقديرات الفرنسيّة؛ انظر: فرنجية وفرنجية» حميد فرنجيّة: لبنان الأكي فض 0- 296. 

(67) حين أبرق الخوري إلى فرنجيّة ليقول له إن قمّة سوريّة ‏ لبنانية ستُعقّده وليطلب عودة بوسون إلى بيروت» 
رد فرنجية ببرقيّة يطلب فيها المزيد من التفاصيل» ويصف وجود بوسون في باريس بأنه «ضروري»؛ المصدر السابق» 
8. وحين كان بوسون في بيروت» أوكل الخوري إليه وضع نصوص أولية لاتفاقات مع دمشقء بينما كان الرئيس في 
رحلة في العراق» أواخر تشرين الثاني /انوفمبر 1947. واستدعى بوسون - وميشال شيحا إلى اجتماعات مع المسؤولين 
السوريين في شتورة» في وادي البقاع» من أجل التشاور» وحين انهار الفرنك الفرنسي في 24 كانون الثاني /يناير 1948» 
أمضى الخوري «ليلة كاملة» مع بوسون للنظر في كل الخيارات المتاحة من أجل تجنّب انهيار مماثل لليرة اللبنانيّة؛ 
انظر: الخوري» حقائق لبنانيّة» ج 3 ص 90-87. 

(68) بحسب ما جاء في الدوريّة اللبنانيّة» لو كومرس دو لوفان (671نء,آ ؛#ك 0007:17:62 ©,1)» حضر العظم - 
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زمن اتفاق الفرنك ‏ الاسترليني عام 1944» كان بوسون ممثلاً للحكومة الفرنسيّة بصفتين 
في آن: رسميّة وغير رسميّة. كذلك شارك في كتابة نص مذكرات التفاهم بين الجانبين 
السوري والفرنسي. بحسب ما قاله العظم» تظاهر بوسون في ذلك الوقت بالولاء لدمشق. 
على الرغم من جنسيته الفرنسيّة وموقعه رئيسًا لمصرف فرنسيء إلا أنه قال للعظم؛ بحسب 
ما نشره العظم في مذكراته؛ إنه» أي بوسونء يعد نفسه سورياء وإنه يؤثر مصلحة البلاد التي 
يعمل فيها. لكن بوسونء أضاف العظمء «ظهرت حقيقة نواياه وخفاياه» بعد بضع سنوات» 
أثناء مفوضات معيار مبادلة الفرنك©. 


لم يكن سبب نفور الرسميّين السوريين من بوسون في مفاوضات فك ارتباط الليرة 
بالفرنك» مجرّد كونه وسيطًا مع السلطات الفرنسيّة. بل لدوره في تسعير النزاع مع الطرف 
اللبناني؛ فالحكومة السوريّة كانت ساخطة بعدما وقّعت البعثة اللبنانيّة في باريس اتفاقًا 
منفردًا مع الفرنسيّين عام 1948؛ على نحو وضع سورية ولبئان في مسار تصادم. وأدى بنك 
سوريا ولبنان دورًا ناشطًا في تسريع حدوث الصدام؛ ففي الأيام التي سبقت التوقيع الرسمي 
للمعاهدة الفرنكو ‏ لبنانيّة في 6 شباط/فبراير عام 1948» تداعت الثقة بالعملة السورية» 
عندما سعى تجّار سوريّون إلى مبادلة الليرات السوريّة بالذهب من بيروت. ومع انتشار أنباء 
عن وشوك توقيع الاتفاق النقدي الفرنكو ‏ لبناني» مع استبعاد سورية» ساد الهدوء (الحذر) 
سوق سرسق في وسط بيروت» حيث توجد محال تبادل الذهب والنقود؛ وكان التجار 
السوريّون يهيمون في السوق بوجوه حائرة؛ فحتى المحال الصغيرة كان أصحابها يرفضون 
قبول الليرة السورية لشراء سلع مثل علب التبغ. وصبّ بوسون الزيت على النار. فقد أصدر 
بنك سوريا ولبنان بيانّاء (بوصفه مؤسسة الإصدار»» يعلن أن «لا عملة سوى اللبنانيّة تملك 
قوّة شرائيّة»» مستثنيًا بذلك العملة السورية. وأعلن يوم 2 شباط/فبراير» موعدًا نهائيًا لإبدال 
العملة اللبنانية مقابل الليرة السوريّة. أدى إعلان البنك إلى هروب رؤوس أموال من سورية» 
وهر الذهب من سورية إلى لبنان» وسارع كثير من اللبنانيين إلى شراء الليرة اللبنانيّة 
بالليرات السوريّة. واتصلت دمشق ببيروت من أجل تحديد سعر الصرفء لتجتّب مزيد من 
هبوط قيمة الليرة السوريّة» لكن بلا جدوى. بدلا من ذلك» وبفعل النفوذ الفرنسي» جمّد 
بنك سوريا ولبنان الأموال السوريّة التي راكمها نتيجة عمليات السحب التي امتصت من 


اجتماعا للجنة بنك سوريا ولبنان الاستشاريّة تناول سياسة الإقراض عام 1940؛ انظر: عشي وعيّاشء تاريخ المصارف 
فى لبنان» ص 85 - 87. 

(69) لمطالعة تفاصيل عن المحادثة بين العظم ويوسوق في أن اتفاق 1944: وبعد خسن ستواك» في 
موضوع مرسوم العظم وتجديد امتياز بنك سوريا ولبنان» انظر: العظم؛ مذكرات خالد العظم؛ ج 2 ص 86 95. 
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السوق العملة السورية غير المرغوب فيها بفعل قرار المصرف. اتخذت الحكومة السوريّة 
عددًا من الإجراءات لوقف انهيار عملتهاء منها إقفال فروع بنك سوريا ولبنان خارج دمشق. 
ونّجّم من الأزمة إطلاق دعوات في دمشق لإصدار عملة جديدة وتأسيس مصرف مركزي 
وطني سوري””. 

أحدثت أزمة النقد أثرا متدحرجًا في مجمل العلاقة السياسيّة والاقتصاديّة بين البلدين 
الجارين. فكان اتفاق عام 1948 الفرنكو ‏ لبناني القشّة التي قصمت ظهر بعير الوحدة 
الاقتصاديّة بينهما. وأحدثت شرحًا غير قابل للإصلاح بين الحكام الوطنيّين السوريين 
وحليفهم اللبناني الأول» رياض الصلح؛ فعشيّة استقلال لبنان السياسي عام 1943» كانت 
الكتل الوطنيّة الحاكمة في بيروت ودمشق قد عقدت تحالقًا حاول أن يوفق بين الاستقلال 
السياسي؛ من جهة» والإدارة المشتركة للشؤون الاقتصاديّة» التي جسّدها المجلس الأعلى 
للمصالح المشتركة» من جهة أخرى. لكن ظل هذا الإطار المؤسَّسي موقتًا وموضع جدال» 
وكان دائم التعرّض للتعديل في بيروت ودمشق» ومحل انتقاد في محافل القوميين اللبانيّين 
المتشدّدين» مثل البطريرك الماروني أنطوان عريضة77. وبعد اتفاق عام 1948 النقدي 
الفرنكو ‏ لبناني» اتهمت السلطات السوريّة نظراءها اللبنانيين بالتامر مع الفرنسيّين للضغط 
على سورية لتبقى مرتبطة بالوصاية النقدية الفرنسيّة. حاول الرسميّون اللبنانيّون أن يقللوا 
من أثر انفصام العملتين في القدرة على إبقاء التعاون الاقتصادي بين البلدين. لكن الجهود 
كانت ضئيلة جدًا ومتأخرة كثير72. 

لقد أدت الرؤى الوطنيّة الاقتصاديّة المتباعدة لدى الأحزاب الحاكمة فى بيروت 
ودمشقء إلى زيادة الهشاشة في طبيعة الوحدة الاقتصادية بين البلدين الناشئين؛ فدمشق 
اختارت مقاربة تتمركز على الدولة وتقوم على التخطيط المركزي الذي يدعم الإنتاج 
الزراعي والتطوير الصناعي» مع حماية مصالح تجار المدن السوريّة من المنافسة اللبنانيّة. 


 )70(‏ 172 تبه 7ك عجره ه11 طمبك إن ء«رفاء122 172 1,2527707 10ته مرق أه رهام - أووط ,تطمكتهطات 
.101-03 .جح رعاهاق 07/112 1711171121 

(71) أصدر البطريرك الماروني اللبناني أنطوان عريضة مذكرة يعترض فيها على المجلس الأعلى للمصالح 
المشتركة؛ لأنه هيئة يرى أن سلطاتها التشريعيّة تنتهك سيادة لبنان واستقلاله. ولتهدئة مخاوفه. أرسل الرئيس اللبناني 
بشارة الخوري مشروع قانون لإزالة أي «غموض»؛» وقام رياض الصلح بزيارة وديّة لصرح بكركي البطريركي. انظر: 
- 21 .مم ,.ل1أطآ 

(72) في شأن محاولات الدوائر القوميّة اللبنانيّة التقليل من أثر الانفصال النقدي في الاتحاد الجمركي» انظر: 

1 .م م قفط1 


69 


أما بيروت» فمالت إلى إعادة العمل بمبدأ عدم التدخل في الاقتصاد» وتفضيل التجارة 
الحرة وقطاع الخدمات. وتَبيّن أن الاتفاق على سياسات ماليّة» مثل فرض الضريبة ورسوم 


لم يكن يربط جانبي الوحدة الاقتصادية سوى شعرة العملة المشتركة. قطعت المعاهدة 
الفرنكو ‏ لبنانيّة هذه الشعرة. وصار التعاون الاقتصادي عمليًا بمنزلة كابوس. وابتكرت 
غطاظ معقدة لإقاية حسابات منفصطلة لكل بلده في يناف سوويا ولبتال» يعملتي البلدين. 
تباينت التقديرات للمبالغ التي تدين بها دمشق لبيروت بسبب انسحاب الليرة السوريّة من 
التداول. ونشبت خلافات في شأن الأشكال المقبولة للدفع وجباية المداخيل» وإعادة 
التوزيع في للهيئات الثنائيّة» مثل المجلس الأعلى للمصالح المشتركة. وفي رأي العظم 
أن الحكومة اللبنانيّة تجاهلت النتائج والتوصيات التي خرجت بها لجنة خبراء مشتركة 
من البلدين. وقد دعت دمشق إلى إعلان العملتين شرعيتين للتداول في البلدين» لكن 
بيروت رفضت ذلك. 

بلغ استخدام دمشق العقوبات الاقتصاديّة والتشهير السياسي» ردًا على ذلكء الذروة 
بإلغاء الاتحاد الجمركي» وقضى بذلك على أي أمل في الاتحاد الاقتصادي الذي نادى به 
القوميّون العرب على جانبي الحدود”7 وكان افتراق الطرق بين الليرتين السوريّة واللبنانيّة 
نهايةَ للتعاون الاقتصادي والشراكة السياسيّة بين البلدين. الأهم من ذلك في سياق التاريخ 
المالي الذي يعنينا هناء رسم هذا الافتراق مسار متباعدًا للتنظيم المالي في كل من البلدين. 
فقد استمر النفور بين بنك سوريا ولبنان والحكومة في دمشق بعد توقيع اتفاق نقدي بين 
سورية وفرنسا في ما بعد في شباط/فبراير عام 1949» صار بموجبه امتياز البنك خاضتًا 
للقانون السوري. عندهاء أصبح الوضع الامتيازي والإطار التنظيمي للبنك لأول مرة منذ 
تأسيسه» تحت سلطة التشريع السوريء فأعرب العظم عن ذلك مبتهجًا في يومياته بقوله: 
«لا أدري حتى الآن كيف قبل مسيو بسون بوضع نص يقضي بإخضاع مصرفه للتشريع 
السوري في الحال والمستقبل. وكان الحصول على موافقته وموافقة حكومته عليه نصرا 


:0 
(73) أوكل إلى خبيرين ماليين» السوري حسني صوّاف واللبناني جورج حكيم, اقتراح إجراءات لتقليص الهوّة 
المتزايدة في سعري الصرف السوري واللبناني. وصدر تقرير مشترك في أيلول/سبتمبر 1949» ارتأى أن تحقيق التساوي 
بين العملتين» هو في مصلحة كلا البلدين. واستّبدل اقتراح إنشاء صندوق استقرار (العملتين) باقتراح يوكل المهمة 
إلى بنك سوريا ولبنان» أما المقترح السوري القائل بأن كلتا العملتين متساويتان قانونيًا في البلدين» فرأى حكيم أنه غير 
واقعي. للاطلاع على تفاصيل مقترحات الخبيرين» والمراسلات اللاحقة بين بيروت وسورية» انظر: العظم» مذكرات 
خالد العظم؛ ج 2 ص 105 - 106. 
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مبِينَا؛ إذ أصبح المصرف وسائر الشركات الإفرنسيّة معرّضة لتعديل أي بند من بنود امتيازاتها 
بمجرد صدور تشريع سوري يقضي بهذا التعديل»)72. 

بعد أشهر قليلة من عقد المعاهدة السوريّة مع البنك» انقض بوسون على فرصة وقرها 
حدوث انقلاب عسكري في سورية» من أجل تجاوز العملية التشريعيّة. وتمكن من حث 
قائد الانقلاب» حسني الزعيم على تجديد امتياز بنك سوريا ولبنان بواسطة مرسوم (لا 
قانون) وضمن شروط مناسبة للبنك. غير أن انقلابًا سريعًا أيضًا وقع في آب/أغسطس من 
العام نفسه» أحبط خطط بوسون. وعاد عدوّه العظم إلى السلطة» هذه المرَة رئيسًا للوزراء. 
صمّم العظم حينذاك على إنهاء وظيفة بنك سوريا ولبنان مصرقًا للدولة يحتكر إصدار 
العملة5. كان القضاء على آخر حصن للتبعيّة الماليّة السوريّة لفرنساء يتطلّب سلسلة 
إجراءات تشريعيّة» وخطوات إدارية عملية تُجرّد البنك تدريجًا من سلطاته. كانت الخطوة 
الأولى في 11 آذار/مارس عام 1950» عندما أصدرت الحكومة مرسوم قانون نقدي سوري 
جديد. إضافة إلى توحيد النظم النقديّة التي كانت قائمة في تشريع واحد» نص تعديل جديد 
على أن إصدار العملة هو من صلاحيّة الدولة السوريّة» التي قد توكلها إلى مؤسسة خاصة 
إذا قرّرت ذلك. واعترض بنك سوريا ولبنان» قائلاً إن التعديل ينتهك حقوقه في الامتياز. 
لكن الحكومة أصرّت على التعديل» وأكدت أنه بخلاف الإدارة اليوميّة لإصدار العملة» 
وهي بالفعل مهمّة البنك» فإن حق الدولة السوريّة في إصدار العملة مبدأ أساسي مقبول 
في كل البلدان» وليس موضع حلول وسط7”. ومع إقرار التسويغ القانوني» سعت الحكومة 
السوريّة إلى مرحلة انتقاليّة سلسة» بتقليل الاضطراب النقدي في الأسواق؛ فأنشئ قسم 
في وزارة المال السوريّة له السلطة القانونيّة والموارد المالية لإصدار العملة. وتضمّن هذا 
إصدار عملة ورقيّة لا تحمل دمغة بنك سوريا ولبنان» صْمُّمّت وطْبعَت في إنكلترا بعد مرور 
سبعة أشهر من التخطيظ: ويمكن وضعها في التداول في خال إقدام بنك سوريا ولبنان فجأة 


(74) المصدر نفسه؛ ج 2» ص 92. 

(75) شاء القدر أن انقلاب سامي الحناوي المضاد الذي أزاح حسني الزعيم» وقع في 14 آب/أغسطس 
9:, وهو اليوم نفسه لتاريخ إعداد الأخير مرسوم تجديد امتياز بنك سوريا ولبنان» للطباعة في الجريدة الرسميّة» التي 
هي الخطوة الأخيرة لتحويل المرسوم إلى قانون. وقد أوقفت حكومة العظم, التي شكلها الحنّاوي؛ طباعة المرسوم 
في اللحظة الأخيرة. ودار جدال بين بوسون والحكومة الفرنسيّة من جهة» وبين العظم؛ من جهة أخرىء فيما إذا كان 
المرسوم قد أصبح نافدًا. ومنح الحتّاوي سلطات تشريعيّة للمجلس التنفيذي الذي أقامه» والذي يرأسه العظم. وانقض 
الأخير على هذه الفرصة ومرّر التشريع اللازم. لمزيد من التفصيل عن انهيار مخطط بوسونء مع العظمء انظر: المصدر 
نفسه» جح 2 ص 96-95. 

(76) جورج عشيء النظام النقدي في سورية» ط 3 (دمشق: مطبعة جامعة دمشق» 1959)؛ ص 111-110. 
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على حجب أوراقه الماليّة ردًا على إنهاء امتيازه. إلا أن أوراق العملة الجديدة حفظّت في 
عافن لدى بدك سؤريا ولبنانء استقظت اللسكومة يضرع المقاتييسيا0. ١‏ 

بعد مرسوم_عام 1950 بغلاث_-سنرات» أقرّ قانون نقدي_محدّث إنشاء مصرف مركزي 
وطني. وكان القانون قد كتب نصّه المستشار المالي الفرنسي للوزارة السوريّة» فرانسوا 
كراكو» بعد التشاور مع خبراء بلجيك» وفرنسيّين» وعرب» مثل سعيد حمادة» أستاذ الاقتصاد 
في الجامعة الأميركيّة في بيروت. وأقيم احتفال فخم في مدرّج جامعة دمشق» كان عنوانه 
مهرجان الاستقلال النقدي. وقال الرجل العسكري السوري القوي والحاكم الفعلي 
آنذاك» أديب الشيشكليء» للحضور في المهرجانء إن هذا المرسوم «الذي يعلن تحررنا 
الاقتصاديء بعد تحرّرنا السياسي» هو أعظم حدث تشريعي في تاريخ [سورية] الحديث». 
وأضاف الشيشكليء أن المرسوم قلب صفحة آخر آثار الحكم الأجنبي. وأنه سيطلق قوى 
الإنتاج في البلاد» ويقود إلى البعث الاقتصادي والاجتماعي الذي تاق إليه السوريون798. 
وأقيم مهرجان مماثل بعد ثلاث سنوات» للاحتفال ببدء المصرف المركزي الجديد أعماله. 
وأشاد الرئيس السوري حينذاك» شكري القوتلي» ورئيس الوزراء صبري العسلي» بإنشاء 
مؤسسة وطنيّة تصدر الأوراق النقديّة» في منعطف نحو تحقيق الاستقلال النقدي. وإغضابًا 
للقائم بالأعمال الفرنسي في دمشقء كريستيان دالواء شكر الحاكم الأول للمصرف عرّت 
طرابلسيء الخبراء البلجيك. لا الفرنسيّين» على إسهامهم. وختم طرابلسي خطابه بالإعراب 
عن أمله أن يصدر المصرف المركزي السوري يومًا ما أوراقًا ماليّة باسم الدولة القوميّة 
العربيّة9. 


الإيمان باقتصادات المستقبل 
غير أن الانتقال إلى نظام نقدي سيادي كامل كان يقتضي أكثر من الخطب السياسية 
أو نقل الإشراف الإداري من بنك سوريا ولبنان» الذي يملكه القطاع الخاصء إلى نظير له 
تديره الدولة. فمن دون ضمانات من فرنساء أو أي قوى ماليّة أخرىء لا يمكن للاستقرار 


(77) المزيد من التفصيل عن الآليات والتجريد المتدرّج لبنك سوريا ولبنان من وظائفه» انظر: العظم» 
المصدر نفسه؛ ج 2» ص 109 -115. 
(78) تأسس المصرف المركزي بمرسوم حكومي رقم 287 في 28 آذار/مارس 1953. لمزيد من التفصيل؛ حول 
تعقيب الشيشكليء انظر: عشَّيء المصدر نفسه» ص 259-256. 
(79) صواءعده كه تتتامتصنلا! طاعدعء8 10 ,كناء كه متة0آ ص دع تنه موممدك طعدءءظ ره للد "0 سمنامتخطت 
.الطب ,5/332/آ5 مخصدةنع.آ عط سه معتكق صا وعتماكف 
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النقدي والاستقلال المالي في المدى الطويل أن يستمرا إلا بواسطة اقتصاد متين ينتج 
ذهبه الخاص واحتياطيه النقدي الوفير» بفضل ميزان إيجابي للمدفوعات. باختصارء كان 
هذا يتطلّب تحقيق قفزة إيمانية بِقُدُرات الاقتصاد الوطني في المستقبل» والمبادرة إلى 
خطر امت عملة قحو تطوير بتيقة الصدوة وقطاعاله المتعجة, لقد أبدى الرسدكوة السوركرة 
مثل هذه الثقة» ليس حيال اقتصاد البلاد نفسه فقطء بل حيال اقتصاد لبنان. وفي سياق 
محاولتهم إقناع نظرائهم اللبنانيّين بعدم توقيع اتفاق 1948 النقدي الفرنكو ‏ لبناني» رأى 
المسؤولون الرسميّون السوريّون أن اقتصاد لبنان» بمساعدة سورية» يستطيع أن يفك 
ارتباط الليرة اللبنانيّة بالفرنك الفرنسي. لكن نظراءهم اللبنانيين لم يقتنعواء أو ارتأوا أن 
مصالحهم في مكان آخر. في نظر الحكومة السوريّة كان إلغاء ربط الليرة بالفرنك مسألة 
تتعلّق بفك «عقدة من سلسلة القيود الانتدابيّة الفرنسي». ورفض التزام «بانتداب نقدي 
جديد» بعد إنهاء الانتدابين السياسي والعسكري. كان المدخل إلى الاستقلال المالي 
السوري البعيد المدى هو القدرة على توفير ما يكفي من تغطية بديلة لليرة السوريّة 
الجديدة» تساوي التغطية التي كانت توفرها الفرنكات فيما مضى» مسحوبة في معظمها 
على الخزانة الفرنسيّة» ذهبًا أو عملةً صعبة. هذه العملة الصعبة» كان الرسميّون السوريّون 
يأملون في تأمينها من خلال تعزيز الصادرات الزراعيّة» التي تُشْتَرَى بالعملات الصعبة» 
وفي الوقت نفسه بفرض قيود صارمة في عمليات سوق صرف العملة الأجنبية» لأجل 
منع هروب رؤوس الأموال. كان موقف السيادة الاقتصاديّة تلك يتناقض مع تمسّك 
المسؤولين اللبنانيّين بشدة بالسياسة المتركّزة على النقد؛ فالزمرة الحاكمة في لبئان أعطت 
الأولويّة ل «قيمة العملة اللبنانيّة واستقرارها». وسعت إلى الحصول على ضمانات مالية 
أجنبيّة» بدلاً من الاعتماد على المحركات الاقتصاديّة» مثل التنمية المحلية. ناسب 
الهوس اللبناني باستقرار العملة» بدلا من تحقيق الاستقلال الاقتصاديء تمام المناسبة» 
مصالح ضيّقة لدى الطبقة المالية التجاريّة التي كسبت ثرواتها من الاستيراد التتجاري 
والدفق الرا أسمالي الح © 


أسهم عامل أساسي آخر في قدرة خطة الفصل (النقدية) السوريّة على العيشء ألاء 


(80) عن الإجراءات السورية لدعم عملتها وتطوير اقتصادهاء انظر: العظم» مذكرات خالد العظم» ج 22 
ص 100‏ 103؛ وفى شن الانتقال إلى الاستقلال المالى الكامل» انظر 074 #أبتز [ه1م1من) - أومط ,نصهنتقطن 
100 .2 ,3121 0/6112 «أجرة7ةة 17 112 10ت 171كذ[و ده 11ه11[ طمن ره :]ع 122 11:2 71011ونءآ 


وفي موضوع مقاربة الزمرة اللبنانية الحاكمة, انظر: الخوري» حقائوق ئق لبنانيّة» ج 3 ص 83 و88» وفرنجيّة 
وفرنجية؛ حميد فرفجية: : لبنان الآخرء ص 282. 
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وهو بروز نظام نقدي عالمي جديد؛ فقد أنشأت ترتيبات بريتون وودز عام 1544 نظام 
صرف عملات مقر أمميّاء يمكن سورية أن تلجأ إليه. وقد وقّعت سورية الانضمام إلى 
صندوق النقد الدوليء وبنود اتفاق مع البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية (1887) في 
نيسان/أبريل عام 1947» أي قبل سنتين من تصفية علاقاتها النقديّة والاثتمانيّة مع فرنسا. 
في هاتين السنتين» كانت سورية وكان لبنان تقنيّا يخضعان لثلاثة نُظّم من الإشراف 
النقدي: معيار ربط الليرة بالفرنك الذي أنشأه الانتداب» ونظام التبادل المضمون لدى 
الاسترليني الذي نشأ بفعل الحرب. والنظام المالي القائم على الدولار الأمريكي الذي 
ينظمه صندوق النقد الدولي. ويشير تراكب هذه النظم النقديّة الثلاثة إلى الطبيعة المعقّدة 
والمتداخلة في عملية التحرر من الاستعمار المالى. لكنه وفْر أيضًا للحكومات الوطنيّة 
الناشئة فرصة وضع ترتيبات مالية مختلفة بعد الاستقلال» كما كانت الحال في سورية 
ولبنان. 

في كل من الحالتين» أدى إنهاء الاستعمار المالي من خلال اتفاق متفاوّض عليه؛ 
إلى تطوّر بنيوي للنظم النقدية؛ ففي سورية» أفضى هذا التغيبر إلى مزيد من التناغم في 
حيّرها النقدي الوطني؛ فحَلٌ محل الأداة الأجنبية التي يملكها القطاع الخاصء والموكلة 
إليها مهمة تنظيم هذا الأمر (البُعد البنيوي)؛ أي بنك سوريا ولبنان» مصرفٌ عام تشرف عليه 
الدولة. 


لكن نهاية دور بنك سوريا ولبنان في سورية» بوصفه أداة تبعيّة ماليّة وإشراف» نفحت 
حياة جديدة في دوره الرسمي في لبنان المجاور. بينما صار بوسون شخصًا غير مرغوب 
فيه في سورية» وفقد امتيازًا استعماريًا نفيسًا في منطقة نفوذ» تعزّز نفوذ مصرفه في منطقة 
أخرى, أي لبنان. أصبح حلفاء البنك من الطبقة اللبنانيّة التجاريّة ‏ الماليّة أكثر تحررًا في 
اتباع سياسات عدم التدخّل» لا تزعجهم ضغوط من الأخ الكبير السوري الجار. غير أن 
التهديد المتداعي من الشرق السوري» سرعان ما حلّت مكانه دعوات غير متوقعة إلى 
التغيير» صدرت من الغرب الأمريكي. وإذا كان الضغط السوري قد صدر من أوساط إقليمية 
تنادي بالتحرر من الاستعمار» حرصًا منها على تأكيد سيادة بلدها الذاتيّة» وتوطين ماليته» 
فإن رياح التغيير الغربيّة هبّت من جانب النظام النقدي العالمي الجديد في بريتون وودز. 
ذلك أنه مع تعزيز نظام بريتون وودز إشرافه على الاقتصاد العالمي» أصبح امتياز بنك سوريا 
ولبنان المرتبط بفرنسا موضع انتقاد متزايد من جانب منتقدين مختلفين. وصارت الدعوات 
إلى الإصلاح المؤسّسيء وإلى إنشاء مصرف مركزي قويم في لبنان؛ أكثر إلحاحًا. لم تقتصر 
هذه الدعوات على الأطراف الدوليّين» مثل صندوق النقد الدولي» بل تردد صداها في 
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الأوساط الأكاديميّة» وفي الرأي العام في لبنان» ضمن إطار خطاب ناشئ بين صفوف 
اقتصاديين لبنانيّين درسوا في الولايات المتحدة واستقروا في الجامعة الأميركيّة في بيروت» 
ينادي بالتخطيط الوطني الاقتصادي» وإصلاح المصرف المركزي. فمن خلال قنوات 
مؤسّسيّة وبيروقراطية» تحدّى هؤلاء الاقتصاديون عقيدة عدم التدخّل التي استُخدمَت 
ساسًا أيديولوجيا للنظام النقدي اللبناني المرتكّز على العملة» وهو النظام الذي أنشأه 


أسلوب عمل بنك سوريا ولبنان» ومن خلاله أعيد إنتاج سلطة المصرفيّين اللبنانيين. 


/5 


الفصل الثاني 
إصلاح المصرف المركزي: 
الأفكار والموّسسات 


أفدح خطأ يمكن أن يرتكبه المرء هنا هو تقليد نموذج 
الضرائب والمالية لبلدان ليست مطلعة على خصوصية لبنان. 


ميشال شيحا 


آراء في الاقتصاد اللبنانيٌ 


في العقد الأول من الاستقلال الرسمي للبنان» برز المدير العام لبنك سوريا ولبنان» 
رينيه بوسون» بوصفه أقوى الشخصيات المالية في البلاد. كان بوسون يتحكم بصورة كبيرة 
في اقتصاد لبنان بعد الحرب» من خلال بنك سوريا ولبنان. إضافة إلى المساعدة على 
تسريع الانقسام بين سورية ولبنان» استخدم منصبه لتوجيه أولويات البنك الاستثماريّة 
وسياسته الماليّة لمصلحة رأس المال الفرنسي» وشركائه اللبنانيّين المحليّين. وكان بين 
هؤلاء الشركاء مجموعة متزايدة القوة من رجال الأعمال والساسة المرتبطين بالرئيس بشارة 
الخوري؛ وقد مارسوا سلطتهم الاقتصاديّة من خلال شركة الدراسات والإنجازات الصناعيّة 
والزراعيّة والتجاريّة (5881460)» وهي تجمّع رجال أعمال رعاه بنك سوريا ولبنان» ودعمته 
الدولة©. بفعل سياسات بنك سوريا ولبنان التفضيلية هذه والميالة إلى فرنساء كان البنك 


(1) في موضوع تأثير جمعيّة الدراسات والأعمال الصناعيّة والزراعيّة والتجاريّة» انظر: 17 ,8465© 2تزآهده0© 
طذ وع5101 عوعمتواع.[ :10 عنتتصعن) جعزملا ببع11) نرورته مع برعم مره “إن 1352 :+07 77وطءط كزه ء تاطنتصء 1 #تمر[ء 1/27 
.3 .7 و(1998 رقأكتتة1' .1.8 طغتكه؟ م تدك2550 
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يتعرّض لانتقاد عنيف من القوى المحليّة المعارضة للخوريء ومن المسؤولين الأمريكيّين 
الراغبين في تقويض رأس المال الفرنسيّ في لبنان. 

لميكن_المنادون بسياسة-عدم_التدخّل_الاقتصاديّ المقربون-من_الرئيس_الخوري» 
كشقيق زوجته ميشال شيحاء يعارضون في المبدأ إحلال الرعاية الأمريكيّة مكان الفرنسيّة» 
أو تحويل روابط الأعمال اللبنانيّة خارج الأسواق الفرنسيّة©. لكنهم كانوا حرصاء على ألا 
تمس أسس نظامهم القائل بعدم التدخل» وهو سر ثرواتهم الخاصة: أي العملة المستقرة 
المضخَّمة القيمة لمصلحة تجارة الاستيراد. لذلك دعوا في المحافل ‏ خلاقًا للنصيحة 
المالية لصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة ‏ إلى أن تكون العملة مدعومة بقوة 
باحتياطي ذهبء» مع إزالة تامة لضوابط سوق الصرف. وفي عام 1952» ألغيت بالفعل كل 
الإجراءات الضابطة للسوقء التي كانت قد أحدت أثناء الحرب العالميّة الثانية» وبذلك 
وُلدَت جمهورية لبنان التجارية رسميًا. 

لطالما أهملت كتب التاريخ التي تناولت قصةٌ نجاح إلغاء الضوابط وصعود الجمهورية 
التجارية هذه؛ قصة النزاع في شأن بنك سوريا ولبنان» وأثر هذا النزاع في التطور الاقتصادي 
للبنان وبناء الدولة بعد الاستقلال. إذ غالبا ما تُرَكّرَ الدراسات في موضوع الاقتصاد السياسيّ 
اللبناني بعد الحرب العالمية الثانية على شبكات المحسوبيات غير الرسمية ومجموعة 
الشركات التي صاغتها النَّّب اللبنانيّة برأس المال الفرنسي» ثم في ما بعد الأمريكيّ» ضمن 
نظام من الحرية الاقتصادية غير المضبوطة. وبذلك ظهرت سرديّة تتحلث عن اجمهورية 
تجارية») مظفرة » سيطرت فيها سياسة عدم التدخل بلا منازع في حقبة واضحة الحدوة 
الزمنيّة  1952(‏ 1958)» وكانت الرتاسة التالية التى تولاها فؤاد شهاب  1958(‏ 1964)» 
بحسب هذه المصادر «المرحلة «التنموية» الوحيدة في تاريخ لبنان»» وكانت لها «أهداف 
معلّنة هي بناء مؤسسات الدولة وتدعيمها من أجل دفع التنمية الاقتصاديّة والاجتماعية». 
وفي هذا الصدد تقول كارولين غيتس إن القيادة السياسيّة اللبنانيّة قبل بزوغ «الشهابيّة»)؛ نادرًا 
ما ناقشت في النظرية الاقتصادية» إن لم هيل تلك المناقشة تماما©. 


(2) عبارة تصدير الفصل ا 1 1 1 1 1 1 ا 

0 .ص ,(1965 

)3( .7 .2 .101 روعغ © 

عن الشهابيّة بوصفها المرحلة التنمويّة الوحيدة وقصّرها وفشلهاء انظر: امعن/فاوط 4 ,210م625 .>1 عقناه1' 

ة ,62 .7 ,(2004 مللتةظ نظاللا بهماأده8) عتثهزر - عءدكنمط “زه كاتمرشطة 172 :1948-2002 ,1تمتتعطءعط زه نزة7ته10«مءط 
:6 ,02010 ) 1946-54 ,كتهتجعطذ! عاعودةن) :11 7 3121 ننه نره7701مء :071 «روطءط إن ه142 17:6 ,ذل 2 طعطد مسنل12 
.(1987 ,و5301 عوع تدواع[ 101 عتامع ره 
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إن قصة إنشاء مصرف لبنان المركزي» كفكرة ومؤسّسة على السواء» تشكّل تحديًا 
للسردية السائدة عن السياسة الاقتصاديّة في الجمهوريّة التجارية» كتلك التي ترددها غيتس. 
ففي هذه الحقبة» ناقشت دوائر التُخبة بحماسة سياسة التنمية الاقتصاديّة التي يجب اتباعها, 
وكان ضبط القطاع المصرفي بقوانين» ومستقبل بنك سوريا ولبنان» موضوعات مركزية ضمن 
نقاشها. علاوة على ذلكء ثلقي هذه النقاشات وما أفضت إليه من تغيّر مؤسّسي متدرّج» 
لكن مؤثر في بنية الاقتصاد المالي» ضوءًا على الأبعاد الملموسة التي لم فحص من قبل؛ 
للنفوذ الأمريكيّ بعد الحرب العالمية الثانية» في تشكيل الدول التي اعتنقت فلسفة عدم 
التدخل مثل لبنان. فالانتقال من النفوذ الاقتصاديّ والسياسيّ الفرنسيّ إلى النفوذ الأمريكيّ 
في عهد الجمهوريّة التجارية مونّق جيدًا في ما يخُصٌ مشاريع التنمية التي مولتها الولايات 
المتحدة ة في الخمسينيّات» وقد بلغ التسلّط الأمريكيّ ذروته في لبنان مع التدخل العسكري 
عام 1958©. لكن قلما تتناول هذه الدراسات البعد المؤسّسي والأيديولوجي للنفوذ 
الأمريكيّ» كما يتجلى في الصراع حول فكرة إنشاء مصرف مركزي» موضوع هذا الفصل. 

في عالم ما بعد الحربء وَجّهِت النظريّةٌ الكينزيّة سياسة المساعدات الأمريكيّة, 
وأطرت عمليّة اغا الدول الناشئة ذات الاقتصاد الوطنيّ» مثل لبنان» في النظام الرأسمالي 
العالمي يشِك أوثق . وإن كانت نظرية التحديث في الصيغة الكينزية تعادي الاشتراكية 
وبذلك تعاض عع ذكر الطية الحاكمة قي لياه ولا لد يكن يسهل غابها أن لصا 
مع نظام الاقتصاد الحر اللبنانيَّ المتفلت من أي قيود. وكان التنظيم المالي نفسه موضع 
خلاف حاد بين قوى تغييرية تحمل مشروعًا إصلاحيًا متعاطمًا مع الفكر الكينزي الجديدء 
والنخب الفكرية المحلية المتشبثة بالفكر الاقتصادي الحر المتطرف. إن التُخَّبِ اللبنائية 
الحاكمة كانت حريصة على حماية مكانتها الاجتماعيّة ومصالحها المادية» لذا كان عليها 
أن تواجه تدفق هذه الأفكار الجديدة وتأثيرها في التنمية الاقتصاديّة. فاستند منظرون مثل 
ميشال شيحاء إلى مفهوم عدم التدخل والاستثناء اللبنانيّ» ليقاوموا الإصلاح المستوحى 
من النظريّة الكينزيّة» الذي يهدّد مكانتهم المتميّزة في السوق. فحدّر شيحاء شقيق زوجة 


(4) انظر: عط 20ة ص5ز1155 ععاءمآ ع1 :«وطوعة عطا :10 5200م ةطتصف» عط1» ,دمادعست؟] 1١‏ .117 ابوط 

,0 بطءوع.آ ,117 13510 :مذ .«1952-1953 رأقو8 عقوع1[1 عط ضز 7إع2مدم1م1[ اأتعصدمماء7ع12 .1[.5آ 02 ع لكلف سمل 
:00 بع10نه8) .ع 34 اده :دعوددمء 1 آوعذاثاوط جه أمعتره كفل هم :د5ءلها3 1122مل] 1[12 دنه 1051 1/1441 112 
.30-0 .جزم ,(2003 رووع]ط بلع 1 /ناوع/171 

وفي موضوع تعاظم النفوذ السياسي والاقتصادي في عهد الجمهوريّة التجارية» انظر: :66202163 ..آ 26ع1 

آبت1!) 945-1958[ ,أمظ 041[ 172 2710 107تدطعط 32 071 تع م1771 15و31 17114 :1/4177:277214 17 مور 171015 
.(2006 رووعة2 تدواع تلصتا 12طصتتامت :ع1زملا 


79 


الخوري ومستشاره المقربء الذي كان عضوًا في إدارة بنك سوريا ولبنان» من السعي إلى 
طلب الخبرة المالية الخارجيّة. ورأى أن التكنوقراط الأجانب لم يفهموا ‏ ولا يمكنهم أن 
يفهموا ‏ الطابع الاستثنائي المفترض للتاريخ والجغرافيا اللبنانيّينَ» اللذين يمليان اعتناق 
البلاد نظرية عدم التدخّل5. أضفت الحسابات الإحصائيّة والدراسات الاقتصاديّة التي 
وضعها غبريال منسىء وكان يرأس الجمعيّة اللبنانيّة للاقتصاد السياسيّ (51582)» وهي 
مؤسسة أبحاث كان يدعمها شيحاء أضفت على خطاب الأخير مظهر الحقيقة العلميّة. 
على صعيد السياسة العمليّة» أثمرت جهود شيحا ومؤيديه تحريرا كاملا للاقتصاد مع 
حلول عام 1952. لكن سلسلة أحداث» وتحوّلات بنيويّة أعمق» زعزعت الاستقرار في هذا 
النظام ما إن وضع قيدَ التنفيذ» وجعلت من الدعوات إلى إصلاح يؤسّس مصرقًا مركزيًاء 
أشد تهديدًا لنموذج سياسة عدم التدخّل. بداية» فإن حاميّيْ هذا النظام الرئيسييّنَ» بوسون 
وشيحاء غادرا مسرح الأحداث على نحو مفاجئ ومبكّر من عمر الجمهورية التجارية. 
في عام 1952» استقال بوسون من منصبه» وقد كان الحارس المالي لسياسة عدم التدخل» 
في غياب الرعاية السياسيّة الفرنسيّة المباشرة. وقد تنبأ المسؤولون الأمريكيّون بانحسار 
النفوذ الفرنسيّ في لبنان» في إثر القنبلة التي فجّرتها استقالته. وأملوا أن تصبح وزارة المال 
اللبنانيّة أكثر استقلالاً في مواجهة بنك سوريا ولبنان «المسيّر [فرنسيًا]» ونصف الاحتكاري» 
وغير الخاضع للتنظيم» على حد تعبيرهم» وتكون بذلك أكثر ميلا إلى اعتماد إصلاحات 
ماليّة تحسّن احتمال إدراج لبنان في نظام بريتون وودز المالي العالمي. أما شيحاء فقد 
توفي عام 1954» أي بعد سنتين من إجبار حليفه الرئيس الخوري على الاستقالة» لِيُخلي 
المتصب لكميل شمعوث ذي الميول الاتقلوقوتية. أسكت موث شيحاء صاحب الصريف 
الأعلى والنفوذ الأقوى القائل بنظرية عدم التدخّل. وإن ظلت الشيحاويّة قوة أيديولوجيّة 
مهيمنة زمنًا طويلاً بعد وفاته» فإن مؤيديه الأقل سطوة كان عليهم أن يصارعوا التيارات 
المضادة؛ من الفكر الاقتصادي لدى تُخبة ثقافيّة محلية صاعدة» لم يكن ممكنًا استبعادها 
بوصفها «أجنبيّة». ووفّر عهد شمعون الرئاسي المؤيد للولايات المتحدة؛ بيئة مرحّبة» إن لم 
نقل مؤاتية» لهذه التيارات المضادة» ولا سيّما تلك الآنية من الجامعة الأميركيّة في بيروت. 


)5( 0 .2 رء1582215]! عتطمدمءة ”0 دوممعط يقطتطات 

(6) لم يتمكن دبلوماسيو السفارة الأمريكيّة في لبنان من تأكيد سبب الاستقالة» لكنهم تكهّنوا بأن مجلس 
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ولعل أفضل مقاربة لفهم الأفكار والمؤسَّسات التي دعمت هذا التيار الصاعد» وهي أفكار 
ومؤسَّسات أسهمت في عمليّة معقدة من التثاقف المالي في لبنان» هو وضعها في السياق 
العالمي الواسع للإصلاح المالى الأمريكىّ السابق واللاحق للحرب العالميّة الثانية. 


أولً: أطباء المال الأمريكيّون: العلاقة الاستعماريّة 


في النصف الأول من القرن العشرين» طوّر المستشارون الماليّون الأمريكيّون» مثل 
باركر ويليس» وتشارلز كونانت» وتلميذه إدوين كيميرر» نظرياتهم ورؤيتهم لأفضل أساليب 
الإصلاح المالي في النطاق الاستعماريء كالشرق الأقصى والبحر الكاريبي. وكان ويليس 
أول رئيس لبنك الفيليبين الوطنيّ. ورأى كيميرر» الذي تولى رئاسة الجمعيّة الاقتصاديّة 
الأمريكيّة» في مصر ‏ تحت الحكم البريطاني ‏ نموذجًا للاستعمار التقدّمي©. 

بعد الحرب العالميّة الأولى» مع اكتساح التضحّم النقدي الهائل أوروباء وتوقّف 
الحكومات عن اعتماد احتياطي الذهب. كانت الماليّة الأوروبيّة في أمس الحاجة إلى 
«الإصلاح» مثل نظيرتها الاستعمارية. وتَحوّل الإصلاح المالي إلى ممارسة عالميّة. وصار 
كيميرر أكثر مصلحي المالية المطلوبين» في سنوات ما بين الحربين» ورأس بعثات إلى 
بولندا» وجنوب أفريقياء والصين» وتركيا. حصلت محاولات لتنظيم الإدارة الماليّة على 
المستوى الدولي» من خلال عصبة الأمم. وفي وسط الاضطراب السياسيّ والثورات 
الاجتماعيّة التي ميّّت هذه الحقبة» برز شبه إجماع في محافل الخبراء الماليين ذوي النفوذ» 
ومنهم المصرفيون المركزيّون الكبار في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانياء على وصفة 
الإصلاح المالي: إعادة النظام العالمي للتجارة الدوليّة الحرّة. وكان ثمة إصلاحان في 
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هذا الخصوصء هما خصخصة المالية العامة» واستقلال المصارف المركزيّة عن السلطة 
السياسيّة؛ ولا سيّما وزارة المال00. 


كانت_وصفة ما بين الحربين من الصنف ذاته الذي_سبق_الحرب_العالميّة الأولى» 
أي نظام الليبراليّة التقليديّة. احتاج الأمر إلى الأزمة المالية الكبرى عام 1929» والحرب 
العالميّة الثانية» لفرط هذا الإجماع. فبناء النظام المالي العالمي بعد الحرب العالمية 
الثانية» كما ارتأته مقررات مؤتمر بريتون وودزء اتّبع صيغة مختلفة» تبنت نظرة «الليبراليّة 
المُضمّرة». بدلا من الدعوة إلى نظام احتياطي الذهب الذي كانت أولويته استقرار الأسواق 
العالميّة» سارت الليبرالية المضمّرة على نهج الكينزيّة. فحاولت التوفيق بين نظام حرية 
التجارة الدولي؛ والمفاهيم المتصاعدة النفوذ» القائلة بالسيادة الاقتصاديّة الوطنيّة» وذلك 
عبر إعطاء الأولوية لدور الحكومات الوطنيّة في تحقيق النمو الاقتصادي والتوظيف 
(107264م8) المحلي» لكن ضمن اقتصاد عالمي متعدد الأطراف. لم يحظ دور «بلدان 
الجنوب» في بناء هذا النظام الجديد باهتمام المؤرخين مقارنة ب«بلدان الشمال» على الرغم 
من الإصلاحات النقديّة الكاسحة التي حدثت في «بلدان الجنوب». ويبيّن أريك هيلاينر 
أن هذه الإصلاحات كان يدعمها مصلحو نقد أمريكيّون غير تقليديين» ولا سيّما رئيس قسم 
الدول اللاتينيّة في بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي» روبرت تريفين» الذي كان مؤيدًا 
لنظام «الليبراليّة المُضمّرة»» لكنه كان ملمّا أيضًا بالقيمة الجيواستراتيجيّة لعدم معارضة مد 
الوطنيّة الاقتصاديّة الصاعد في الدول الساعية للتحرر من الاستعمار الأوروبي» على اعتبار 
أن الأولوية هي لفك ارتباط هذا الدول مالي بأوروبا”". وعليه» لم يقل تريفين بمثل ما قال 
كيميرر من تحرير تام لحركة رأس المال ودولرة النقد من أجل ربطه مباشرة باقتصاد الولايات 
المتحدة. بل تبنّى» أي تريفين» على نحو غير مباشر الدعوة إلى وضع قيود على حركة 
رأس المال» وفي بعض الحالات» ذهب إلى حد النْصح بعدم الدولرة. وفي تلك المرحلة» 
نشطت بعثات بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكيّ في دول الجنوب مثل باراغوي» وكوريا 
الجنوبيّة» وسري لانكا (سيلان)22. 


(10) 21طه نه صنعغم1 1914 _ع22 عط مصهة 112220 110121 تخمع مصطمنصناط 01د 01155 » ,تتوع:203د181 1/121 
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راوحت مهمات هذه البعئات؛ بين التُصح وبين التدخل المباشر. في حال إثيوبياء 
ذهبت الولايات المتحدة إلى حد طباعة أوراق مالية وطنيّة جديدة سراء وإمداد أول حكام 
المصرف المركزيّ فيهاء بناء على طلب منها. وارتؤي أن المصارف المركزيّة القويّة هي أداة 
لا غنى عنها من أجل بناء الدولة» ورمز للسيادة الوطنيّة» وشرط لازم للحرية الاقتصادية. 
وتَبَايّن مسار الإصلاح المصرفي المركزي» وشكلٌ النفوذ الأمريكيّ ومداهء وأثره» بحسب 
مدى وقوع هذه البلدان الجنوبيّة في نطاق النفوذ المالي البريطاني أو الفرنسيّ. كانت 
الحكومتان البريطانيّة والفرنسية معارضتين في العموم لإنشاء المصارف الوطنية» ونصحتا 
بإصلاح البنى القائمة مثل مجالس النقد» القائمة في كل المستعمرات البريطانيّة السابقة» 
وبإنشاء كتلة 01:4 (المجموعة المالية الأفر يقية عناوتلظ '0 رغ أءصهمذ 6أنتمستاتسمم00) في 
دول غرب أفريقيا الفرنسيّة. 

لكن القادة القوميّين في بلدان مثل سيلان (سري لانكا)» رأوا في مجالس النقد أذيال 
للاستعمار. غير أن الانفكاك عن الاسترليني» أو الخروج من المجموعة المالية الأفريقيّة) 
كانت له نتائج اقتصاديّة خطيرة» ولا سيّما في صفوف النَّّب المحليّة المرتبطة بالدول 
الأوروبيّة المستعمرة. وبين هذه النتائج المصاعب البنيويّة» مثل خسران الأسواق الأوروبيّة) 
وكذلك المعونات وضمانات الأوراق الماليّة التي كان الأسياد المستعمرون يوفرونها. لكن 
هته السوافز الأبدير لرسيّت كما قال غيلايت سردت ابِقنا م1 إذا كانت التَب الوماج 
قد اختارت أن تبقى في هذه المناطق الاقتصاديّة أو أن تنشىئ مؤسسات مستقلّة جديدة. 
دف عين كان يحض هده الب يخفى الالقصاله» كانت تفي العرى والجهية مطاطر 
بتيرية مماثلته مكل القامة المعادين للاميحمار في مالي وشيتياء' تعر آنا تشادر خذه المناطق 
الاقتصاديّة. حتى إن أول رئيس لغينياء أحمد سيكوتوري»؛ مضى بالأمر إلى درجة إعلان 
أن تأسيس المصرف المركزيّ وإصدار العملة الوطنيّة هما بأهميّة المطالبة بالاستقلال 
الفوري عام 1958. إن لم يفوقاها أهميّة. وأحيانًا كانت الأيديولوجيا أيضًا تحفز أولئك 
الذين عارضوا الليبراليّة الممضمّرة» كالسلطات في سنغافورة التي كانت في تلك الحقبة 
مركز ماليًا دوليًا. فقد احتفظت الأخيرة» بمجلس النقد فيهاء ودعمت عملته بنسبة احتياطي 
بلغت 100 في المئة. وبحسب وزير مالية سنغافورة» كان معظم صناع القرار فيهاء في تلك 
الأثناء» يعارضون النظرية الكيئزية23, 
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العربي. ويوفّر النزاع في شأن الإصلاح المصرفي المركزي في لبنان» مثالا ساطعًا للطبيعة 
المعقّدة لذلك التفاعل» والمروحة الواسعة من الأطراف الموَسَّسيّة 0وللهصم قط ققصن) 
والفرديّة المنخرطة في هذا النزاع. من هذه الأطراف المؤسسات المالية الدولية كصندوق 
النقد الدولي» وجماعات المساعدات الأمريكيّة غير الحكوميّة» كمؤسستي فورد وروكفلر» 
وخبراء المال خريجو الجامعة الأميركيّة في بيروت. كان كل هؤلاء في ذروة عمر الجمهورية 
التجارية» يتحدّون هيمنة عقيدة عدم التدخّل والسيطرة المؤسسيّة لنظامها المالي بطرائق 
مختلفة لكنها مترابطة. وكان أول تحد ملموس قد صدر في شكل تصاعد الضغط الدولي 
للالتزام بقواعد صتدوق النقد الدولي الماليّة: في شأن نظام أسعار صرف العملة وممارسات 
المحاسبة الوطنيّة. 


انيًا: قواعد صندوق النقد الدولى وتعثت بنك سوريا ولبنان 

في نظام بريتون وودزء أت المصارف المركزيّة وظيفة الربط بين الوحدات الوطنية 
للنظام المالي العالمي. فقد وفرت هذه المصارفء الداتا الأساسية في المحاسبة الوطنيّة أو 
صادقت عليهاء من أجل احتساب «كوتا» الدول في صندوق النقد الدولي» والإشراف على 
حركة رؤوس الأموال وتثبيت استقرار أسعار صرف العملات» وهي أمور ضرورية لتيسير 
العلاقات التجاريّة بين الأمم. وحين تبيّن أن بنك سوريا ولبنان الذي أسّسته فرنسا كان غير 
ملائم إلى حد بعيد في هذا المجال» أصبح الإصلاح المصرفي المركزي في لبنان ‏ الذي 
انضم إلى صندوق النقد الدولي عام 1946 مطلبًا للصندوق. في ذلك الوقتء كان رسميّو 
صندوق النقد يشتكون من عجزهم عن وضع بيان إحصائي واف للاقتصاد اللبناني. ومثل 
هذه الداتا كانت تمكنهم من تقدير كوتا لبنان في الصندوق» وتسعير عملته في المبادلات» 
وتقرير ما إذا كانت سياسة مبادلة العملة اللبنانيّة بالعملات الأجنبية مبرّرة أم لا. 

وحتى حدوث الانفصال النقديء ومن ّم الاقتصاديّ بين سورية ولبنان» لم تكن الداتا 
التي يوفرها بنك سوريا ولبئان عن بيانات الموازنة تتعامل مع لبنان وسورية كلاً على حدة؛ 
وهو ما زاد من نتقص في الداتا الموثوقة التي يحتاج إليها الصندوق2". وكان المسؤولون عن 
الأبجاث في صندوق النقد يشيرون إلى أن البنك» كان يعمل مصرفٌ إصدار عملة ووكيلاً 


(14) قال مسؤولو صندوق النقد الدولي إن «ليس ثمة أرقام عن ميزان المدفوعات اللبناني. والمعلومات 
الرسميّة الوحيدة في الموضوع هي مقطع في التقرير السنوي لبنك سوريا ولبنان»؛ انظر: 10 تتهاءت56 ,11/1 
.7 11 زطمناءع0011 8810 :11/111/51/1/50/521 ,1950 ,28 غقتاوتلك ,80210 ع كتأناءع 18 
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ماليّا للحكومة» لكن لم تكن لديه «مهمات المصرف المركزيٌ»27. اختلفت أرقام ميزان 
المدفوعات التي يصدرها البنك كثيرا عنها في تقارير صندوق النقد الدولي» وكان ينظر 
إليها على أنها «تقديرات أولية». وهكذا تم البحث عن مصادر أخرى. من هذه المصادر 
تقديرات الأمم المتحدة عن الدخل الوطني» وتقارير من وزارة الاقتصاد الوطنيٌ في 
سورية» والكرّاس الشهري الذي تصدره اللجنة المشتركة السورية ‏ اللبنانيّة العليا للمصالح 
المشتركة (51001)» وتقارير سابقة صدرت عن سلطات الانتداب الفرنسيٌء والصحافة 
اللبنانيّة» والبعثات الاقتصاديّة الأمريكيّة إلى سورية9. وعلى الرغم من الافتقار إلى داتا 
اقتصاديّة مستقلة لكل من سورية ولبنان» اقترح موظفو صندوق النقد أن تَُعتَّمَد كوتا منفصلة 
في الصندوقء للبلدين» وأوصوا باعتماد صيغة الصندوق لاحتساب كل كوتا”27. 


أدى فك ارتباط العملة اللبنانيّة عن العملتين الفرنسيّة والسوريّة عام 41948 وإقرار 
أول قانون نقدي للبنان عام 1949» إلى مزيد من تبلور مفهوم نظام النقد اللبنانيّ» بوصفه 
كيانًا منفصلاً في أدبيات صندوق النقد الدولي. لكنه أحدث معضلة جديدة» هي نقص 
الإحصاءات بسبب عدم وجود أي قيود قانونيّة لرأس المال وأسواق الصرف في لبنان. وفي 
السنوات الأربع التي تلت انفكاك الليرة عن الفرنك» اعترفت سلسلة من المراسيم الحكومية 
والخطوات التشريعيّة اللبنانيّة رسميًا بسوق الصرف الحرة» ثم في ما بعد أزالت بالتدريج 
كل القيود على عمليات شراء الذهب والعملات الأجنبيّة وبيعها. وفي بنك سوريا ولبنان 
وُضعّت شروط جديدة للاحتياطي بالنسبة إلى إصدار العملة. وحل الذهب والعملات 
الصعبة الأجنبيّة محل الفرنك» في تكوين الاحتياطي لدعم الليرة. انع بنك سوريا ولبنان 
سياسةً مُبادرة لشراء الذهب» فرفع الاحتياطي من المعدن الثمين إلى ما يقرب من 100 بالمئة 


(15) لصدظ عط تإط قمعذوتزة 2377أ220 012 متهم عمط ,80220 عالأتاءع8 م1 تإتتماعت ه35 ,11/11 
0 165 نطامخقءع0011) ([88 :0/46/16ل1111/8 ,1946 ,29 أنتاوتتك مكدع صم عدمعء0 باأءممعوع:1 

(16) تقرير صندوق النقد الدولى وعنوانه: ,29 77[نا[ .20متتوطعآ 220 57512 01 5أدعمحروط 4ه ععسملد8» 

1 .161 ننامناءء 0011 نماظظ :11/11/100/47/334 ,1947 

انظر أيضًا: بدمصدطءءآ خصة مترة 06 (متمدمءه عط 2ه تإعكتتاد ,80230 عتكتامعع8 0غ تإمتماعننع5 11/11 
.9 161 نامناء00116) دمآقاظ :11/118/100/48/554 ,1948 ,12 1/1 

(17) بعض الحصص كانت تُحتسب على أساس نسبة السكانء أو نسبة الدخل الوطني في البلدين» مع 
ملاحظة أن النسبة الأولى تعطى حصة أقل من النسبة الثانية؛ انظر:8 .2720127اء.آ 501 011018 04 515 زه طش» 11/11 
1 .6 1115 ,1946 أقتاعناظط 

عقد الصندوق تفاهمًا رسميًا مع لبنان (وسوريا) على ألا يسحب البلدان من حصتيهما «في الوقت الحاضر)ا» 

حتى يُقبل سعر صرف عملتيهما؛ انظر:/11/1 ,1948 ,12 طعءقة/8 ,80ة80 عتكلاأتءعدظ 10 ماع56 ,11/115 
.769 11 بدمناءء011ن ناظظ :0/48/554لل18 
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من إصدارات النقد. جسّدت هذه الإجراءات انتصار مبدأ عدم التدخّلء وتعبيره الوطنيٌ» أي 
الجمهورية التجارية. وأدت سياسة بنك سوريا ولبنان للاحتفاظ بسعر رسمي مضحّم القيمة 
لليرة اللبنانيّة» إلى نشوء أسعار صرف مختلفة في السوق السوداء. تناقش رسميّو صندوق 
النقد في ما إذا كانت هذه الأسعار تنتهك قواعد الصندوقء وتّزعزع أسس نظام التبادل 
الهش للعملات الأجنبية» وهو النظام الذي حاولت قواعد الصندوق أن تنشعه28, 


في عام 1952: أفضى إحجام بنك سوريا ولبئان عن التدخل في سوق صرف العملة 
في بيروت» إلى حض رسميي صندوق النقد على النظر في افتقار البلد إلى سلطة مصرف 
مركزي» ولاحظت برقيات السفارة الأمريكيّة بصراحة هويّة بنك سوريا ولبنان الأجنبيّة29. 
كذلك صار تدخل الحكومة اللبنانيّة في الاقتصاد» كسياسة عامة» موضوعا للنقاش المفتوح 
بين مسؤولى صندوق النقد. ودّفعت التساؤلات حول الوسيلة إلى تمويل التنمية الاقتصادية 
الواسعة النطاق» وتقدير تدفق رؤوس المال إلى البلاد» دفعت إلى المقدّمة مسألة تنظيم القطاع 
المصرفي في مجمله. وقد اشتكى مسؤولو الصندوق حيال «نُدرة المعلومات في شأن العمل 
المصرفي والمال»؛ وقالوا إن المصارف الخاصة:» لم تكن تنشر بيانات عن أعمالها بصورة 
منتظمة» ولا طُلب منها توفير هذه المعلومات إلى وكالة مالية مركزيّة. وأضافوا أن عدم وجود 
هذه الوكالة تثير «مشكلة كبير) لجمع إحصاءات العمل المصرفي الال 20 

كان نظام تبادل العملات اللبنانيّ وشراء الذهب سبيًا آخر للتوثر بين الجانبين» الدولي 
واللبناني. فقد تحجّج المسؤولون اللبنانيُون بحجج ثقافيّة واهية ماليّاء لتأخير شحن الذهب 
إلى صندوق النقدء من أجل أن يتفادوا تأمين كوتا لبنان من الذهب لدى الصندوق. وأبلغوا 


(18) بلغت تقديرات قيمة مشتريات الحكومة اللبنانية من الذهب نحو 15 مليون دولار» اشترتها من السوق 
المحليّة» ونحو 3 ملايين دولار من بنك الاحتياطى الفدرالى الأمر يكى؛ انظر ,20830 ع1 أجاءع182 10 تتتماعت560 ,11/11 
.2255 2 نصمقك 11م مقع 472 .1 .1ممتاة ,1950 ,8 1/127 

(19) أرسل المسؤولون الأمريكيون تقريراً مفصّلاً عن السيطرة الفرنسية على القطاع المصرفي في لبنان» 
وكذلك سيطرة بوسون من خلال بنك سوريا ولبنان؛ انظر: 56866 06 غ24ع2امومء10 .17.5 0غ تإوقةط2ء تاتتاء8 
.خالا :59 20 :1950-54 2165 106221 لودع :8833.14/6-1351 211 :1951 ,13 عصتاز ,669 طعغهم015 

(20) كان بنك سوريا ولبنان يَُدٌ مصرف المصرفيين؛ لكنه بوضوح لم يكن بديلًا من مصرف مركزي حقيقي؛ 
انظر:.5ع1 زتامناء00116 داق :11/118/51/1/53/87 ,1953 ,30 ع م0 ,80030 ع7الأتاءع<8 م1 تتقاعتن»ه5 ,11/1 
.22063 

(21) استندت الحكومة اللبنانية» كحكومات كثيرة غيرها فى ذلك الوقتء إلى مادة المرحلة الانتقاليّة 
(65أنالهاة 0610/1 217 ب عتاته) من أجل تأخير إصلاح نظام صرف العملة. وشك الصندوق في صحة انطباق المادة 
على حالة لبنان» لكنه امتنع عن اعتبار هذا الاستناد اللبناني غير معقول؛ انظر في ذلك: 80314 عااناءع<د8 11/15 
.5 .165 زدمخاءء0011 ([8ظ :11/11:/881/]/52/60 ,1952 ,15 نع طمغء0 روع ]متم 
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نظراءهم في الصندوقء أن الشعب اللبنانيّ «يثق إلى آخر حد بالذهبء ولا يثق بالسليقة» 
بأوراق النقد»» وأي تسليم للذهب يزعزع الثقة العامة. واشتكوا أيضًا من عدم وجود احتياطي 
بالدولار الأمريكيّ؛ بالنظر إلى عدم وجود قواعد لبنانيّة للإشراف على سوق الصرفء وتّوقّف 
شركات النفط» مثل شركة تابلاين (ءصناءم1ط 112 153115) عن دفع رسوم المرور. وأخيرً 
اقترح المسؤولون اللبنانيُون وضع الذهب جانبًا في بنك سوريا ولبنان» لحساب صندوق النقد. 
وحين تحصل السلطات اللبنانيّة على دولارات أمريكيّة» سوف يشترون بها المقدار الموازي 
من بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي» ويضعونه في تصرّق صندوق النقد الدولي0©. ولما 
عجز مسؤولو الصندوقء أو لم يرغبوا في فرض الإلتزام بقواعد عمل الصندوق» اعتمدوا 
مسلكًا استرضائيّاء فسعوا إلى مد لبنان ب«العون التقني» من أجل تسريع نقل الذهب. وعرضوا 
إرسال بعثات من ذوي الرتب الدنياء لم يطلبها لبنان. في البدء» رفضت الحكومة اللبنانيّة هذه 
المقترحات©. لكن تل حدث عام 1954؛ إذ إن مجلس التصميم والإنماء الاقتصادي 
(1821058)» وهو جهاز حكومي لبناني كان يشرف عليه في ذلك الوقت اقتصادي من الجامعة 
الأميركيّة في بيروت هو جورج حكيم, دعا صندوق النقد إلى أن يرسل بعثة تقنيّة مهمتها 
الإصلاح المصرفي. وكان رئيس البعثة الجديدة» ف.أ.ج. كيسينغ؛ مستشارًا رفيع الرتبة في 
قسم قيود الصرف في الصندوق» وأمضى عدة أشهر في لبنان. 

رسم كيسينغ» بمعونة خبير قانوني من الصندوق» خريطة طريق لتنظيم العمل المصرفي. 
وسلّم تقريره» وعنوانه «النظام النقدي والمصرفي في لبنان»» في 10 أيار/مايو عام 81955©, 


(22) نتامتاءع[[هن) ماقا 11/118/51/1/51/574 ,1951 ,29 طعءنتة]/! ه80 عتتلكناءع82 10 لإتتماء 560 11/111 
7 161 

انظر أيضًا: .(286453 .864) 2 .أمضتاة لصد (286455 .561) 1 .1مضتاة ,.1010 

(23) اقترح ممثلو صندوق النقد الدولي في الاجتماع التشاوري في مكسيكو أن يرسّلَ الخبراء التقنييون 

إلى لبنان للمساعدة في معالجة قضية أسعار الصرف وميزان المدفوعات» لكن نظراءهم اللبنانيين لم يميلوا إلى 
الموافقة على هذه البعثة» وقالوا إن المشكلة ستناقش مع السلطات اللبنانيّة لدى عودتهم؛ انظر: 0 تتتهاعت560 ,11/11 
1 زنامناء00116) مطاظظ :11/11/51/1/52/66 ,1952 ,1 نع م0 ,802:0 ع7الأناء ع1 

ولم يطلب لبنان موافقة صندوق النقد حين وضع سياسته لسعر الصرف في عام 1948؛ انظر: 5605:6125 ,11/11 
.5 .ع2 ندمتاءة011ن (881 :1 .1[مجتاة ,11/18/881(0/48/386 ,1948 ,10 نتعطصوعءء<آ ,80250 عتتلكتاءع8 10 
لكنه طلب ذلك بعد أر بع سنوات» حين طلب تحرير سعر الصرف؛ انظر: ,80210 عالتتاءع8 م1 تتقاعتوءة ,11/115 
.143 .265 ندمناءع0011) داظظ :11/11/51/1/52/15 ,1952 ,11 طاءعة/1 

(24) لمطالعة النص الكامل لتقر ير كيسينغ » انظر: ,13 1/127 ,80210 عكتأتاءع8 10 تإتتهاء 5605 عمتناء2 11/11 

1955, + 

كان يقدَّر أن تستمر البعثة بين ثلاثة أشهر وأربعة؛ (881 :1117/1:85/54/132 ,1954 ,21 أطامئء0 ,11/158 
43 ع8 بدمتء00116 
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وقد هاجم فيه مبدأ عدم التدخل» وأوصى بإصلاح شامل للقطاع المصرفي» فهدد المصالح 
الأساسيّة للتخبة التجارية ‏ المالية التي كانت تحرس بوابة الجمهورية التجارية. حينذاك» 
ازدراه جوزف أوغورليان الذي كان مسؤولاً نافذًا جدًا في بنك سوريا ولبنان» فشجب بهزء 
التقرير وواضعه؛ وكتب في صحيفة لوجور البيروتية الفرنسية: 

خبير آخر! 

تقرير آخر! 

متواضعء هذا التقرير الذي وضعه السيّد ف. ك. من صندوق النقد الدولي» عن النظام 
المصرفي والنقدي في لبنان... نتتحدث بصراحة» وعلى نحو مباشرء لأن المسألة المطروحة 
جديّة... إنها تتعلّق بالعملة. بعبارة أخرىء تتعلّق بثروة ومصير هذا البلد5©. 

في صلب احتقار أوغورليان لكيسينغ يكمن انتقاد الأخير مبدأ عدم التدخل «العقائدي»؛ 
الذي قال كيسينغ إنه يقف حائلاً دون استحداث سياسة نقدية سليمة ورقابة حكومية معتدلة. 
وقد رفض أوغورليان دعوة كيسينغ إلى سلوك طريق بين الليبرالية القصوى والنظام الموجّه؛ 
أي الاقتصاد المخطّطء على أنها دعوة كان جون ستيوارت ميل قد وصفها ب١اسفسطات‏ 
الملاحظة»29. كان واضحًا بحسب أوغورليان» أن بعض تدخل الدولة كان مطلويّاء لكن 
أساليب التدخّل وما إذا كانت على سويّة مع السياسة الليبرالية أو الاقتصاد المخطّط لم تكن 
واضحة» ورأى أوغورليان أن كيسينغ لم يشرح أيّا من الأمرين. وسخر أوغورليان أيضًا من 
أن كيسينغ كان يرثي لغياب الإحصاءات الوطنيّة في الاقتصاد والموازنة. اتفق أوغورليان 
ظاهريًا مع «توق» كيسينغ» كما قال؛ إلى الداتا. لكنه أشار إلى أن البنية نفسها لسياسة عدم 
التدخل» مع غلبة المداخيل غير المنظورة (أي تلك المتعلقة بقطاع الخدمات)؛ تصعّب 
هذا الأمر الذي يمكن تجاوزه مع مرور الوقت. وكان كيسينغ قد ارتأى أن عدم القدرة على 


(25) لم يقتصر احتقار أوغورليان للخبراء الأجانب الذين اختلف معهمء على كيسينغ وحده. فحين عقب 
على مستوى خبراء بعثة إيرفد (المعهد الدولي للتربية والبحث من أجل التنمية المنشّقة (18171:1)» في عهد شهاب» 
تعبّب لأن المستشار المالى فى البعثة الفرنسيّة اعترف له فى وقت ما بأنه كان إطفائيًا؛ انظر: به تامعن 0 طمء105 
7 :19822 15 ك1 :2 001) 507 ,7101111231 ©77ل1 :© 71235ه18] 710771612 2[ 02 1151017 
المستخلّص المذكور أعلاه مقتطّع من مقالة نشرها أوغورليان» في 1 تشرين الثاني /نوفمبر 1955» في الصحيفة 
الناطقة بلسان الشهابيّة لوجور؛ انظر: 171 .2 ..114. وقد ترجمتٌ الأصل الفرنسي إلى الإنكليزية [وهنا ترجمته 


العربية ‏ المترجم]. 
(26) هذا الاستشهاد وما تليه من استشهادات» فيما بقي من هذا القسم من تعقيب أوغورليان على تقرير 
كيسينغ » مصدرها: 1711-3 .مم ,.1010 يسمت تامطعت01 
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تقدير اللامرئيّات» يعني أن أي محاولة لوضع سياسة اقتصاديّة سليمة كان مآلها الفشل. 
لكن» بحسب أوغوليان» فإن القدرة على فهم الواقع اللبناني في خصوصيته وكليّته المعقّدة» 
وهي أمر يفتقده كيسينغ» كانت أهم من تحويل النشاط الاقتصادي إلى «فيلق» من «الأرقام 
الدقيقة». 

وراع أوغورليان امتداح كيسينغ تنظيمات المصارف السوريّة» على الصعيدين الكمي 
والكيفي» وقد ذكر الأخير النظام النقدي السوري على أنه نموذج «جاهز» لا بد من 
محاكاته» مع بعض التعديل. ومع أن كيسينغ امتدح النظام المصرفي اللبنانيّ» فقد اقترح 
لتنظيمه» إنشاء مجلس للنقد والتسليف ‏ وهو ما وصفه أوغورليان ساخرًا ب«أداة احتفاليّة). 
وفي نظر أوغورليان» كان تحليل كيسينغ «الموجز) وخلاصاته «الهشة» أمورًا «بلا فائدة» 
وتعبّر عن افتقار رسميّي صندوق النقد الدولي إلى الثقة بمقترحاته. وأعلن أوغورليان أن 
هذه المقترحات» كان من شأنها أن تقود إلى مصيبة. كان كيسينغ مذنبًا بسيره خطوة ناقصة 
لرغبته في الجمع بين السبيلين» أي خلط أوراق الليبرالية مع أوراق الاقتصاد الموجّه. 

كان أوغورليان يود أن ينتهي الجدال عند هذا الحد. فطالب» في ختام نقده الساخر 
في لوجور «من أجل حب لبنان» وما اشتهر به اللبنانيّون من ذكاءء بأن يركن تقرير السيد ك. 
على الرف». و«هكذا كان»» كما تباهى أوغورليان بعد عقود في سيرته المالية. لكن ذلك لم 

2 5 4 

يكن دقيقا تمامًا؛ فقد تحولت مقترحات كيشينغ إلى موضوع.جدال بين أنصار عدم التدخل 
الكامل: وأنصار الاقتضاد المخطّظ» وهق جدال اسعمر حتى أوائل السعيات؛ فانشيئ 
مجلس للنقدء بناء على نصيحة مسؤول صندوق النقد الدولي» بعد بضع سنوات من زيارته. 
خرج من القمقم مارد التخطيط الحكومي والإصلاح النقدي» ولم يكن كيسينغ الداعي 
الوحيد إليه؛ إذ كانت مجموعة من الاقتصاديّين من أجيال مختلفة» في الجامعة الأميركيّة 
في بيروت» في طليعة المجادلين في الموضوع. وقد كان تدخلهم العقائدي والمؤسّسي» 
من أجل إصلاح العمل المركزيّ المصرفي» تحديًا أكثر جوهريّة» ولو لم يكن مباشراء لمبدأ 
عدم التدخل التام؛ والسياسات المالية المرافقة له. 


ثالنًا: مؤسَّسيّو الجامعة الأميركيّة: إصلاح الاقتصاد اللبنانيٌ 
أفضل ما يشرح الخلفية النظرية لأنشطة الاقتصاديّين في الجامعة الأميركيّة في 


بيروت وأفكارهم» هو كيف أنهم «حوّلوا البيئة الفكريّة لعلم الاقتصاد. و... بذّلوا عبارات 


89 


الجديدة من القوى السياسيّة ممكنة»©. لقد غيّر أنصار الفكر المؤسَّسي في الجامعة 
الأميركيّة عبارات الخطاب السياسيّ» وشروط العمل الحكومي على ثلاثة صعد: بوصفهم 
تكنوقراط في الدولة» منخرطين مباشرة في رسم السياسة؛ وكبناة مؤسسة أكاديميّين متصلين 
بشبكات المعرفة والإنتاج الأمريكيّة والدولية؛ وكمشاركين ناشطين في صنع الرأي العام 
من خلال الكتابة في الصحف. والإسهام في منتديات نقاش عام ذات سمعة عالية» مثل 
الندوة اللبنانيّة. لقد جمعت مساهماتهم ثلاثة أجيال من الباحثين» وبلغوا الذروة فى أواخر 
الخمسينيّات وأواتل الستينيّات. وتتابع كل من الأجيال الثلاثة في البناء على عمل الجيل 
الاقتتصاد والإصلاح المالي. 


1- الأنساب المؤمسية 


في أسفل بناء المعرفة هذاء المكوّن من ثلاثة أجيال» عمل أستاذ الاقتصاد في الجامعة 
الأميركيّة. سعيد حمادة» الذي أطلق عليه في ما بعد لقب «عميد العلوم الاقضادة في 
لبنان)!©؛ والذي دعا صراحة إلى إصلاح العمل المصرفي عقدين من السنين قبل أن يطرح 
كيسينغ المسألة. وهو خريج جامعة كولومبياء وقد رأس عدة دراسات رائدة في سنوات ما 
بين الحربين» غرضها رسم خريطة التنظيم الاقتصاديّ في البلاد العربيّة في إطار وطني. 
وقد ضمت هذه الدراسات دراسة خاصة عن النظام النقدي والمصرفي في سورية؛ عاونه 
فيها الخبير المالي هنري باركرء أستاذ علم الاقتصاد في جامعة كولومبيا©. أيد حمادة 
«النظرية والسياسة البنيويّة في علم الاقتصاد»» وانحاز إلى دور المؤسَّسات في كتاباته. 


 )27(‏ مله( ددمعه «تكتموتكء جرع[ :كدء10 همعط “زه “وساوط أوء11ذاوط 776 ,8311 .له ععغئءط 

7 .م و(1989 رووع22 تطتواء عتمتا دمأععصتمط :[21 ردماععءصمم) 

(28) التعبير وضعه اقتصادي وتكنوقراطي لبناني آخر معروف هو جورج قرم؛ انظر: جورج قرم» الاقتصاد في 
محاضرات الندوة اللبنانيّة». فى: مجموعة من المفكرين» عهد الندوة اللبنانيّة (بيروت: دار النهار» 1997)» ص 577. 
(29) كان بين المشاركين في هذه الدراسات خريجون وطلبة من ما بعد التخرّج في الاقتصاد والتجارة» 

من صف 1932 1933. انظر: ,2155 حتهء اع ملظ :كتامكق 8) وتبيرزى زه ««منامعةردع07 عف«رونتوءظ ,اع هسنا 5210 
خا .2 ,(1936 

من طلاب حمادة والمعجبين به المتحمسين كان آنذاك يوسف صايغء وكان طالب إدارة أعمال» ثم أصبح 

واحدًا من أهم أعضاء الجيل الثاني في مجموعة الجامعة الأميركية. وفي سيرته الذاتيّة» وصف صايغ حمادة بأنه 
مدرّس مستقيم وصعب الإرضاء وباحث نهم يحاول أن يلقّن أخلاق العمل هذه لطلابه؛ انظر: يوسف صايغ؛ يوسف 

صايغ: سيرة غير مكتملة» ترجمة مجيد برغوثي (بيروت: رياض الريس» 2009)؛ ص 152. وفي شأن دور هنري باركر 
ويليس» انظر نص الإهداء إليه من حمادة فى نسخة من كتابه: ره 77ءاكنزد 847:/715 ننه ب7هاء:1//07 باعل 2 سنآ 5210 

1 .(1935 رووع28 ممع رع مط :غتاملء8) وتنرتزى 
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وكان ثمة معاصرٌ مهم آخرء هو «الأشد ذكاءً» في قسم الاقتصاد» جورج حكيم الذي تولى 
في ما بعد رئاسة مجلس التصميم والإنماء الاقتصاديء ووزارة الاقتصاد الوطنيَ69. شكّل 
حمادة وحكيم نواة الجيل الأول من أنصار النظريّة المؤسّسية في الجامعة الأميركيّة. . وتوسع 
نفوذهما كثيرا إلى خارج صفوف التدريس» في محافل سياسة الدولة اللبنانيّة» وفي الخطاب 
العام» وفي الإقليم وكذلك في الأوساط الدبلوماسية الدولية. شغل حمادة مدة طويلة 
عضويّة البعثة الاقتصاديّة اللبنانيّة التي تولّت العلاقة الاقتصاديّة مع سورية بعد الاستقلال. 
وسعت ع ويا إلى نشر آرائه كخبير» وكانت تتناول المسائل المالية 
المثيرة للجدال في يومهاء وقد أنصتت إليه وزارة الخزانة الأمريكية”0. امتشهد غبريال 
منسى بنصائح حمادة حين كانت تناسب مبداً عدم التدخل» وعارضه حين كانت تلك 
النصائح تخالف سياسة عدم التدخل2©. وفي عام 1947 كان حمادة» لا منسى» هو الذي 
ألقى أول محاضرة عن إصلاح الاقتصاد اللبنانيٌ بعد الحرب» في الندوة اللبنانيّة©. واعتلى 
حكيم منبر الندوة اللبنانيّة مرتين ليُنشد معزوفة امتداح التطوّر الاقتصاديٌ. وعلى الصعيد 
الحكومي؛ كان منخرطًا انخراطًا وثيقًا في التخطيط والتنفيذ للسياسة اللبنانيّة النقدية 


والاقتصادية» في أوج زمن الجمهورية التجارية63. في عهد كميل شمعون» تسلّم حكيم 
حقائب وزارية مهمة؛ منها الاقتصاد الوطنيٌ» والمالية» والخارجيّة» والزراعة69. قبل ذلك» 


(30) عَلَّم حكيم دروسًا في القانون التجاري وتاريخ المدارس الاقتصادية» ومنها درس عن ماركس» وشارك 
في كتب في الاقتصاد السياسي مع صايغ» خارج نطاق الصف الدراسي. ومن هذه الكتب 0 لاقتصاديٌ ما بعد 
الكينزيّة» جون روبنسونء الذي كانت نظرياته عن الأسواق المختلة تحديًا جديا للاقتصاديّين التقليديّين. فى شأن ما 
قاله صايغ عن حكيم. انظر: صايغ» المصدر نفسه» ص 144» 152 و174. ١‏ 

031 سألت الصحيفة اليوميّة بيروت المساء رأي حمادة ذ في أفضل السبل إلى دعم الليرة بعد المعاهدة النقدية 
مع فرنسا عام 8:, ونشرت آراءه؛ انظر: ©15هنجهةة[ 11,زه :معن ”1 4 01 0 21071 ,21/162255 أعق1ط 2 
.258 .ص ,(1948 يعناوتاتاهم عنصسمصمء 05 عمتمصدطخا مك50 12 ع0 قصه6 1ل تختسةء 8) نماك :1 6 دمر 02 61 

(32) فى شأن الإشارة إلى «صديقنا»» انظر: .م ,.مفط1 

(33) ألقى حمادة محاضرته فى الندوة اللبنانية» فى 6 كانون الثانى/يناير 1947؛ انظر: سعيد حمادة» ١مشكلاتنا‏ 
الاقتصاديّة وكيف نعالجهاة. فى: مجموعة من المفكرين؛ عهذ الندوة اللبنانيّة» ص 111-101. 

(34) ألقى حكيم محاضرتة في الندوة اللبنائيية في 5 كانون الثاني/يناير 1953؛ انظر: جورج حكيمء «تنظيم 
الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في لبنان». في: مجموعة من المفكرين؛ المصدر نفسه. ص 227 233. 

(35) على الرغم من إعراب خالد العظم عن شكوكه في الحكومة اللبنانية إلا أنه نظر نظرة إيجابيّة إلى 
التقرير الذي أعده عضوا اللجنة حكيم (من الجانب اللبناني) وحسني صواف الذي مثل الجانب السوري؛ انظر: خالد 
العظم» مذكرات خالد العظمء 3 ج (بيروت: الدار المتّحدة للنشرء 1973)» ج 2» ص 105. وكان صوّاف زميلا لحكيم 
في الجامعة الأميركية؛ وهذا يوحي بأن نفوذ الاقتصاديين في الجامعة» شكل علاقات اقتصادية سوريّة ‏ لبنائة على 
جات الحدود؛ انظر: صايغ» توملقت صايغ: سيرة غير مكتملة) ص 152. 

(36) شغل حكيم مناصب وزارة المال» والاقتصاد والزراعة» في حكومة خالد شهاب من 30 أيلولاسبتمبر - 
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بين عامّى 1949 و1952» عيِّن حاكمًا لبنانيًا في صندوق النقد الدولي» وكان نائبه المسؤول 
في بنك سوريا ولبنان جوزف أوغورليان7©. 


شهدت جهود حمادة وحكيع من أجل تكوين الخطاب- العام وسياسة الدولة في 
التنمية الاقتصاديّة» قفزة مؤسسيّة كبيرة مع إنشاء معهد الأبحاث الاقتصاديّة ([88)» تحت 
رعاية أعضاء الول الثائي ذم النفوذ» من الجامعة الأميركيّة» مثل ألبرت بدرء وبول خلاط 
ويوسف صايغ 20 . تضمنت السيرة المهنيّة لدى مستشاري السياسة من الجيل الثاني هؤلاء» 
الانخراط في عالم التعليم العالي» ودنيا الأعمال في القطاع الخاصء وبيروقراطية الدولة. 
شغل بدر وخلاط مناصب رفيعة في المؤسسات الدولية» مثل الأمم المتحدة وصندوق النقده 
وكذلك في الخدمة العامة اللبنانيّة» ولا سيّما مجلس التصميم والإنماء الاقتصادي7”. كان 
خلاط أيضًا مقريًا من كبار المصرفيين اللبنانيّين. وفي عام 1 عيّن في أول مجلس للنقد 
والتسليف في البلاد» وهو المجلس الذي وضع قانون النقد والتسليف. 


أدذدى بدر» الذي درس إدارة الأعمال» ؛ ثم درس علم الاقتصاد في ما بعد دورًا طليعيًا 
فى إنشاء معهد الأبحاث الاقتصادية. وبيحسب مذكرته عام 165330 إلى مجلس أمناء 
الجامعة الأميركيّة» كان اقتراح بدر هو إقامة مؤسسة دائمة للإحصاء والأبحاث؛» تحل مكان 


2 إلى 30 نيسان/أبريل 1953» ووزارة الاقتصاد الوطني والخارجية في الحكومة التي رأسها صائب سلام من 30 
نيسان/أبريل 1953 إلى 16 آب/أغسطس 1954. في الحكومة الأولى التي اشترك فيهاء استقال زميله في الحكومة 
موسى مبارك» وقيل إنه استقال بسبب دعم حكيم للاتحاد الاقتصادي مع سوريا؛ انظر: ماجد ماجدء تاريخ الحكومات 
اللبنائية 1926 1996: التأليف - الثقة - الاستقالة (بيروت: مؤسسة «كلمات». كومبيوتر» 1997)؛: ص 93 و96. 
(37) في سنة 1952» حل مكان حكيم وأوغورليان» على التوالي؛ أندريه تويني وفريد الصلح؛ انظر: ,121 
290789 .265 ننامتاءء0011 8810 :11/11/1881(/49/509 ,1949 ,1 ءء طممعامء5 ,80030 عكتأناءعا 16 تتتماع ع5 
.5 26 زنامناء 00116 (881 :5810/52/79 /11/11 ,1952 ,29 لتذحش 11/115 220 
(38) كان بدر في الوقت ذاته معلمًا وزميلا لصايغ. وبناء على تشجيع بدر ونصيحته» عاد صايغ إلى الأسرة 
الأكاديميّة في أوائل الخمسينيّات ليدرّس في الجامعة الأميركية في بيروت» وتابع دراسته في ما بعد حتى الدكتوراه في 
علم الاقتصاد؛ فى الولايات المتحدة؛ انظر: صايغ» يوسف صايغ: سيرة غير مكتملة» ص 296- 297. 
(39) عمل خلاط مع بدر في مجلس التصميم والإنماء الاقتصادي اللبناني عدة سنوات في الخمسيثياتك 
واللحشنات» وكتب على الأقل ورقة مفصلة إلى صندوق النقد الدولى» عنوانها له عنطدهدمءظ ده غ16ممع8» 
. (1949 ننه طامررءءء12 15) و8[ 4 37212 ص كحه ل نلمهي لمأءسفمسصتط 
أما تقارير المتابعة اللاحقة» فلا تحمل اسم واضعهاء وقد يكون بعضها من وضعه هو أيضًا؛ انظر: 10/15 
.625 .161 بطملءع0011) مآظظ :1111:/51/1/50/425 ,1950 ,30 112157ظة[ ,80250 عتتلأتءع8 0غ تقاع ع5 
استنادًا إلى السيرتين المرفقتين بإسهاماتهما في مجلة أوراق الشرق الأوسط الاقتصادية التي نظرت فيهاء عمل 
خلاط وبدر في مجلس التصميم والإنماء الاقتصادي على الأقل بين عامي 1956 و1962 وبين 1955 و1956 على 
القوالى. 
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الممارسات القائمة» من المعونات التقنية المتخصصة. التي تستخلص منها الحكومات 
المحليّة النصائح الموقتة» من مستشارين دوليين» عادة من الأمم المتحدة» وهم مستشارون 
قلما يكون لهم أثر طويل الأمد. كان بدر يرى أن الافتقار إلى إحصاءات واسعة النطاق 
وموثوقة في المنطقة» وقلة الكفاءة الشديدة الغالبة بين موظفي الخدمة العامة» وغياب 
التجميع المركزيّ للداتاء تعيق عمل هؤلاء الخبراء وتحول دون أي متابعة مجدية في 
الوكالات الحكوميّة المحليّة. إضافة إلى ذلك» ربما لا يكون الحل المناسب في بلد ماء 
مناسبًا في بلد آخر» كما يدّعي بقوّة أحيانًا الخبراء الدوليون. ورأى بدر أن مؤسسة إقليميّة 
ودائمة ستكون السبيل المثالي لجمع الداتا الإحصائيّة ومراكمتها وتحليلها. وهي توفر أيضًا 
برامج تدريب لموظفي الحكومات العربيّة» من أجل إصلاح الإدارات العامة» وتحديث 
بيروقراطية الدولة» في معالجة مشكلات ملموسة. ومن أجل تجتّب التنافس بين الدول» 
وضمان النجاح. اقترح بدر أن تكون المؤسسة غير حكوميّة وترتبط بجامعة محلية مرموقة 
جداء مثل الجامعة الأميركيّة في بيروت. 

بعد عامين» استند اقتراح مشروع تمويل رعته الجامعة وأرسلّ إلى مؤسسة فورده 
إلى اقتراح بدر. كان مشروع المؤسسة يَدرّْجَ في إطار المسائل الأوسع للتنمية الاقتصاديّة) 
وكانت لهجته ذات نبرة سياسيّة صريحة. فأكد واضعوه» الذين كان منهم بدر وزميلاه سعيد 
حمادة وأ. ج. مايبر» أن الفقر الواسع الانتشار الذي كان نتيجة التخلف الفادح في مصادر 
العالم العربي الماديّة والبشريّة» يشكل «تهديدًا لسلام العالم وأمنه». ومن دون زيادة الإنتاج 
وتحسين توزيع الثروة» اتصبح [مقاومة] معاداة العقائد الغربيّة» أصعب. وارتؤي أن المؤسسة 
ستوفر «أساسًا ملائمًا للمعلومات الاقتصاديّة عن الشرق الأدنى»» وهي المعلومات التي من 
دونها يصبح نجاح خطط التنمية أمرا غير مرجح. وأشار واضعو المذكرة» إلى أن الدراسات 
التي تضعها المؤسسة ستكون ذات قيمة للحكومات المحليّة» والقطاع الخاص»ء وبعثات 
المعونة الخارجيّة» والوكالات الدوليّة. وأعربوا عن أملهم أن تُخْرّج المؤسسة فريقًا من 
الاقتصاديّين المتكلمين بالعربيّة؛ الراغبين في العودة إلى بلدانهم وحمل المشاريع التنمويّة 
معهم» وفق التوجّهات التي درسوها". 

عندما توافرت منحة تبلغ 0 دولار من مؤسسة فورد» أنشئ معهد الأبحاث 


(40) ع طصعءع0[ .لعأتكتامس1 طاععدءعوع8 له 525821 042 غدع متطكت1ط 851:2 عط جه منتتدل جه :1ه مدع 1/1 
.ك8 ,260103 81 ,52-174 2 غخطة 01 ,50805 ,1847328 ,05500044 201061 :1952 ,23 
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الاقتصاديّة وضِمً إلى قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركيّة في بيروت» برئاسة الخبير النشيط 
ألبرت بدر. وفي السنوات العشر التالية» وضع المعهد دراسات نوعيّة عن الدخل الوطنيٌ؛ 
وميزان المدفوعات»_وتكوين_رأس المالء_وكذلك مسوحًا للتنمية الريفيّة والحضريّة 
والسياحة» والمبادرات الريادية (منخطةةتاعمعةمء6م8). علاوة على ذلك» توسّع المعهد 
في مبادرات كانت قائمة أصلاً في الجامعة الأميركيّة» وكانت تموّلها أيضًا مؤسسة فورد» 
لبناء القدرات الإقليميّة. وقد دعا قسم الإدارة العامة في الجامعة مسؤولين حكوميين بارزين 
من بلدان مختلفة» منها سورية» ومصرء وليبياء والأردن» والعراق» والسودان» لحضور 
أول مؤتمر في نوعه؛ من أجل تطوير استراتيجيّات لإصلاح أنماط العمل الإداري©, 
وأشرف المعهد على تدريب أكثر من مئة موظف رسمي صغير من أنحاء العالم العربي» 
في الأساليب الإحصائيّة في مركز بيروت الدولي للتعليم الإحصائيّ (1580)» الذي أنشأته 
مؤسسة الإحصاءات الدوليّة» بالتعاون مع لبنانيّين» وأمريكيّين» وبريطانيين» وفرنسيّين. 
وكانت طبيعة التعليم فيه عمليّة وتطبيقيّة. 

وعزز معهد الأبحاث الاقتصاديّة قدراته الإنتاجية والمعرفيّة» بمبادرات لتشجيع 
منشورات الأبحاث ورفعها إلى مستوى الأبحاث الدولية. في عام 1954» أطلق المعهد 
مجلة مُحكّمة بعنوان: أوراق الشرق الأوسط الاقتصادية (1/452). وا أبلغ بدر القراء» 
في افتتاحيّة عددها الأول أن معهد الأبحاث الاقتصاديّة يَعبّر عن الحاجة التي ظلت 
ملموسة منذ مدة طويلة» إلى إنشاء «منظمة تكرّس نفسها للدراسة المنهجيّة لمشكلات 
الاقتصاد في الشرق الأوسط». (التشديد من عند المؤلف). وأمل بدر أن تحوك المؤسسة 


(41) اختلف بدر وحمادة في موضوع أي قسم ينبغي أن يؤوي المعهد في الجامعة. ورأى حمادة أن يكون 
تابعًا لكلا القسمين» قسمه أي إدارة الأعمال» وقسم بدر أي علم الاقتصاد. غير أن بدر أجرى مساعيه للاستئثار 
بالمعهد» وحصل في النهاية على ما أراد. واختلى كل منهما بصايغ في حرم الجامعة لإقناعه بالميل إليه؛ لكن صايغ 
وقف على الحياد حتى لا يُغضب أيّا منهما؛ انظر في هذا: صايغ» يوسف صايغ: سيرة غير مكتملة» ص 294 299. 
وقد تُفْسّر هذه المنازعة غياب حمادة عن أي إسهام في مجلة أوراق الشرق الأوسط الاقتصاديّة. 

(42) ,287234 ,8-469 211 :1955 ,2 طع3ة1/1 .ممعم تصدءع 220 101 011220 طأتحث 220 أدعنتوع 1 
.ش84 ,قل2مء26 81 ,2455-48 غ012 ,10794 

(43) في شأن دور معهد الأبحاث الاقتصادية في إدارة مركز بيروت الدولي للتعليم الإحصائي وتوفير 

مستلزماته» انظر: ,247234 :1954 ,22 ءطمعءء10 .لتعاصعن لاعمدعدع8 2[1دمتتمصععغم1 عط ج10 غروممنا5» 
.ك8 ,15035مع26 28 ,2455-27 غمة02 ,10794 

وقدبداً التدريس في المركز في تشرين الثاني /نوفمبر 1954؛ انظر: 5/165 562056621 غ202 .105165 

1 .104 - 103 .مم ,(1955 ( 20.2 ,كتزءوره2 عةدتهتدتمعظ أقوط 14001 .«موط 1/1001 عطا ما 
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أيضًا «خيوط علاقات مهنيّة بين الباحثين المقيمين في بلدان المنطقة المختلفة»9» وقد 
سهّلت المجلة إنتاج المعرفة المتراكمة في حقل الاقتصاد وتحليلها ونشرها وحفظها. 
كانت الدراسات المعروضة للنشر فيها متنعة» لكن كان عليها إلى حد ماء أن تتناول 
مسألة التنمية الاقتصاديّة في الشرق الأوسط. وأدت المجلة دور الساخطن من أجل 
إنشاء تيارات دوليّة للتبادل الفكري والتأثير في المنطقة العربية والإسلامية» وصولاً إلى 
كراتشي وطهران وبغداد وإسطنبول والقاهرة والخرطوه”». رسمت الدراسات المتعاونة 
خريطة الاقتصاد والموارد البشريّة في المنطقة» لغرض تطوير قطاع النفط الذي تهيمن 
عليه الشركات الأمريكيّة49. 

يصعب تقدير أثر المعهد الطويل الأجل في الإقليم؛ فقد كبح صعود الاشتراكيّة 
العربية في أواخر الخمسينيّات وأوائل الستينيّات في بلدان مثل مصر والعراق وسورية؛ 
النفود الأمريكيّ بما فيه الأيديولوجي الذي كان المعهد جزءً! منه. في جولة في المنطقة قام 
بها يوسف صايغ عام 1959. حين كان مدير مناويًا لمعهد الأبحاث الاقتصاديّة» من أجل 
دعوة مشاركين في مؤتمر لإصلاح التربية الاقتصاديّة» اقتنع صايغ بأن احتمال نجاحه في 
جولته كان ضئيادٌ نظرا إلى الاعتبارات السياسيّة والنظلّم الحكوميّة القائمة في المنطقة!©. 
في المقابل» كان للمعهد أثر بعيد المدى في بناء اقتصاد لبنان الوطنيٌ» من حيث المفهوم؛ 
وكذلك من حيث جهاز تنظيم الدولة» وعلاقات السوق. فْتَحْتٌ إدارة بدرء أنتج الجيل الثاني 
من مؤسَّسيّي الجامعة الأميركيّة في المعهد أشمل الدراسات الكميّة» وأوسعها نفوذاء عن 
الدخل الوطنيّ اللبنانيَ. وبات هذا الإنجاز ركيزة سمعة بدر؛ فقد ذاع صيت المعهد دوليًا 


(44) كتب ألبرت بدر افتتاحية العدد الأول من مجلة أوراق الشرق الأوسط الاقتصاديّة انظر: ,12682036 

.2 و(1955) 1 .20 ,ىعجروط ء ممع اقوط 11:0241 نص 

(45) استنتجتٌ اتساع باع هذه الشبكات استنادًا إلى تفشخص منهجي لإسهامات مجلة الشرق الأوسط 
الاقتصادية» بين 1954 و1964. 

(46) شارك بدر في دراسة أساسيّة عن سوق العمالة في الشرق الأوسط» في قطاع النفط؛ انظر: .ا 4165 

رةق21 اماع م1177 :1ن ,ته جادعء1017) 65 71171لامن) هل 3 011 7ه 1/0720 كاء5115 .0 مسد لصة 8202 

1981(. 

(47) كان غرض صايغ من المؤتمر المقترح نشر المفردات الاقتصادية بالعربيّة» ومعالجة ما رأى أنه عدم 

ملاءمة نصوص كتب علم الاقتصاد؛ انظر: .3657أصناهن طهى ه20 دعتمسمدمء8 04 ستعطعوع1' :10 تمسنصى 5» 

.نعكش8 ,260103 818 ,2458-241 61312116 ,20796 ,847324 :0-582 2131 :1958 ,13 عقتال 

(48) كانت محاولات محليّة باكرة» منها محاولة مهمة من الجمعية اللبنانية للاقتصاد السياسي برتاسة منسّى» 

حيث عمل بدر مقرّرَاء قد فشلت في إحراز أي نتائج مقنعة وذات وزن؛ انظ ر: © 72071511111071 02 277[ ,1/1622553 


ع نط هنك ,2 .2 0000 [ 2 72/0771 2 © 1167:0356 7601107116[ 
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بفضل الدراسة هذهء وأشار الاقتصاديّ اللبنانيٌ جورج قرم» في الندوة اللبنانيّة» إلى بدر 
على أنه «مؤسس المحاسبة الوطنيّة)*؛ بينما وصف الرسميّون الأمريكيّون المقيمون في 
بيروتء أوراق الدراسة بأنها ربما «تقدير الدخل الوطنيّ الأكثر تأنيّا الذي وضع في الشرق 
الأوسط». بعد تلك الدراسات التي أجرتها السلطات الانتدابية في فلسطين. وفي آخر 
الخمسينيٌات» كانت سلسلة دراسات الدخل الوطنيٌ قد صدرت عن المعهد» وعن القسم 
الاقتصاديّ في السفارة الأمريكيّة في بيروت» على التوالي. وكانت تقديرات المعهد بإشراف 
بدرء التي اختلفت عن تقديرات السفارة» وتناولت عددًا أكبر من السنين» قد حظيت بقبول 
أوسع» وظهرت في تقارير دوليّة» مثل الكتاب السنوي لإحصاءات المحاسبة الوطنية الذي 
يصدر عن الأمم المتحدة» ودراسات البلدان الصادرة عن المنظمة الدولية للأغذية والزراعة 
(840): والإحصاءات المالية الدولية التي يصدرها صندوق النقد الدولي» ومنشورات 
الداتا التي تصدر عن الحكومة اللبنانيّة©. وقد استندت الأبحاث اللاحقة عن الاقتصاد 
السياسيّ في لبنان» ومنها دراسة أجرتها في عهد فؤاد شهاب بعثة إيرفد» استندت إلى أرقام 
العمالة التي وفرتها الجامعة الأميركيّة في بيروت تلك7©. وتعدّت دلالات احتساب الدخل 
الوطنيٌ مجرد القيمة الإحصائيّة. فقد عزّزت فكرة لبنان كبلد مستقل» حيث كان من العقبات 
التو تحول دون إجراء المحاسبة الوطنيّة» الافتقار إلى الإحصاءات المخصّصة للبنان في 
أثناء الوحدة الاقتصاديّة مع سورية. ومع استحداث تمثيل رقمي منفصل للاقتصاد اللبناني؛ 


تعض بدر بسبب تضييقه في مهمته بوصفه مقررًا في مجلس أبحاث الجمعية» لمختلف آراء الاقتصاديين» 
ورجال الأعمال» وخبراء المال» ورسميي الحكومة؛ في شأن موضوع احتساب «المبادلات اللامرئية»؛ انظر: 416676 
ططم) .«ععصفممط ده وأومطصصظ لمعمة5 طتتهة «مصدطع.آ كه غمعسمماءع72آ1 عتممصمعءظ عط1» ,806 علا 

.2 ,(1950 ,1018 04 تواأواء كنصمتآ 015512100[ 

وذكر تقرير لقسم الأبحاث في صندوق النقد هدفه تحديد الكوتا اللبنانيّة» رقم دخل وطني للعام 1940 (100 

مليون دولار)» لكنه لم يذكر مصدره؛ انظر: /:12/1 ,1946 ,8 أدناوتاك .20120وداء.آ :101 011068 01 5أوترلدصسش» 11/11 
.7 1161 زتامناءء011ن رمآقاظ :0/46/6للآ1 

(49) قرم «الاقتصاد في محاضرات الندوة اللبنانيّة). ص 577. 

(50) شملت تقديرات بدر أعوام 0 - 1958؛ أما التقارير الصادرة عن القسم الاقتصادي في السفارة 
الأمريكية في بيروت» فشملت أعوام 1954 1957. وعن أثر دراسة بدرء انظر: .10.5 6 تزدقةطصتء غتاضلء8 
لهصسءء7 لوصمعء0 1950-54 :8833.10/3-3152 221 :1952 ,31 طعمتة]/! ,502 طعغهم015 5646 01 دعس مومء 10 
"إلنطة عتتغهلمطتنه تتصتوع 111 سنسدزصء8 ترط امناو عنه 5تأطستتته روموطصء .10.5 .ظفاط :8059 ع8 

ختاتء 8 صذ 1960 طذ 0ع نووز .لعتآه2 81521 ده 16ه0مع1 لل :عدم ماء27 10 ءعدوعصدداء .آ قضاء صف صل 

انظر أيضًا: ,21556268802 طط2) .لدمصواع[ مذ ومتلمد8 لمتمءن 2ه 5غ801 عط1» ,ووم متستلهة 
.7-9 .مم ,(1962 توأأوتاع نهنا هصدنل م1 

(51) .242 .ص عت - ععدعقمط زه كاذظ1 :77 :1948-2002 ,م سطع ط زه دره7ودرمعظ أوعذاأ[وط 4 ,50ه م025 
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تعرز مفهوم الانفصال اللبنانيٌ» على المستويين المعرفي ([1566220108162م8) والنفسي» 
على أيدي اقتصاديّي الجيل الثاني هؤلاء؛ بطرائق أقل وضوحًاء لكن ربما أكثر فاعلية من 
سرديّات القوميّين اللبنانيّين المعادين لسورية. 

تابع جيل الجامعة الأميركيّة الثالث من أصحاب النظرية المؤسّسيّة تبيان خصوصيّة 
الوضع الاقتصاديّ اللبنانيّ. واتّخذت المسألة المالية عمومّاء والمصرف المركزي 
خصوصاء طابعًا بارزًا واكتسب صفة طارئة. أبرز الخبراء في هذه المجموعة سليم الحص 
وطلحة اليافي وإلياس سابا. أسهم هؤلاء الاقتصاديّون» مثل أسلافهمء بمداخلات مهمة 
في الخطاب العام وسياسة الحكومة» تجاوزت حدود مواقعهم الأكاديميّة. تلقى اليافي أول 
تدريب مهني له في صندوق النقد الدولي» في الخمسينيّات. وبدأ الحص سيرته المهنيّة 
بوصفه محاسبًا في شركة التابلاين (عصناءمئ2 سمتطوعة ‏ قصهك1) الأمر يكيّة. وفي العقد 
التالي من السنين» أدى الحص - وبمقدار أقل سابا ‏ أدوارًا بارزة في إعادة تنظيم القطاع 
المصرفي اللبنانيَّ وهيكلته» وهو أمر سرّع فيه انهيار بنك إنترا. وتولّى سابا وزارة المالية 
في عهد الرئيس سليمان فرنجيّة» في أوائل السبعينيات. وفي عام 1967) عيّن الحص أول 
رئيس للجنة الرقابة على المصارف المنشأة للتو. وبعد سبع سنوات» تولّى رئاسة الحكومة 
في عهد الرئيس إلياس سركيس الذي كان هو نفسه حاكمًا لمصرف لبنان”6. وبرز عمل هذا 
الجيل الثالث المتركّز على المال» في السياق الأعم للنظريات الاقتصاديّة التي وسّعتها كل 
أجيال الخبراء المؤسّسيّين في الجامعة الأميركيّة» لتحويلها إلى مدرسة للفكر الاقتصادي» 
أفضل وصف لها هو المؤسّسيّة التنموية. 


2 المؤسسية التنموية 
- 


تؤكد كتابات تكنوقراطبي الجامعة الأميركيّة وتصريحاتهم, مقاربتهم المتركزة على 
المؤسسة» لا الدولة» كمّحرّك للتنمية. وقد تفرّعت الأسس النظريّة لأفكارهم إلى حد بعيد» 
من الحركة المَوّسَّسيّة الأمريكيّة الموطن» في علم الاقتصاد» وهي الحركة التي ظهرت في 


(52) بين الأعضاء الآخرين في هذا الجيل إدمون عصفورء وجورج مدور» ويحيى المحمصاني (تلميذ بول 
خلاط). وقد خصّص الأخيران أطروحتيهما للدكتوراه» لمسألة سياسة لبنان النقدية» وإصلاح المصرف المركزي» 
على التوالي؛ انظر: 1ا0056 ,1155286802 لتط2) .لدمصداعءآ صذ رعتاه تسماعده/8» مته”تملع]! ععدمء 0 
قو تامسر رقذقعط1' خا/!) .لد#مصدع.آ 1028 علصد8 لدتخدع0 لل ,تمدع سصحطد/! دترطهلا ممه ,(1963 رتوطذوضء تملا 

.(1961 كتاكاء8 04 تطاأواء للملا 

عمل الحص محاسبًا لدى «تابلاين» بين عامي 1952 و 1954» ومكاتيًا لغرفة التجارة في بيروت» عامي 1954 

و1955؛ انظر: .140 3 .لوطع .رآ قا ومتعتلصد8 ل2تتمعن 0 وع801 07 ,11055 
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النصف الأول من القرن العشرين9©. عند ظهورهاء امتازت المؤسّسيّة الأمريكيّة بصفتين 
رئيستين تميّزانها من الفكر الاقتصاديّ الأوروبي التمركز (541ع8106). الأولى» كانت 
حسًا واقعيًا قويًا ينتقد النظرية الأوروبية الاقتصاديّة التقليدية (012500607). وكانت 
هذه الأخيرة تعد موغلة في التجريد وعاجزة عن تفسير وحل النزاعات الاجتماعيّة التي 
نشأت من التصنيع وتوسّع السوق. بحسب المدرسة المؤسّسيّة ينبغي للنظريّة أن تكون 
مؤسسة على حقائق بديهيّة مستقاة مو الاقتصاديّة التي يمكن اختبارها. لذلك 
اعتمد المؤسّسِيُون مقاربة تجريبيّة واستقصائيّة تقتضى تطبيق أساليب العم الطبيعي على 
الاقتصاد. أما الصفة الثانية» لمدرسة الفكر هذه فكانت تشديدها على أن التْظّم الاقتصادية 
هي مؤسّسية لا طبيعية في طابعها. فالاقتصاد إلى حد بعيدء يُبَنَى بمجموعة من الاتفاقات 
القانونيّة والقواعد الاجتماعيّة» ولم يقم بواسطة قوانين جامدة وطبيعيّة يتم اكتشافها. كان 
هذا يعني أن المشكلات الاقتصادية التي تراوح من البطالة» والنزاع الطبقيء إلى التقلبات 
في دورة الأعمال» هي نتيجة لإخفاق الأسواق - أو المؤسسات المعنيّة بها في إدارة 
النشاط الاقتصادي بطريقة ا مع المصلحة الجماعيّة في النظام والمجتمع. وفي 


صلب النظريّة المؤسّسيّة» تكمن حقيقة أن الرقابة الاجتماعيّة في خدمة المصلحة العامة» 
أكانت خدمة تقودها الدولة» أو القطاع الخاصء تت تتحقق بأفضل ما يكون من خلال الوصلاح 
المؤسسئىٌ 000 


5-95 النظريّة المؤسّسيّة في مرحلة ما بين الحربين العالميّتين» في الشرق الأوسط» 
بحسب أ. ج. مايير» الذي كان مشاركًا في معهد الأبحاث الاقتصاديّة”©. تظهر بصمات 
هذه المؤسّسية من خلال كثير من كتابات اقتصاديّي الجامعة الأميركيّة في بيروت» ومنهم 
سعيد حمادة» تلميذ ويزلي ميتشل. على سبيل المثال لا الحصرء كان التنظيم الاقتصادي 


(53) عانت النظريّة المؤسسية الأمريكية إهمال الكتابة التاريخيّة واستبعادها على أنها تيار هامشى» ومرحلة 
منصرمة من الفكر الاقتصادي. أما التاريخ التعديلي: فقد أعاد الاعتبار إلى الحركة المؤسسية بوصفها جزءًا من 
التيار الاقتصادي العام الذي ترك بصماته على الممارسة والسياسة الاقتصاديتين؛ 176 ,1ه حصامءلة/1 
عناملا تع 1[!) اومن 30101 تزه ععدرءقء3 +947 8-1 [9 1[ ,01115 0ع تمع 471271 جر 1تء تترع نامك[ 351[ دده 1715111111 

.(2011 رؤوع2 تو ذوتع7تنصتآا عع0 3ط سدن 

(54) حول السمات المميزة للحركة المؤسسية» انظر: ,8-9 .مم ,.14ط1 

(55) 110016 عط صذ برع ه10ه000طاع14 لصه سمنهعء تامش 5غ1آ 220 غطع نام ط1' عتمصمء8» نتعتوع81 .[ ختعط1[ف 

.66-68 .جز« ,(1955) 2 .20 ,كتعوروط ع همعط اعوط [14:024 . )وا 

في رأي مايير» كانت القومية الألمانية في القرن التاسع عشرء والكلاسيكيّة الاقتصادية البريطانية» ومركتتيلية 

لويس الرابع عشرء كلها مؤثرة في الشرق الأوسط في عشريتتات القرن العشرين» لكن المدرسة المؤسّسيّة هي التي 
كانت غالبة في الفكر. 
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والإدارة المالية هدفين أولين لدراسات حمادة الاقتصاديّة الرائدة والتحاليل لسورية 
الكبرى©6. وهكذا صارت الصفتان الأساسيتان للمؤسّسيّة أي الاهتمام بالأساليب الكميّة 
7ن خنخصة0) والاستقصاء الإحصائي, مقرونتين بالتشديد على الإصلاح المؤسّسي» 
شرطًا لا محيد عنه عند جيلي اقتصاديّي الجامعة الأميركيّة الثاني والثالث. وقد تجلّت هاتان 
الصفتان في التكليف الذي أنيط بمعهد الأبحاث الاقتصاديّة» وفي دستورهاء وعملها7”. 
لكن لم تكن الرؤية المؤسَّسيّة في الجامعة الأميركيّة نسخة طبق الأصل عن نظيرتها في 
الولايات المتحدة. ذلك أن الاقتصاديّين المؤسَّسيّين في البلدين» كانوا يصارعون مشكلات 
لئاه تتخلصل بالسبقية الفازيكية والسياق الالجتماعي_السياسّ الذي يسلوة قي إطارو؛ 
فالأمريكيّون المؤسَّسِيُونَ مثل ميتشل» صرفوا جُلٌ انتباههم» إضافة إلى تطبيق الأساليب 
الكميّة» إلى مسألة دورات الأعمال (077015) 1512655ا81) وكيف كانت تؤدي إلى الأزمات 
الاقتصاديّة والاجتماعية. ولم تكن المؤسسات الماليّة تحظى بالثقة» بل كانت ثلام على 
الاضطراب الاقتصاديّ. وفي كتب الخبراء المؤسَّسيينَه أن مسؤولية الإشراف الاجتماعي 
كانت تقتضي تخفيف هذه الأزمات»ء أو إزالتهاء من أجل المصلحة العامة. ْ 

أما في حال المجموعة الاقتصاديّة في الجامعة الأميركيّة في بيروت» فكانت الدراسات 
الإحصائية تسعى إلى احتساب الداتاء مثل الدخل الوطنيٌ» وزيادة السكان. وميزان 
المدفوعات في سياق الاقتصادات «النامية»؛ بينما يرمي الإشراف الاجتماعي والتنظيم 
المالي إلى تعزيز الاقتصاد ورفع مستوى إنتاجيّته. لذلك كان الإصلاح المؤسّسي يميل 
أكثر إلى أن يكون قطب اجتذاب لتسريع عمل قوى السوق. وفي نظر هؤلاء المفكرين 
الاتتصاديّين» كان الممسكون باقتصاديّات التنمية» مثل التخطيط المركزيّ والمحاسبة 
الكلية العيانية (8تتامءعة عندوءتعوك عذأمه»5ه1/13): أطرا اما محورية في الفلسفة 
الاقتصاديّة التي صاغها هؤلاء المفكرون. ومع بروز الجيل الثاني من المؤسسيّين في 
الجامعة الأميركيّة في بيروت» امتزجت نظريات كينز في كتابه: النظرية العامة للتوظيف» 


(56) في شأن كون حمادة تلميذ ويزلي ميتشل» انظر: .68 .م ١.هذآ‏ وتعتزع]/1 

انظر أيضًا: .5 ,1946-34 ,كتهدوطذ! عاعهدن0) ع[ ان علها3 ننه برتره تمع :«رمتروناع را زه ه102 172 ,ذل 2 اعطا5ة 

(57) استخدم الإصلاحيّون في الجامعة الأميركيّة استراتيجيّة مشابهة لاستراتيجية نظرائهم الأمريكيين» 
في موضوع سياسة التأثير. وتشابه تفويض معهد الأبحاث الاقتصاديّة ونشاطه» على نحو ماء مع تفويض ونشاط 
المكتب الوطني الأمريكي للأبحاث الاقتصادية (7181731) الذي كان يرأسه ميتشل. لكن كان ثمة فارق ملحوظ» وهو 
الارتباط الذي كان لكل منهما بالدولة؛ فالمعهد كان هيئة أكاديمية من القطاع الخاصء بينما المكتب كان جزءًا لا 
يتجزأ من جهاز الدولة الأمريكى. فى شأن المكتب الوطني الأمريكي للأبحاث الاقتصادية» انظر: :17 ,115621050 
257-88 .22 ,01م اقلعم 7 :8-1947 97 1 00-0 1 77171 171 00101712711[ 1151ه 115111111071 
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والفائدة» والمال (مز©1//072 27:0 171127651 ,0712711ز771210ط 0 :717107 [0©77©72)). وأ المفاهيم 
الاقتصاديّة الحديثة» مثل «الاقتصاد الكلي»» امتزجت مع المقاربات المَؤسّسيّة والبنيوية 
(1156ةتتااعن5). وانسجامًا مع النظرية الكينزية» تقبّل مؤسسيّو الجيل الثاني فكرة الدين 
العام سبيلاً إلى تمويل التنمية. وكانوا ينتقدون عدم التوازن في القطاعات الاقتصادية 
اللبنانيّة أيضاء حين كان مصدر ثلثي الدخل الوطنيّ هو التجارة (ولا سيّما الاستيراد) والقطاع 
الغالث (الخدمات: المصارفء والنقل» والسياحة)» وهو ما يؤدي إلى عجز مزمن. إلا أن 
دعامات التنمية الاقتصاديّة المستوحاة من الكينزيّة» التي اعتنقها أنصار العالم الثالث في 
بلدان أخرىء كبدائل الاستيراد» والسياسة المالية التضخميّة» وتأميم القطاعات الاقتصاديّة 
الحيويّة» ومراقبة أسعار صرف العملة؛ لم يكن مؤسسيّو الجامعة الأميركيّة يقولون بها”©. 
في الإطار اللبنانيٌ» كان مخطط هؤلاء المؤسّسيّين للتنمية» يقترب من السياسة التي 
دعمتها الجمعيّة اللبنانيّة للاقتصاد السياسيّ (51:85)» التي ساهم مديرها غبريال منسى في 
الدعوة إلى الأفكار الليبراليّة في التنمية اللبنانيّة بعد الاستقلال» وهي سياسة شرحت أسباب 
تفضيل ميشال شيحا للتجارة» على حساب الصناعة: توسيع الاستيراد وتجارة العبور» 
وتعزيز وتحديث خدمات الدولة» ودعم حساب ميزان المدفوعات بتنمية القطاع الزراعيٌ 
والصناعة المتخصصة «المناسبة» للموارد اللبنانيّة (أي صناعة الغذاء)» بدلا من الصناعة 
الثقيلة». كذلك شدد يوسف صايغ في الجامعة الأميركيّة» على التنمية الزراعيّة» بوصفها 
محركًا لتنمية البلدان المتخلفة"©). وحمل كلا الفريقين» مؤسّسيّو الجامعة الأميركيّة وجمعيّة 
2 نظرات متشابهة إلى دور الدولة حيال القطاع الخاص في هذه العمليّة؛ إذ كان 
المخطّط العام في الجمعيّة اللبنانيّة للاقتصاد السياسيّ» لإعادة بناء اقتصاد لبنان بعد الحرب 
العالمية الثانية» الذي شر عام 1948: يعارض إشراف الدولة الكامل وتخطيطهاء كما كانت 
الحال أثناء الحرب. لكن الجمعيّة أحجمت أيضًا عن الدعوة الصريحة إلى العودة الكاملة 
لسياسة عدم التدخل» بينما دعا مؤسّسيّو الجامعة الأميركيّة إلى سلوك الطريق الأوسط. 


(58) ضمّن صايغ» في إعداده للماجستير عام 1950 بإشراف بدرء دراسة الكينزيّة. لم يكن سابًا قد سمع 

بكينز. انظر: صايغ» يوسف صايغ: سيرة غير مكتملة» ص 294. وفي نمط الكينزية التي تبناها المؤسسيونء انظر: 
. الععمفمتط ده وأمطمصطظ لدءعم5 115 ممستدداء.[ 4ه دع مطمماء7ع 10 عتسمتمسدمعءظ عط 1» ,806 

(59) الآراء الأساسيّة لدى التنمويّين المؤسسيين فى الجامعة الأميركية» الموجزة في النص هناء تستند إلى 

بحثي في كتاباتهم المنشورة في مجلة أبحاث الشرق الأوسط الاقتصادية» ومحاضراتهم في الندوة اللبنانية. وأفضل ما 
يوجز آراء شيحا في الاقتصاد. هو دراساته المجموعة في الموضوع» في: .ع 0715| 077116 1مء6* أ وووره 27 م طتطان 
 )60(‏ كن تدمع وددوط .لمع صدمماء12©7 عتمةمصمءظ صذ عتبط اعقوم 6ه عع212 عغط1» ,طعاترهة كاوتظا 

.ك5 ك8 ,1.2 86 ,833 وع تدعو ,2 عدو ,33 10107 ,(1959 عع طامرعء2[017) 
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فكان يُنظّر إلى الدولة على أنها منسقٌ ودليل للاقتصاد الوطنيٌء من خلال أشكال متنوعة 
من التدخّل غير المباشر. وكانت الإصلاحات الكبرى لجهاز الدولة اللبنانية الإداري والفني 
وفق خطوط حديثة» أمور مطلوية. وكان ينبغي عقلنة سياسة عدم التدخل 0», 1 
3- عقلنة سياسة عدم التدخّل 

كان المؤسّسيُون التنمويون في الجامعة الأميركيّة يشدّدون على التحديث 
الاقتصادي بوصفه عقلنة أو ت اماقم (221159602ه0تسم]) للإدارة العامة» لكن لطالما 
بوعل غيذآ اليد المؤسّسي من مقاربتهم؛ في لل ملغياة » سياسة عدم التدخّل» كمعيار 
تقاس به التيارات الأيديولوجيّة والميول السياسيّة خلال حقبة الجمهورية التجارية. في 
هذا الإطار الثنائي» يُصَئّفْ المسؤولون العامّون ومعهم الاقتصاديّون بعامّة» استنادًا إلى 
تأييدهم أو معارضتهم لعدم التدخل؛ اللي كديا ما يؤخذ كمرادف لمقاومة تدخل الدولة 
فى الاقتصاد أو للدعوة إلى هذا التدخل. وهذا التصنيف يجعل الاتجاهات الفكريّة لدى 
الباحتين في الجامعة الأميركيّة ملتبسة» بدلا من أن يوضحها. فقد شدّد اقتصاديّو الجامعة 
الأميركيّة في بيروت على الطابع المؤسّسيّ ‏ العام أو الخاص - للتدخل في الاقتصاد» 
لا طابع التدخل الذي تقوده الدولة بالضرورة. فعلى غرار الدعوة إلى عدم التدخل» 
امتدح المؤسَّسيُونَء وعلى الخصوص الجيل الثاني منهم» مثل بدر وصايغ» التجارة 
الحرّة وروح المبادرة الفردية اللبنانيّة. غير أنهم أخضعوا «معجزة» الاقتصاد اللبنانيّ 
لمنطق الحسابات الكمية» ومنطق التاريخ ‏ لا العبقرية حين ربطوا ازدهارها بتغيير البنى 
الاقتصادية والاجتماعية62. 

يدعم النتاج الأكاديمي والخُطب العامة لإصلاحيي الجامعة الأميركية القول بطغيان 
المقاربة المؤسسيّة لديهم التي لم يكن لديها موقف أيديولوجي مبدئي من سياسة عدم 
التدخل. فألبرت بدر مثلً» كان قد اعترف بأن سياسة عدم التدخل جلبت «مكسبًا كبيراً» 
و«ازدهارا» للاقتصاد اللبنانيٌ. لكنه لم يوارب في القول إن هناك مشكلة في محاولة وصف 


(61) المهم في قول منشى هو العثور على الصيغة الصحيحة لحماية الحريّة والمبادرة الفردية» مع تجتّب 

«أخطاء فادحة للرأسمالية الفردانيئة عديمة الضمير». انظر: 716ه070ع1'8 02 7مقاء/#اودرمءه 02 «رهاط ,ددمهمع/1 

.2 057000 [ 0 72/07 02 21 ©1135ه]ظ1 

(62) كانت نغمة أن لبنان ملجأ للأقليات عبارات شيحا المجازية للبلاد (ملتقى ثلاث قاراتء لقاء البحر 

والجبال» التطلّع نحو الخارج) المؤسسة على الحتميّة الجغرافيّة. لمطالعة قراءة نقدية لعقيدة شيحا وعباراته» انظر: 

فواز طرابلسي» صلات بلا وصل: ميشال شيحا والإيديولوجيا اللبناتية (بيروت: رياض الريّس للكتب والنشرء 1999). 
(63) انظر: قرم «الاقتصاد في محاضرات الندوة اللبنانية. ص 578. 
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نجاح نظريّة عدم التدخل» كما يحلو لشيحاء على أنها نتيجة لقوة لاتاريخية يتعذّر فهمهاء 
وينبغي عدم محاولة العبث بها. وأتى على ذكر النظرة المؤسسيّة العالميّة إلى الاقتصاد» 
في دحضه مثلّ هذه المحاولات. وقد عزا تلك المقاربة الشيحاوية المغلوطة إلى وهمين 
تحوّلا إلى ما يشبه قوة الحقيقة لدى طبقة المتعلّمين اللبنانيّين. الأول» يختص بمفهوم علم 
الاقتصاد وطبيعته عموما؛ٍ فخلاقًا للزعم المنتشر انتشارًا واسمًاء القائل بأن الاقتصاد يملك 
مبادئ عميقة الجذورء عالميّة الشمول» ومستقرة على الدوام» وتنطبق في كل البلدان وفي 
جميع الحقبء أعلن بدر أن «علم الاقتصاد هو علم الوسائل وليس علم الغايات». و«علم 
الوسائل» هذا يستطيع أن يضع أساليب وسياسات متنوّعة لبلوغ غاية واحدة. وحتى الغاية 
تلك. يمكن أن تكون عرضة لتطوّر قدرات مجتمع ماء وانفتاحه. وتاليّاء فإن منطق علم 
الاقتصاد وطبيعته» يمليان إعادة نظر مستمرة للسياسات» والغايات» وفي الحقيقة إعادة 
النظر في كل النظام الاقتصاديّ القائم. 

وقال بدر لسامعيه» إن عدم التدخل ليس اسئناءً لبنانيًا على الرغم من الهالة التي 
أحيط بها لدى الطبقة المثقّفة. وهذه الهالة هي وهم يختص باللبنانيّين» وقد طوّبته ملاحظة 
مزعومة لرئيس الوزراء البلجيكي السابق والمستشار المالي بول فان زيلاند» إلى درجة 
القول بأن «هناك سر عميق في الاقتصاد اللبنانيٌ لا يدركه سوى تُخبة مختارة من الحكماء 
ذوي البصيرة يعملون في الظل وبصمت من أجل الصالح العام» وهم حريصون على عدم 
إذاعة هذا السر وكشف الخُدَع التي تُسيّر الاقتتصاد اللبنانيّ من كسب إلى آخر»9. 

لكن بدر أكد أن الاقتصاد اللبنانيّ ليس لغزرا مستعصيًا؛ وهو موضع تفسير علمي 
منطقيء أخذ على عاتقه شرحه بتأريخ نجاح هذا الاقتصاد ورسم سياقه نوعيًا وكميًا. وفي 
رأي بدرء لم يكن تدخل الدولة بالضرورة هو الإجراء السليم المطلوب في الخمسينيات. 
فقد كان النشاط الاقتصاديّ البديع الذي شهده لبنان بعد الحرب العالميّة الثانية» إلى 
حد بعيد» نتيجة المبادرة الشخصيّة للفرد اللبنانيٌ» وهي مبادرة بلغت أقصى قدرتها بفعل 
سياسة عدم تدخل الدولة. إلا أن نجاح تلك السياسة» كان مرهونًا بمجموعة من الظروف 
السياسيّة والاقتصاديّة» منها تدفق البترودولار في النظام العالمي بعد الحرب العالمية 
الثانية. وقال بدر إن هذه الظروف صارت شيئًا فشيئًا غير قابلة لمواصلة الدفاع عنهاء في 


(64) رأى بدر أن «السر العميق» الأسطوري الذي قال به فان زيلاند» عن الاقتصاد اللبناني صار من القوة: أنْ 
دخل في التقليد الشعبي اللبناني» من خلال الاحتفال الكاريكاتوري به في غناء الفنان الفولكلوري عمر الزعني؛ انظر: 
ألبرت ي. بدرء «نحو آقاق اقتصادية جديدة». فى: مجموعة من المفكرين» عهد الندوة اللبنانيّة» ص 0. 
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أواخر الخمسينيّات. ذلك أن البنية الاقتصاديّة غير المتوازنة» المؤاتية للقطاع الاقتصادي 
الثالث (الخدمات)» جعلت لبئنان هشًا جدًا حيال الصدمات الخارجيّة» وهذا أمر أثبته 
بدر بالاستناد إلى داتا إحصائيّة واسعة. ومع تقدم السنين» أصبح النجاح في المستقبل 
مرهونًا بالتخطيط الاقتصاديّ الذي يعالج هذه الوقائع» ويتطوّر مع الوقت» ومع البيئة 
المتغيّرة» وليس بالسياسات التي تستدعي ذكر النجاح الماضي لتسويغ فلسفات انقضى 
أوانها. لقد أصبح تدخل الدولة ضرورة عقلانيّة» كما قال بدر. عدّد بدر ستة ظروف 
أسهمت في نجاح لبنان الاقتصادي» و«نشاطه الباهر» في الخمسينيّات - وبرّرت سياسته 
القائلة بعدم التدخُل ‏ لكن هذه الظروف لم تعد بالضرورة قائمة في أوائل الستينيّات. 
وهذه الظروف هيء موجودات لبنان الكبيرة من العملات الأجنبيّة» حين كانت البلدان 
الأوروبية تشهد ازدهار كبيرً لإعادة البناء بعد الحرب العالمية الثانية؛ والعلاقات التجاريّة 
الضعيفة بين العالم العربي وبقية العالم» وهي أتاحت للبئان أن يكون وسيطًا؛ وتدقق 
رؤوس الأموال إلى لبنان من مداخيل النفط في دول الخليج العربية؛ والرغبة المتنامية في 
البلاد الغربيّة لإقامة تعامل تجاريّ ومالي مع البلاد العربيّة» وأهليّة اللبنانيّين في البداية 
كوسطاء؛ وتهاون بعض الدول في تنفيذ خطط للاكتفاء الاقتصادي الذاتي» وهو ما يسهل 
التجارة الثلاثية الأطراف؛ والتراخي في اجتثاث المعاملات التجاريّة غير القانونيّة الغالبة 
في لبنان» بما في ذلك تجارة المخدرات والدعارة©. 


أتاح الموقف المحايد على المستوى النظري لبدر وزملائه تجاه تدخل الدولة من 
عدمه؛ ظهور شبه إجماع بين المؤسَّسيّين التنمويّين في الجامعة الأميركيّة في بيروت» 
وأنصار عدم تدخل الدولة في الجمعيّة اللبنانيّة للاقتصاد السياسيّ برئاسة غبريال منسى» 
في ما يخصٌ إصلاح الممارسات المتبعة في الموازنة» والسياسة الضريبيّة» وإعادة التنظيم 
الإداري» وحتى التنمية الزراعيّة والصناعيّة. لكن هذا الإجماع توقّف عند عتبة المال 
ومستقبل لبنان الاقتصادي بعد فك ارتباطه بفرنسا. اختلف الاقتصاديّون في المعسكرين 
في شأن قضايا مثل التبني الكامل للنظام المالي العالمي الجديد الذي يقوده صندوق النقد 
الدولي» وفي موضوع آليات تمويل التنمية» وتنظيم القطاع المصرفي؛ ومستقبل بنك سوريا 
ولبنان. ومضى الجيل الثالث من مؤسّسيي الجامعة الأميركيّة في هذا الجدال خطوة أخرى 
إلى الأمام بالتركيز حصرا تقريباء على إصلاح المصرف المركزي. 


(65) المصدر نفسه» ص 374-373. 


103 


رابعًا: مالية من دون فرنسا 

امتدح منسىء» خلاقًا للحكمة التقليديّة لدى موؤسَّسيِّي الجامعة الأميركيّة» النظام 
الانتدابي التقدي الفرنسي» وقال بأن ربط الليرة اللبتانيّة بالفرتك الفرنسي يحول دون التزوير 
والمشكلات النقدية الأخرى. كذلك رأى أن فرنسا كانت تؤدّي دور دولة علياء توحّد 
الاقتصادّين اللبناني والسوري وتضبط أسعار الصرف فيهما. وبعد إلغاء الاتحاد الجمركي 
مع سورية عام 1950. فَقَدَ لبنان كلا المدخلين غير المقيّدين إلى السوق السوريّة» وإلى 
احتياطيات نقدية كبيرة لدعم الليرة. وبينما كان اقتصاديّو الجامعة الأميركيّة يرسمون دور 
الدولة اللبنانيّة في تنمية الاقتصاد ما بعد الحرب العالمية الثانية» بعبارات تستند إلى نظرية 
علميّة عامة لتطوّر الاقتصاد تمليها نظرية التحديث؛ نادى منسى مثلهم بتدخل الدولة» 
ولكن في سبيل إحياء تنظيم اقتصاد لبنان» كما كان قبل الحرب العالمية . في نظر منسى» 
كان تدخل الدولة في أثناء الحرب ظاهرة عابرة» تمليها ضرورات حربيّة. وقد انقلبت إلى 
العكس من ذلكء من دون أن تُحدث انخفاضًا في مستوى المعيشة. لذلكء كان لبنان 
بحاجة إلى استعادة دوره «وسيطًا طبيعيًا» لأعمال الصرف التي يمكن أن تنمو بسرعة ليصبح 
لبئان بذلك مركر) ماليًا كبيراء وملاذًا لدفق رؤوس الأموال. 

رسّم منسى ما رأى أنه إجماع جديد على إعادة بناء اقتصاد عالمي سليم. وأُسّس هذا 
الاقتصاد السليم أربعة: الليبراليّة الاقتصاديّة» ونظام المال الدولي المستقرء وحرية الحصول 
على الموارد الأوليّة» وزيادة القدرة الشرائية لدى الجمهور". وفي غياب العلاقات الأحادية 
الجانب مع فرنساء دعا منسى إلى علاقات تجاريّة متعددة الجوانب مع الدول العربيّة 
للتعويض من خسران السوق السوريّة. أما دعم العملة» فكان مسألة أكثر تعقيدًا؛ ففي نظر 
منسى» كان اتفاق عام 1948 النقدي مع فرنسا يوفر حلا موقنًا كان ينبغي الاحتفاظ به حتى 
عقد ترتيب نقدي مرض بين الدول العربيّة. أما ما كان في مصلحة لبنان» لكن في المدى 
البعيد فقط» فهو لاون الدولي» بما في ذلك تبنّي الصيغة المشتركة لتغطية العملة» وفقًا 
لصندوق النقد الدولي». 


(66) 91 .جم امات '[ ع0 عددرمك” ع0 اء مكتعدمهطئا عتورمدمءة '[ 02 «ملاعلاعمءء 02 «ولظ ,72559ع]/2 
.6 - 99 20 
(67) عن امتداح منسّى ربط الليرة بالفرنكء» انظر: .ض .110 
وعن دور فرنسا بوصفها «دولة كبيرة» وتباعد المصالح السورية واللبنانية (ص 72). وفي موضوع الخلافات 
داخل الجمعية اللبنانية للاقتصاد السياسي في شأن السياسة النقديّة؛ انظر (ص 259). 
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لقد اعترف منسى بأن اعتماد إطار صندوق النقد الدولي ماليًا هو في مصلحة 
لبنان. لكنهء خلاقًا لمؤسّسيّي الجامعة الأميركيّة» لم يعبّر عن الثقة نفسها في قدرة وصفة 
الصندوق على ضمان استقرار العملة. فقد شك منسّى في أن تدخل الصندوق الدولي 
يمكن أن يأتي في الوقت المناسبء لمعالجة الأزمات الاقتصاديّة غير المتوقعة. ورأى 
أن السعي إلى تحقيق تغطية ذهبية كاملة هو حل أفضل» على الرغم من صعوبة توفير 
العملات الصعبة لشرائه. وفي المقام الأول» لم يَرَ منسّى ضررًا في اتخاذ الولايات 
المتحدة بديلاً من فرنساء وطلب قرضًا تجاريًا أمريكيًا في حدود تراوح بين 75 و100 
مليون دولار يُسَدّد معظمهاء كما اعتقّدء حالما تسيّل فرنسا موجوداتها الداعمة للعملة» 
مثلما قضى اتفاق عام 1948 النقدي مع باريس*. وعلى المدى البعيد» تحل سياسة 
عدم التدخل مشكلة العملة الصعبة واحتياطي الذهب» بحسب منسّىء الذي دعا إلى 
التوسّع في الاستيراد» وذكر في الوقت نفسه نقص العملة الصعبة. تضمّنت الإجراءات 
التي اقترحها منسّى إلغاء الرقابة على أسعار صرف العملات الأجنبيّة والقيود على حركة 
الذهبء. وتشريع تحرير نقل رأس المال إلى الخارج في كل أشكاله؛ بل دعا حتى إلى 
فتح حسابات مصرفيّة بالذهب والعملات الأجنبيّة» فكشّف ميله إلى المصالح المرتبطة 
بالطبقة التجارية ‏ المالية”». وكثير من هذه الإجراءات طَبَّقّت بين عامّي 1948 و1952: 
وشكلت الأساس للجمهورية التجارية. 


لم يجادل منسى في الدور الأساسي لمصرف مركزي في تنفيذ هذه الإجراءات وتوفير 
المستوى المنشود من تغطية إصدارات العملة. لكنه لم ير مبرّرًا لإنشاء مثل هذه المؤسسة 
المستقلة» وخصّص حيرا ضيقًا لمناقشة إصلاح المصرف المركزيّ والقطاع المصرفي 
الخاصء وتنظيمه؛ فرأى أن إنشاء مصرف مركزيّ هو مسألة للمستقبل البعيد. وبحسب 
منسّى» كان أفضل من يناط به حق إصدار العملة» حتى في المراحل الانتقاليّة» هو مجلس 
النقدء وليس بنك سوريا ولبنان. لكن الأخير ينبغي أن يظل مصرفًا للحكومة» وأن يكون 
ممثّلاً في مجلس النقد. وهو لم يّرَ أن بنك سوريا ولبنان غير واف بالغرض»ء بل رأى أنه لا 


(68) في شأن عدّ إطار صندوق النقد الدولي مؤاتيًا لمصلحة لبنان» انظر: ...11 

وعن تفاصيل الخطة لطلب دولارات أمريكيّة» انظر: .5 - 264 .مم ,.110 

كذلك سعى المفكر المؤيد لأمريكاء اليمينى الاتجاه شارل مالك؛ إلى طلب الرعاية الاقتصادية الأمريكية بعد 
الفطام عن الأم فرنسا؛ انظر: طرابلسي» صلات بلا وصل: ميشال شيحا والإيديولوجيا اللبنانية» ص 246. 


(69) فى شأن التحديات النقدية الفورية والبعيدة المدى» انظر: .78-79 .رم .110 ,2/16135353 
وفي أفضل الإجراءات لمعالجة التحدي النقديء انظر: .265-66 .0م ,.110 
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مفر من التعاون مع المصرف. وأشاد بأنه ملك القطاع الخاص» ليكون ضَمَانة حيال عدم 
التيصر المالي الحكومي» لا جدارًا يعوق الإصلاح النقندئ 70 


في الجانب- النقفيض» دعا مؤْسَسيّو الجامعة الأميركيّة في بيروت بإلحاح إلى إعادة 
نظر شاملة للقطاع المصرفي غير المنظمء وأيدوا وضع سياسة نقديّة منسجمة إلى حد بعيد 
مع عقيدة الليبراليّة المُضمّرة» بما فيها وصّفاتها في شأن إصلاح القطاع المصرفي المركزي. 
وكان حمادة قد طرح الموضوع باكرا منذ الثلاثينيّات. أما عند الجيل الثاني» فكانت تحجبه 
مسألة أعمٌّ هي التنمية الاقتصاديّة التي هيمنت على الفكر الاقتصاديّ بعد الحرب العالميّة 
الثانية» لكن الموضوع عاد إلى البروز مع الاقتصاديين المؤسّسيّين من الجيل الثالث. 
فقد كان امتياز بنك سوريا ولبنان قريب الانقضاء عام 1964 فأخذ طلحة اليافي» وسليم 
الحصء ويحيى المحمصاني تلميذ بول خلاط» وجورج مدوّر» يفكرون مليّا في أمر مصير 
البناك» وأحيوا قضبّة إصلاح القطاع المصرفي77. 


المصرف المركزيّ المثالي 

عالجت مخططات مؤسسة المصرف المركزي المثالي» التى اقترحها الجيل الثالث 
من أطباء المال في الجامعة الأميركية» ثلاثة موضوعات 53 7 الإصلاح المصرفي. 
الأول هو تقنين القطاع المصرفي اللبنانيٌ وإعادة تنظيمه» بغض النظر عن صلته المباشرة 
بالمصرف المركزي. تضمّن هذا سن تشريع يحكم القطاع المصرفي التجاري» ويعيد تنظيم 
بنى ملكيّة المصارف وممارسات العمل فيهاء وفق أساليب الشركات الحديثة» وتسهيل 
التعاون البيني المصرفي من خلال قنوات ذات طابع رسمي. وكان الثاني هو البحث في 
الترتيب المؤسّسي المثالي الذي يشكّل نظريًا الأساس السليم لعمل مصرف مركزيّ في 
اقتصاد نام (ويتضمن هذا علاقته المباشرة بالمصارف). أما الثالث, فتناول الترتيبات العمليّة 
الفضلى التي تُعَتّمد في السياق اللبنانيّ. وعلى هذه الترتيبات أن تأخذ في الحسبان مصير 
بنك سوريا ولبنان» وكذلك الاعتبارات السياسيّة والأخرى غير الاقتصاديّة» البارزة في لبنان 
في ذلك الوقت. 


(70) عن تأسيوق مجلس النقد المقترح» والحاجة إلى إبقاء الترتيب القائم مع بنك سوريا ولبنان» انظر ,.15010 
261-22 .22 
(71) انظر: ما عءمعمععع8 [2أءءم5 116 «مسصدوع.آ 02 تسعاوتزة ومتكلصد8 امه جتماعده8! عط1» ,تكدلا قطلة1 
تستكلمة8 هتمعن 02 5م101 عط1» ,ووه :(1959 ,متكهمء15/! 1ه 'جالواع دنآ ,دمنهاء0155آ للط0) .«مسضم1عك] اجتماعمه11 
.<8208طع بآ طل نإ20116 اجمقاعصه]1!)» ,1160353 320 ,«تم مقع[ 102 علصد8 21تدء0) لل ,نططةك3 تتتطة]/1 ز«دمصواعآ ص 
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على مستوى النماذج النظريّة» ارتأى مؤسّسيّو الجيل الثالث أن مراقبة الإقراض 
([متخده0 نلعن ) (لضبط دورات التوسّع والتقلص في عرض السيولة المالية)» لا التدمية 
الاقتصاديّة» هي المهمّة الأوليّة للمصرف المركزيّ. ويمكن للمصرف أن يسهم في تنمية 
الاقتصاد وتعظيم الدخل الوطنيّ» لكن على نحو غير مباشر. وله أن يضمن قروض الدولة 
المخصّصة لمشاريع التنمية» والإشراف على المؤسسات الاثتمانية الأخرى التي أنشئت 
لهذا الغرضء والتأثير في حوافز الاستثمار من خلال مهمته الأولى» وهي التحكّم في حجم 
تدفق الإقراض واتجاهه. إلا أن مهمته الأولى التي هي الإشراف على الإقراض» رُسمّت 
ارتباطً بنظريّات التنمية (0628:مه1ء2065067ن) السائدة آنذاك. والنموذج الموسية 
المثالي في هذا الشأن هو النموذج الذي يحقق على أفضل وجه مراقبة الإقراض في 
الاقتصاد اللانامي (10624م112061067610) كاقتصاد لبنان. واعترف حمادة بذلك» ووصل 
الجيل الثالث من الاقتصاديّين الماليين في الجامعة الأميركيّة إلى خلاصات مماثلة. لكن 
هذا الجيل وضع هذه الخلاصات في أطر أكثر نظريّةٌ مستمدّة من الأدبيات الناشئة التي 
تعاملت على الخصوص مع المصارف المركزيّة» في البلدان النامية72. 

كان ثمة تأثيران في هذا الأمر هما تأثير أ. ف. و. بلامبتر» أستاذ الاقتصاد السياسيٌ 
في جامعة تورنتو» وس. ن. سن المحاضر في علم الاقتصاد في جامعة كالكوتا. وفي حين 
ركز بلامبتر على المصارف المركزيّة في الممتلكات البريطانيّة» وسّع سن ساحة دراسته 
لتشمل البلدان النامية في العموه”7. لكن كليهما طرحا مسألة كيف يمكن للمصارف 
المركزيّة المنشأة حديثًا أن ترسّخ سلطتها وتنجز بفاعلية مهمتها في مراقبة الائتمان» ووافقا 
على أن المصارف المركزيّة ينبغي أن تعمل بوحي المصلحة العامة» بدلا من السعي إلى 
الربح. وينتظّر من المصارف المركزيّة أن تؤدي الواجبات المصطلّح عليها عالميّاء مثل 
حماية الاستقرار النقدي» وأن تعمل بوصفها مصرفًا للدولة» ومصرف الملجأ الأخير. غير 


(72) رسم حمادة صورة الحاجة إلى سلطة مصرفيّة مركزيّة واحدة في موضوع استقرار العملة» ومراقبة 
الأسعار» وإلى حد أقل» «التطور الاقتصادي»؟؛ انظر: ,هأ«تزق ره #عاكنرة ع71[جه8 ننه «وبماء«ملة باع لسن 
2276-7 .22 

(73) الكتابان الأكثر ورودًا على الذكر لدى باحثى الجيل الثالث في الجامعة الأميركية في بيروت: .1087 .1 .. 

4 ,(1940 رووع:21 10100" 01 تو تمن 10 2201010111175 00 111001010112 أمعهه رع متتتاط 
.(1952 ملتتدل[800 :نمكت لهر)) داع ع[تعار! بروددملر! عجرما م070 :37 ج8071171 0271101 ,ع5 ١].‏ .5 

كان الحص أيضا متأثراً بكتابات ميلتون فريدمان» في شأن «علم الاقتصاد الإيجابي) .«هتصمهمه8 عت«تنازوهط» 

لكنه لم يوافق على الدوام مع توقّعه في شأن إدارة سوق المال؛ انظر: صذ ومفلهد8 مدع 2ه 20165 16» ,11055 
.0 224 118 ,105 ,82 .مم .لم طوطع.1 
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أن التنظيم المؤسسي الخاص للمصرف المركزي» والتقنيات التي يستعملها لأداء هذه 
الأهداف ليست عالمية عامة» بل يحدّدها الحيّز المالي الذي تعمل فيه» وتحديدًاء درجة 
تطور السوق النقدية”7. 

ارتأى سن أن سوق المال غير النامية تجعل عمل المصرف المركزي أكثر تعقيدًا؛ 
فأسواق المال الغربية تملك قطاعًا مصرفيًا عالي التنظيم» وبنية ائتمانية متينة. وفي ظروف 
كهذهء بلغت المصارف المركزيّة موقعًا ماليًا مسيطر منذ عشرات السنين» إن لم يكن منذ 
قرون. وهي قادرة على أن تؤثر مباشرة في الحركة الائتمانيّة من خلال عمليات السوق 
المفتوحة (بيع وشراء الأوراق الماليّة) أو على نحو غير مباشر» من خلال التحكّم في نسب 
الحسم التي يمكن وفقها للمصارف الأخرى أن تشتري وتبيع السندات للمصرف المركزي. 

في البلدان النامية» هذان الشرطان ‏ أي سوق المال المترابطة والعميقة» والمصرف 
المركزيّ ذو الخبرة والسيطرة ‏ لم يكونا موجودّين في الأغلب5. وحين يعجز المصرف 
المركزي عن ممارسة ما يكفي من السلطة في سوق المال» فإن خياره الأجدى يكون فرض 
شروط نسب «نيا من الاحتياطي النقدي لديه على المصارف التجاريّة» وتعديل هذه النسب 
بعسب الحلعة ولا يكن اسصيال عذم الود المسعدة إلى القائرةه بوثيرة سركة السرق 
المفتوحة أو تبدّل نسبة الفائدة» لكنها تمد المصرف المركزيّ بوسائل مباشرة لإجبار عوامل 
السوق الصعبة المراس (المصارف العاديّة) على التزام سياسة المصرف المركزيّ. والحق 
الثاني لمراقبة سجلات المصارف الخاصة وطلب معلومات بصورة منتظمة منهاء يعرّز كثيراً 
قدرة المصرف المركزي على وضع تقدير سليم في هذا الشأن. وكما يقول سن, تمثل هذه 
المعلومات «المادة الأولية للمراقبة)790. 


(74) عن موضوع الطابع العالمي لأهداف المصرف المركزيء لكن الطابع الخاص لتنظيمه المؤسسي» 
واستراتيجيات عمله. انظر: .9 - 8 .72 ,.1010 ,عه 

(75) بلغت أسواق المال في الممتلكات البريطانية مستوى معيئًا من النضج بفعل الحرب العالميّة الأولى» 
ومتطلباتها الماليّة. لذلك» وقفت هذه الأسواق في منتصف الطريق بين الأسواق الكاملة التطور في مراكز الدول 
الاستعمارية» مثل لندن ونيويورك» وبين أسواق الجنوب العالميّة. في شأن دور الحرب العالميّة الأولى في تطوير 


أسواق المال فى الممتلكات البريطانيّة» انظر: 9-1 .مم ,.لذ] رععامصسساط 
(76) عق متطلبات الاحتياطي النقدي وتبديلها بوصفه أكثر الأدوات جدوى في أدوات عمل المصرف 
المركزي في الأسواق غير المتطوّرة» انظر: .143 .م .لآ بعة 
و طن الخصائص والعمليات فى أسواق المال غير المتطوّرة» انظر: .4-3 .مم ,.110 رع مصصساطم 

وفي شأن أهمية الممارف انها إلى توفير المعلومات» التي هي المادة الأولية للرقابة» انظر: ,.1610 ,ع5 

-200 .مم 
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لقد تبنّى خبراء الجيل الثالث المؤسّسي في الجامعة الأميركيّة في بيروت» آراء سن 
وخلاصات تحليله» وأبدوا حسرتهم لتخلّف سوق بيروت الماليّة» ووضعوا التنمية الاقتصاديّة 
فى المرتبة الثانية من حيث الأهميّة» بعد الأشراف على الاثتمان» وحدّدوا متطلبات نسبة 
احتياطي النقد وتبدّلها بوصفها الوسيلة الفضلى لهذا الإشراف؛ كما شدّدوا على الحاجة 
إلى التفتيش لدفاتر قيد المصارف وجمع داتا مصرفيّة ونشر مضمونها بانتظام”. وفي 
تقديرهم» فشل الترتيب المؤسسي القائم» المجسّد في بنك سوريا ولبنان» في كل هذه 
الأمور. وحتى في ذروة نفوذ البنك في منتتصف الثلاثينيّات» أشار حمادة إلى أن بنك سوريا 
ولبنان افتقر إلى القدرة على التحكم في الاثتمان وتنظيمه في سوق المال؛ ولم يتبنّ سياسة 
واضحة للمصلحة العامة'. في أواخر الخمسينيّات» تعرّض وضع بنك سوريا ولبنان 
المتقلقل» كمصرف مركزي» لهجوم على أساس الأداء» وليس على أسس نظريّة بحتة فقط؛ 
فذكر اليافي عدم رغبة البنك في أن يعمل كمصرف مركزي» وأن يسارع إلى التدخل من أجل 
مراقبة حركة الإقراض في أثناء الأزمات» مثل الحرب الكوريّة وأزمة السويس. وحتى لو كان 
يرغب في ذلكء؛ كما أشار الحص.ء لم يكن «ملرّمًا قانونيًا» بأن يراقب حركة عرض السيولة 
المالية» وكان غياب «التشريع» لسلطة ما على المصارف الأخرى عقبة خطيرة7. 

أدت مواصلة بنك سوريا ولبنان دمج الإحصاءات المتعلّقة بالموجودات التجاريّة 
وموجودات الدولة» والإيداعات الحكومية في سورية ولبنان» إلى المزيد من عرقلة تطبيق 
سياسة مالية فاعلة. ذكر هذه الهواجس الحص والمحمصاني. وأشار اليافي أيضًا إلى أن 
نفوذ بنك سوريا ولبنان في سوق المال الخاصة كان يتراجع؛ إذ أشارت أرقام البنك التي 
أتى على ذكرها مؤسّسيّو الجامعة الأميركيّة» إلى أن نسبة الأموال الخاصة المودّعة في 
بنك سوريا ولبنان من مجسوع الإيداعات اللبنانيّة في البنك» كانت في هبوط مستمر. فقد 


(77) اقترح اليافي إنشاء قسم إشراف وتفتيش يمكنه أن يطلب الداتا ويراقبها دوريّاء على نحو مستقل عن 
المصرف المركزي عند الحاجة. واقترح كذلك تعيين مدقق وإقامة قسم أبحاث يستطيع أن ينشر كراسًا شهريًا يضم 
تحليلة لو ضع القطاع المصر في؛ انظر: 121ء6م5 طغاذ؟ «مصوطع.آ 2ه تمعاوتزة عومتتصد8 لمة تجتماعده]/1 عط1» ,نكملا 

240-241 .مم «بمتتماع] تجتماعده11 16 ععمعرعاع ]1 

)228 في موضوع نقد حمادة لبنك سوريا ولبنان» انظر: كإه 72ء1كنزى ج71[71ه8 جره موبه1/0721 ,جاع 20 سن[ 

0 .2 نزو 

(79) في شأن فشل بنك سوريا ولبنان في التصرف كمصرف مركزي في زمن الحرب الكوريّة» انظر: متاقلا 
14 .م ,.قفط1 

وعن دور البنك غير الفاعل في مراقبة التسليف» وضغط الحكومة عليه من أجل التدخل في زمن أزمة 
السويسء» والاضطرابات المحلئة عام 8 انظر: .«همصوطعآ هذ عومنلهد8 1[وطمع0 02 80165 6 ,11055 
.0 2ه 62-63 .مم 
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هبطت من 38 بالمئة عام 1 إلى 9 بالمئة عام 1959. وصارت أعمال البنك مرتهنة أكثر 
فأكثر للحركة المصرفية الحكوميّة التي ازدادت ودائعها لديه من 145 مليون ليرة لبنانيّة عام 
5 إلى مبلغ ضخم قدره 247 مليونًا عام 1960. ولو حرمته الحكومة امتيازه عند انقضاء 
أجله عام 1964 لأصبح على الأرجح من أصغر المصارف في البلاد©. 

اقترح الاقتصاديّون المؤسسيون في الجامعة الأميركية ترتيبات بديلة كثيرة لبنك سوريا 
ولبنان. الحل الأمثل الذي ذكره حمادة في الثلاثينيّات فكان إنشاء مصرف مركزيّ على غرار 
بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكيّ (888)» لكن بتمويل من مصرفيّين «محليّين». إلا أن 
حمادة كان يعتقد أن عدم الاستقرار السياسيّ في سورية في ذلك الوقت. والحاجة إلى نزع 
الصفة التجاريّة عن بنك سوريا ولبنان» قد يجعلان خيار بنك الاحتياطي الفدرالي خيارا 
غير عملي. أدّت هذه الاعتبارات السياسيّة» لا الاقتصاديّة» بحمادة إلى اقتراح تحويل بنك 
سوريا ولبنان إلى مصرف مركزيّ خالصء على غرار بنك فرنساء الذي كان يمارس الأعمال 
التجاريّة علاوة على مهمته مصرفًا مركزيًا. وفي حال رفض بنك سوريا ولبنان هذا الاقتراح» 
عرض حمادة ‏ الذي كان يكتب قبيل انقضاء أجل امتياز البنك عام 1939 تجديدًا قصير 
الأجل (عشر سنوات) للامتياز» بانتظار تبدّل الظروف السياسيّة في سورية. في هذه الأثناءء 
يمكن تعزيز النفوذ الوطنيٌ بزيادة نسبة الأعضاء «المحليّين» في مجلس البنك» وتدعيم 
سلطة ممثل الحكومة0©. 

لكن الظروف في سورية تبدّلت بأسرع مما توقّع حمادة. كما سلفء لم تجدّد سورية 
رسميًا أبدًا امتياز عام 1924 بل اختارت بدلاً من ذلك أن تؤسس مصرقًا مركزيًا تملكه 
الدولة. وعلى النقيض من ذلكء. جدّد لبنان امتياز بنك سوريا ولبنان مدة خمس وعشرين 
سنة أخرى. غير أن الوقت لم يكن في مصلحة البنك. فقد كانت نظريّات التنظيم النقدي 


(80) استطاع اليافي أن يحصل على إحصاءات بنك سوريا ولبنان من وزارة المال» بوصفه عضوًا في مجلس 


التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ انظر: 119-34 .هم ,.لذطآ مقكهنة 
قال الحصء إن لدى بنك سوريا ولبنان ودائع عامة تشكل ستة أضعاف ما لديه من ودائع خاصة في أواخر 
98 وو1959؛ انظر .م ,.14ط1 ,1103 


وفي موضوع تضاؤل الويداع الخاص وتزايد الإيداع الحكومي» انظر: 102 علصد8 621دءن) لل)) ,تمدمقصطه11 

.62-63 .م .«69202عآ1 

(81) عن بنك الاحتياطى الفدرالى الأمريكى وبنك فرنساء كنموذجين» انظر: 27:4 :7ه/1/0:2 بطاع 111220 

1 1 1 -277 .77 مه ة««نزد كه 1771 كنرك 8017:1171 

وعن بنك سوريا ولبنان وأنه الأكثر أهلية لتحويله إلى مصرف مركزيء انظر: 0 .ص ,.لاط1 
وفي شأن تكوين المجلس والسلطة الحكوميّة» انظر أيضًا ص 312. 
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ونظم مراقبة الاتتمان» تخضع لتحوّلات جذريّة في اتجاه تعزيز سلطة المصارف المركزيّة. 
وزوّدت الحربٌ العالمية الثانية» وتاليًا بروز علم الاقتصاد التنموي» هذه المصارف المركزيّة 
بسمعة وسلطة أكبر» فصارت من مقوّمات الحكم الذاتي والاستقلال الاقتصاديّ والسياسي. 
وأصبح وضع بنك سوريا ولبنان شيئًا فشيئًا غير قابل للدفاع عنه» في ضوء تطوّر الظروف 
النقديّة اللبنانيّة» في النظام العالمي الجديد. 

عبّرت مقترحات الجيل الثالث لإصلاح المصرف المركزي عن هذه التحوّلات. وكان 
موقا من الحكومة أن تبادر في هذا المجال. وعدّد اليافي» بدعم من المحمصانيء أربعة 
خيارات: تمديد امتياز بنك سوريا ولبنانء أو «لبئنة» البنك بالاستحواذ على حصة 51 بالمئة 
من أسهمه. أو تأميمه بالكامل» أو تأسيس مصرف مركزيّ جديد تمامًا تملكه الدولة. أيد 
الاقتصاديّون المؤسّسيون الخيار الرابع. وشارك في هذا الرأي مجلس التخطيط والتنمية 
الاقتصاديّة التابع للدولة؛ الذي كان يعمل فيه اليافي وآخرون من المجموعة. وتبثى المجلس 
الاقتراح في سياسته» وارتأى لإنشائه رأس مال ضروريًا يبلغ 5 ملايين ليرة لبنانيّة2©. 

اكتسبت مسألة المصرف المركزيّ الذي تملكه الدولة صبغة وطنيّة صريحة في 
أوائل الستينيّات. في تلك المرحلة» اتهم محمصاني بنك سوريا ولبنان علنًا بأنه يوفّر 
للمصارف التي يملكها فرنسيّون كل الدعم والعون اللذين ترغب فيهماء وأنه بذلك يمثل 
«مصالح أجنبيّة». واستعاد المحمصاني قول سنء إن المصرف المركزيّ يمثل استقلال 
البلاد الاقتصادي. وتأسيس مثل هذا المصرف يثبت «قدرة [لبنان] على ممارسة سلطته في 
النظام النقدي والمصرفي» وعلى تأدية دوره في تنمية الاقتصاد من دون أي نفوذ أو ضغط 
أجنبي 83(0, 

في نظر الجيل الثالث من الاقتصاديّين المؤسَّسِيينَ» لم تكن الدعوة إلى إنشاء مصرف 
مركزيّ تملكه الدولة» تُضمر أي اعتناق لاشتراكيّة الدولة. كان الاستقلال الإداري» وشراكة 
القطاعين الخاص والعام» والخبرة التكنوقراطية المستقلة» كلها أساسيّة في المشروع. 
ولمحاكاة الممارسات الدولية الجارية» وانسجامًا مع توصيات صندوق النقد الدولي» اقترح 


(82) عن الخيارات الأربعة للتحوّل انظر: طاة دمهدء.آ 2ه صدهأةز5 عملهة8 سه 'وتماعهه11 6ط1» ,قم 
.2080 .مم .«مترم1ع ]1 'جتماعمه11 16 ععمعععاع] [12أععم5 
وفي شأن تأييد مجلس التخطيط والتنمية الاقتصادية للخيار الرابع» وعَدَّه أن الحصة المقترحة لرأس ماله 

مناسبة (ص 214 - 215 و225). 
(83) انظر: .3 220 73,89 .مم .20متتواع.آ 102 عتصدظ 21تاصعن لل ,تصدكة تصطة/1 
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المؤسسيون أن يأخذ مجلس النقد والتسليف على عاتقه إدارة المصرف؛ على أن يعيّن رئيس 
الجمهوريّة أعضاء إدارة المجلسء لكن مع احتفاظهم باستقلالهم في عملهم. وحتى يمثّل هذا 
المجلس مختلف مصالح الاقتصاد الوطنيّ وقطاعاته» لا بد من أن يكون مشكّلاً من مزيج من 
السياسيّين» وكبار المصرفيّينء» وكبار الموظفين العامين» وأكثرية من الخبراء التكنوقراط*. 

لم تكن إشارة الاقتصاديّين المؤسّسيّين في الجامعة الأميركيّة إلى الوطنيّة وإشراف 
الدولة» مستوحاة من خطاب «العالم الثالث» الرائج حينها والمعادي للإمبرياليّة. على 
العكس من ذلكء. فقد سّعوا إلى التماثل مع مفاهيم الإدارة المالية والتخطيط الاقتصادي 
المستوحى من التجربة الأمريكية. فقد أنذر حمادة ضد تمرّه الفلأاحين» الذي ١تمقّت»‏ 
بينما وصف بدر الإمبرياليّة بأنها مجموعة غير مؤذية» بل مفيدة» من العلاقات المؤسسيّة 
بين البلدان الأكثر نماءً» وتلك الأقل نماء”. وفي موضوع سيادة الدولة على المصارف 
المركزيّة» ذكر اليافي تنامي الإجماع الدولي على أن مراقبة الحركة الماليّة أصبحت ممارسة 
أساسيّة من ممارسات السيادة». بيئما كثيرا ما عزا أعضاء الجيل الثالث مسألة التخلئف 
والتبعبّة الاقتصاديّة» إلى تخلّف أسواق المالء لا إلى التبعيّة الاقتصاديّة للبلدان الغربيّة. 
وكانت الدعوة إلى الملكيّة العامة للمؤسسات مثل المصرف المركزي» تنسجم. كما قال 
المحمصاني»ء مع نزعة عالميّة لتحويل الملكيّة من خاصة إلى عامة. والمهم في الحقيقة؛ 
كما شُدّد اليافي» هو الإدارة لا الملكيّة. فالإدارة الحكوميّة كما يَرْعَمء غير فاعلة وتخضع 
للضغوط السياسيّة. ونتيجة لذلك؛ كان لا بد من وضع أسس حماية مؤسّسيّة مثل منح 
الاستقلال الإداريّ» للخبراء9©. 

لذلك؛ كانت أفكار المؤسّسيّين في الجامعة الأميركيّة في بيروت إصلاحيّة وليبراليّة. 
وقد شكلوا القليل من التهديد للبنية الشاملة في الاقتصاد اللبنانيٌ» وأسسه الرأسماليّة. 


(84) .7 - 226 .م ..010ا1 متقكهلا 

اقترح اليافي أنه ينبغي لوزير المال أن يكون الرئيس الفخري لمجلس النقد والتسليف؛ على أن يكون 

حاكم المصرف المركزي هو الرئيس في غيابه؛ وأنه لا بد من أن يكون اثنان من الأعضاء خبيرين معترفا بهماء في 
الشأن المصرفي التجاري والصناعة والتجارة على التوالي؛ أما الرابع فيكون خبير مال من مجلس التخطيط والتنمية 
الاقتصادية؟ مع أستاة جامعي في علم الاقتصاد؛ إضافة إلى مدير وزارة المال العام. 5 المحمصاني اقتراح اليافي» 
وشدد على ضرورة أن تكون إدارة الخبراء منفصلة ومستقلة؛ انظر: .110 لصح 108 - 107 .مم .1010 متمفمة تسطدك18 
(85) عن مقت حمادة للثورة» انظر: حمادة» (مشكلاتنا الاقتصاديّة وكيف نعالجها». ص 104. وعن امتداح 

بدر للإمبر ياليّة انظر:.«ععمفصا مه وأسقطمص8 لدأعءوم5 طانة «مصواع .ا 02 غمعحمماء ع0[ عتمسمدمءظ عط1» رععلدظ 
.2-3 .مم 

(86) .8 .ص 1010.١‏ متصدكةصتطد/8 سه ,225 لصة 215 .جزم .1010 متكهلا 
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وكان يمكن التوفيق بين تدخلهم المؤسّسيّ في النقاش العام حول موضوع الاقتصاد» وبين 
العقيدة الاقتصاديّة الليبراليّة التي كان يعتئقها كثير من أعضاء هذه التّّب. إلا أن نهم مع 
فكر تيارات الخط الاقتصادي العام كانت تجعلهم أكثر تهديدًا في جانب معرّن» هو القطاع 
المصرفي. ففي ميدان الماليّة» نادى مؤسَّسيُو الجامعة الأميركيّة بإعادة هيكلة كاسحة للنظام 
المالي وتنظيم القطاع المصرفي. وقال اليافي ذلك بصراحة» عندما كتب يقول إن السياسة 
النقديّة ١لن‏ تدير وتنظّم تكوين التغطية والسيولة المتداولة ‏ الموجودات والمطلوبات_التي 
في قسم إصدار العملة فقطء بل أيضًا ستدير وتنظّم الموجودات والمطلوبات في كل النظام 
المصرفي» [التشديد من المؤلف]7*. 

أكثر من ذلكء التقنيّة المفضلة للمراقبة التي يعتمدها المصرف المركزي» والتي 
يقول بها المؤسسيّون (شروط نسبة الاحتياطي النقدي) تفترض خضوع سياسة المصارف 
الخاصة ونشاطها المباشر» للتعديل المستمر الذي تتولآه السلطة المركزيّة. وهذا بدوره 
يتطلب حصولاً أفضل على داتا القطاع المصرفي. وهكذا أضيف طيف التفتيش إلى طيف 
السلطة. ولم تعد ورقة تين نظرية عدم التدخل قادرة على إخفاء المصالح الضيّقة لدى كبار 
المعمولين والمصرفيّين. في أواخر الخمسينيّات» باتت قضيّة المطالبة بمصرف مركزي قد 
شفّت طريقها إلى الجهاز البيروقراطي في الدولة. وفي أوائل الستينيّات» كانت الشهابيّة 
في ذروة اندفاعها في البلاد» وكان أجل امتياز بنك سوريا ولبنان على وشك الانقضاء. 
وهكذاء في المعركة التي استطالت من أجل تأسيس مصرف مركزي للبنان» كان المصرفيون 
اللبنانيُون يشكّلون خط الدفاع الأخير. 


(87 .ص .لاطا ركهلا 
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الفصل الثالث 
بياروئات المصارف 
فوق النقد 


«قد يجد المصرف المركزيّ أن التعاون مع جمعيّة 
المصارف هو الوسيلة الفُضلى للحؤول دون الانحرافات» 

بالتفاهم بدل الإكراه» وبالإقناع بدل النصوص». 
بيار إده 


رئيس جمعية مصارف لبنان» 1963 


حين كان خبراء المال فى الجامعة الأميركيّة فى بيروت» يدعون إلى فكرة إنشاء مصرف 
مركزي لدى محافل التّخبة ومسؤولي الدولة في لبنان» كان خرّيجٌ آخر من الجامعة الأميركيّة 
يُسدي نْصحًا مماثلاً في واشنطن©. ففي أيلول/سبتمبر عام 1953» اقترح فيليب حتّي؛ 
المؤرخ البارز من جامعة برنستون» تأسيس مصرف مركزي في لبنان» وسيلة ل«حل بعض 
المشكلات الاقتصاديّة الملحّة» التى تُحدق بالبلد»» وذلك فى رسالة إلى مساعد وزير 
الخارجيّة الأمريكي هنري بايرود©. قال حتّى إن المصرف المركزيّ سيكون قادرًا على 
ضبط النقد» وعلى أن يكون الضمانة الفضلى في مواجهة كل من التضحًم والانكماش. 
وبعد ثلاثة أشهرء أبلغ حتّي بايرود خبر نشر عريضة شعبيّة في لبنان» تدعو إلى التأسيس 

(1) عبارة تصدير الفصل: بيار إِذهء ذكره: ذو الفقار قبيسي» «قصّة البنوك في لبنان». المصارف (تموزا/يوليو 
3) ص 54. 


(2) ,]5 01 اأتعتساتهمء12 .10.5 عتهأ5 01 237أ5601 35515]2216 ,87210206 .لل تمع م10 كلت متلتطط 
.ذاة :59 20 :18116 لمصصنء12 لمنخمء0) 1950-54 :8832.14/12-1553 211 :1953 ,15 نع طاماءءء10 
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الفوري لهذا المصرف. وقّع العريضة أكثر من عشرة أحزاب كبرى» ومنظمات اجتماعيّة 
شعيية: وثقايات تجاريةة وصناعية» وزراعية بارزة ونقرت فى كبري الصسف اللينائيةء 
ومنها النهار والحياة؛ وكانت موجّهة إلى الجمهور اللبنانيّ» قبيل أول انتخابات نيابيّة في 


عهد كميل شمعون؛ وجاء فيها: 
أيها اللبناني» 


لا وجود لاستقلال سياسي بدون استقلال اقتصادي ولا استقلال اقتصادي بدون بيت 
المال اللبنانى «أي المصرف المركزي اللبناني». وإلا سنرى زراعتنا وصناعتنا وتجارتنا 
ومصايفنا معرّضة للأخطار. 


أيها المواطن الكريم» 


ترط على مرشحك تأسيس بيت المال اللبنانيٌء أي المصرف المركزي اللبناني» 
على أن يُشرف على إدارته أبناء البلاد تحت مراقبة الحكومة اللبنانية دون أي تدخل 
أجنبى 4. 


تشير العريضة؛ بمضمونها وطول باعها واتساع نطاق موقعيهاء إلى المدى الذي بلغته 
الدعوة إلى إقامة مصرف مركزي كموضوع جدال تخطى المحافل النخبويّة» مثل الندوة 
اللبنانيّة» والتكنوقراط المتخصّصينء مثل الاقتصاديّين في الجامعة الأميركيّة في بيروت. 
عقيدة أساسيّة على المستوى العالمي في التنمية الاقتصاديّة والاستقلال الوطني©. وقد 


(3)_نُشرت النسختان الفرنسيّة والعربيّة من العريضة في 24 حزيران/يونيو 1953 في أربع من كبرى الصحف اللبنانية: 
النهار» لوريان الحياة؛ وبيروت غازيت. وكان الموقعون: حزب كمال جنبلاط التقدمي الاشتراكي؛ حزب بيار الجميّل الكتائب» 
وخصميه حزب النبججادة والحزب السوري القومي الاجتماعي؛ الحزبان الأرمنيان» هانشاك ورمغفار؛ الاتحاد النسائي العربي 
العام؛ المؤتمر الوطني اللبناني؛ حزب الشبيبة اللبناني؛ حزب التمثيل الوطني؛ جمعية مزارعي الفواكه في طرابلس؛ وحزب 
المزارعين في صيدا . وقد أرفق حتي نسخة من العريضة في رسالته إلى بايرود (المصدر السابق). لمطالعة لائحة الموقعين» انظر: 
518 01 إتقأء 56 25515201 .7.5آ ر0206ز8 .لل تإتصعط مأ ,.عهآ .00 عمنل12 سدامة ‏ تتعأهآ ممع تع سق ,رطهد5 أعحلء1/1 
.خآ :59 26 :116 لقسة2 لودع 1950-54 :8833.14/7-153 221 :1953 ,1 ترأناز 
(4) بيت المال هو التعبير المستخدّم للماليّة في التاريخ الإسلامي. واستخدام أصحاب العريضة هذا التعبير 
للدعوة إلى فكرة المصرف المركزي» وهو وسيلة لها صدى واسع في صفوف السكانء قد يكون مقصودّاء ولهذا 
قصدتٌ أن أترجمه. إلا أن صعب في ترجمته التصريح في رسالته لبايرود امتنع عن ذكر بيت المال» وتحدث عن 
مصرف احتياط مركزي (التشديد من المؤلف). انظر: -1950 :8833.14/7-153 28127 :1953 ,1 7إ1نا[ ,870206 0غ 5226 
.فل :59 26 :811 لمصلء12 مومع 54 
(5) تأسس المصرف المركزي السوري بقانون في 28 آذار/مارس 1953» بواسطة مرسوم رقم 87 انظر: جورج 

عشيء النظام النقدي في سورية» ط 3 (دمشق: مطبعة جامعة دمشق» 1959)؛ ص 8. 
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يوحي الافتقار إلى المؤسسات المالية بين موقعي العريضة» أن المواقف كانت منقسمة 
بين التجّار والصناعيّين من جانبء والمصرفيّين من جانب آخر. إلا أن خط الفالق كان في 
داخل القطاع المصرفيّ. ففي حين كانت المجموعة التي يقودها بنك سوريا ولبنان تنظر 
إلى إنشاء مصرف مركزيّ على أنه تهديد لهيمنتها المالية» كانت المصارف المنافسة الناشئة 
- المرتبطة إلى حد كبير برأس المال الأمريكيّ والأمريكيّ اللاتيني والخليجي ‏ متشوقة 
إلى أن تكون لها اليد العليا في سوق المال» من خلال مصرف مركزيّ ترعاه الدولة. وكان 
مصرفيُّون مبتدثون كثر» مثل ميشال صعبء يؤيدون بقوة تأسيس مصرف مركزي. وكان 
الأثرياء من المهاجرين اللبنانيّين يدفعون باتجاه إقامة مصرف وطني بتمويل من القطاع 
الخاص» له سلطة إصدار العملة» منذ الحرب العالمية الثانية. وكانوا يسعون إلى ضمانات 
مستندية لاستثمارهم» في مواجهة الضرائب «غير العادلة» أو تأميم الدولة. وفي عام 1950) 
نظر وزير الخارجية اللبنانيّ فيليب تقلاء بعد جولة له في أمريكا اللاتينيّة» إلى مثل هذه 
المقترحات بنظرة جديّة» إلا أنه في النهاية عدّها «غير عمليّة» في ضوء الامتياز الطويل الأمد 
الذي يمتلكه بنك سوريا ولبنان» ثم اقترح بدلا من ذلك إنشاء مصرف تجاريّ خالص©. 


تطوّرت استراتيجيتا المعسكرين المؤيد لبنك سوريا ولبنان والمعارض له مع مرور 
الوقت. وكان خط الدفاع الأول للمجموعة المؤيدة لبنك سوريا ولبنان» كما عبّر عنه رئيس 
اقتصاديي الجمعيّة اللبنانيّة للاقتصاد السياسي» غبريال منسّى» هو رفض القول بالحاجة 
المستعجلة إلى مثل هذا المصرف المركزيٌ7. لكن في الخمسينيّات» صارت معارضة 
الدعوات إلى تنمية اقتصادية تقودها الدولة من خلال مصرف مركزي» كما ذكرنا فى الفصل 
السابق» أصعب. فتبنى مساندو بنك سوريا ولبنان خيار مصارف التنمية التي ترعاها الدولة 
كأهون الشرّين. غير أن الانعطافة في موقف المعسكر الآخرء أي المصرفيّين الناشئين 
المعادين للبنك» كانت أكثر جذرية. فحتى منتصف الخمسينيّات» حين كانت حصتهم من 
السوق ضثئيلة ونفوذهم محدودًا مقابل حصة بنك سوريا ولبنان ونفوذه» خاض المصرفيّون 
المبتدئون حملة ناشطة لمصلحة تأسيس مصرف مركزي»؛ أو مصارف تنمية ترعاها الدولة. 
لكن بعد إعادة هيكلة العلاقات بين الدولة والقطاع» لمصلحة القطاع المصرفي» بفعل قانون 
السريّة المصرفيّة عام 1956» الذي أدى إلى توسّع سريع للعمل المصرفيّ» أدرك بارونات 

(6) الاسم المقترح للبنك التجاري كان بنك لبنان ‏ أميركا المحدود. وكان رأس المال مقسومًا بالمناصفة بين 


مقيمين فى لبنان وآخرين؛ انظر: 06666 2وا202 0غ أناطاء8 رده دمع .آ غنصسك 8 ,ف ماع 560 62621 ستصره 2 مروع رع غ16 
.(خا11) وعتخطعقش 11260221 تملع 1312 ع أ1دنا ,1115/2:آ1 8 /371/82285 80 ,1950 ,6 راع ططتاعءء10 ,1020013 


07( في موضوع قول منسّىء انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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المصارف الجدد هؤلاء أن المصرف المركزيّ قد يزعزع نفوذهم المالي ذاته أيضًا. حينذاك» 
وجد المعسكران نفسيهما يحاربان عدوًا مشتركا هو تنظيم القطاع من جانب الدولة في عهد 
خليفة شمعون» فؤاد شهاب. وهكذاء في السنوات الأخيرة التي سبقت تأسيس مصرف 
لبنان» تحوّلت استراتيجيّة المعسكرين المشتركة من معارضة عملية بناء المؤسسات» إلى 
التعاون لبنائها بشكل لا يتعارض ومصالح أصحاب المصارف. 

كان مسار التحوّل في هذه المنافسة بين المصارف. مرافقًا لصعود وحكم الطبقة 
اللبنانيّة التجارية الماليّة في سنوات ما سمي الجمهوريّة التجارية أثناء عهد شمعون. 
غير أن الكتابات التقليدية التي أرّخت لتطوّر هذه الطبقة قلّما تحدثت بالتفصيل عن 
تشكيل جناحها المالي» والآليات التي أسهمت من خلالها في سيطرتها كطبقة. في هذه 
الكتابات التأريخيّة» تسب هيمنة الطبقة التجاريّة المالية في الغالبء إلى انتصار التجّار 
على الصناعيّين في تحديد مسار سياسة الدولة» وهي سياسة تُختَصّر بأنها التحرير التام 
للأسواق من القواعد والقوانين (دهة1توءةء2) تطبيقًا لمبادئ عدم التدخل التي ترتكز 
عليها الجمهوريّة التجارية. أما مسألة مراقبة حركة رؤوس الأموال وفرض القواعد الماليّة 
عليهاء فتٌذكر ذكرًا عابرا. ويْصّنّف المصرفيّون ضمن إطار المجموعة التجاريّة الواسعة. 
أما عندما يقرد ذكرهم» فبصورة رومانسية أو تشويهيّة. وقد أجري القليل من الدراسات 
عنهم باعتبارهم فئة اجتماعية» وعن علاقتهم بالتجار» والصناعيّين» وأصحاب الأعمال 
المهنيّة الأخرى. 

وإن كانت دراسة يوسف صايغ الرائدة عن ريادة الأعمال (متطككتاعمءممء82) في 
البلدان النامية مثل لبنان» لمست بعض مظاهر المصرفيين كفئة اجتماعية فإنها أخفقت في رسم 
خريطة وافية للملكية والبنى التشغيلية في القطاع المصرفيّ؛ ولجأت إلى الصفات النمطية عن 
ديناميات الأعمال السالف ذكرها. فقد استطلع صايغ بضع مئات من قادة الأعمال والمديرين 
والمالكين» في قطاعات الصناعة والزراعة والمال والخدمات. وقد استلهمت دراسته من 
أعمال جوزف شومبيتر في موضوع التنمية الاقتصاديّة» وريادة الأعمال» التي نالت رواجًا في 
أواخر الخمسينيّات©. وشومبيتر وصف المصرفيّ بأنه رائد الأعمال الحديث بامتياز» نظرا إلى 
دوره الوسيط الحاسم في منح القروض. في المقابل» رأى صايغ أن قطاع لبنان المالي محدود 


(8) © «ة “1262427 دك2 :ك8 ج118 “إن 1801 172 :28277071 كه 272075 #وت 27717 ,رحأع 52 02112طى كزمدضا 
. (1962 رؤوء21 إأذواء كنطتآ 220تحتدآ1 نطالا كع#30طصهن ) نر«تهدرمعظ ع«رأجرماء1220 
لمزيد من التفاصيل حول هذه الدراسة» انظر: ص 46 47. 
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جدَاء وأن التسليف فيه يفتقر إلى التجديد. أما تعيين الملكية الحقيقيّة لرأس المال المصرفي» 
فكان بمنزلة تحد لصايغ . ففي عدة حالات» امتلك مواطنون أو مقيمون في لبنان أسهمّاء لكن 
السلطة الفعليّة كانت بأيدي الأجانب. ومن المجموعة التي اختارها صايغ» كان هناك مصرف 
واحد فقط يوفّر تسليمًا غير تجاري» متوسّطًا وطويل الأجل". 

بدلا من الابتكار والاستقرار» أنشأ انحياز الاقتصاد اللبنانيٌ لمصلحة قطاعي التجارة 
والخدمات» بحسب صايغ» ثقافة أعمال وَصِمّت ب«الشطارة». فتم تفضيل 10ظ2 الأجل 
القصير العالية المخاطر» لكن التي تستخدم ممارسة المضاربة الرابحة» على الاستثمار 
والربح الطويل الأمد. ولاحظ أكثر من ثلثي الذين استطلعهم صايغ في بحثه قلّة التسهيلات 
الائتمانيّة للقروض المتوسطة والطويلة الأجل”". وبدلاً من أن يتعمّق صايغ في أسباب هذه 
القلّة لتفسير الوجود المتواضع للمبادرة الرائدة في الأعمالء في لبنان» ارتد على الكليشيهات 
الشيحيّة البالية» واستذكر ما يسمّى «الميراث [الفينيقى] للمغامرة والمتاجرة والأعمال 
السريعة»!©. ورأى صايغ أن التشظي الاجتماعي المعاصر#© - ولعله يقصد الطائفي 
مواربة - والتنافس السياسي» حوّلا اللبنانيّ إلى شخص «عنيد»» وأنتجا «مرونة في ريادة 
الأعمال ودافعًا مكثمًا في المساعي الاقتصادية». وعليه؛ بات النجاح المالي بمثابة تعويض 
عن محدودية وتحجٌّر التشكيلات الاجتماعية والثقافية إلى جانب التشظي السياسي. وقد 
عزا صايغ بشكل جزئيء البيئة «الحرة» التي تحكم النشاط الاقتصادي اللبناني إلن ااتمرد 
فطري ضد التقييد والتنظيم وحب حقيقي للحرية)”". ويستنتج صايغ على مستوى التحليل 
النظريء أنه ما لم يُلطّف تعريف المبادر في الأعمال ‏ الذي يوصّف بأنه العامل الأساسي 
في التنمية ‏ إلى ما دون «التجديد الصانع للحقب»». فإن القليل من رجال الأعمال في لبنان 
أو البلدان النامية الأخرى» يمكن وصفهم برواد الأعمال2". وعليه» رأى صايغ» أنه من أجل 
ضمان بقاء فئة رجل الأعمال المبادر كمفهوم نظري خارج نطاق الدول الصناعية» عليه أن 
يُصَّنّف عاملاً استراتيجيًا في التنمية» لا المحرك الأول لها29. 


)9 .43-44 .2ص ,.1010 

(10) .18 .م ,.4فط1 

(11) تبدو هذه المزاعم مناقضة للنتائج التي توصلت إليها الدراسة نفسهاء أن المبادرة في الأعمال على طريقة 
شومبيتر» كانت نادرة. 

(12) لعل «التشظي الاجتماعي» هو إشارة إلى الطاتفيّة» مع أن صايغ لا يستخدم هذه الكلمة. 

(13) القيود الاجتماعية ‏ السياسية التي تحول دون الإصلاح وتسهّل ثقافة الفساد في القطاع العام» هي عوامل 
من أسباب السعي في «حريّة» اقتصاديّة وتحصين القطاع الخاص من التخطيط الحكومي؛ انظر: .3-5 .مم ,.110 

110. 5. )14 

05 .7 .م .11 
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على الرغم من اللجوء إلى تفسيرات نمطية غير مقنعة» أصاب صايغ في ربطه هذه 
البيئة الاستثمارية غير المبادرة بالافتقار إلى إطار مؤسّسي ملائم» يستطيع أن يوفر بيئة أكثر 
تحفيزً للمبادرة العنجدطة: ومن ضمن مظاهر هذه الفجوة ة المؤسّسية» تخلّف التشريع في 
مجال الأعمال؛ وقلة الأبحاث» وعدم كفاية التسليف للتنمية الزراعيّة والصناعيّة» الذي 
توفّره عادةً مصارف متخصّصة ترعاها الدولة09. وكانت قضية إنشاء مصرف مركزي أو 
مصارف تنموية في عهد شمعون عناصر أساسيّة في نشوء هذه الفجوة» وهي أمور لم 
يتناولها صايغ أو يربطها بالتشكل الطبقي للمصرفيين. كان التفاوض حول سمات هذه 
المؤسسات المالية ‏ بما في ذلك ما يتعلق بفواتد التسليف. والحصول عليه» وتوزيعه 
بين التجارة والزراعة والصناعة ‏ يؤثر في سياسة الدولة التنمويّة. رسم هذا التفاوض وجه 
التحوّل المؤسسي للجماعة المصرفيّة» بما في ذلك حجم رأس مال القطاع وتوزيع يد 
وأطلق تنظيمه الذاتي السياسي؛ وتطلب استحضار الجماعة المصرفية نماذجّ عدم التدخل 
والاستقلال الاقتصادي»؛ من أجل دعم الوضع المتميّر للمصرفيّين» وحماية مصالحهم؛ أي 
ربحيتهم؛ حيال السوق والدولة على حد سواء. 

شكلت النتائج المؤسسية لهذا التفاوضء البنية التحتية من أجل تماسك الطبقة 
التجارية ‏ المالية وهيمنتها. وقد حدث تطورها هذا في ظل توسّع سريع» عابر لحدود 
لبنان» لرأس المال الذي شهد منافسةً وتهديدًا من الاستثمار الأمريكي والخليجي لسيطرة 
رأس المال الفرنسيّ في السوق اللبنانيّة. 


أولاً: المصارف التنمويّة والمنافسة الائتمانيّة العابرة للحدود 


يصف كبار المصرفيّين اللبنانيّين» مثل نعمان الأزهريء التوسّع المصرفيّ اللبناني 
في الخمسينيّات» بأنه صعود للعمل المصرفي الوطني بعد هيمنة المصارف الأجنبيّة بين 
منتصف القرن ا عشرء وما بعد الحرب العالميّة الثانية7". وأعرب موقعو العريضة 
السالف ذكرهم أيضًا عن مطالبهم لإنشاء مصرف مركزيّ ارتباطًا بالاستقلال الوطني 
والتدخل الأجنبي. وقد أشار فيليب حتي» في محادثته مع هنري بايرود» إلى أن المصرف 
المركزي يحمي رأس المال «المحلي»» ويجتذب في الوقت نفسه الاستثمار الخارجيء ولا 
سيّما من المغتربين اللبنانيّين. تبئّى المسؤولون الأمريكيّون كذلك ثنائيّة المصارف الأجنبيّة 
(16) 6-1 .مم ,.قتط1 
(17) انظر مثلا: نعمان الأزهري» نصف قرن من العمل المصرفي: هذه تجربتي (بيروت: دار النهارء 2008)» 


ص 100 وجورج عشي وغسان عيّاشء تاريخ المصارف في لبنان (بيروت: بنك عودة ش.م. ل. 2001). 
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والمحليّة لفهم السوق الماليّة اللبنانيّة. لكن في الحقيقة» كان صعود القطاع المصرفيّ 
الوطنى يد فى التعبير الأدق» صعودًا لوكلاء جدد وإعادة تشكيل لوكلاء قدامى ومحليين 
ترس اكمال العاجر النسدوو الوطتوت ومو رالسمال لعورى عن قديلة انروكية وعاربيق ل 
فرنسيّة. كان بين هؤلاء الوكلاء» أثرياء لبنانيُون مغتربون» مثل منصور زناتي» يسعون إلى 
جلب رؤوس أموال كسبها المغتربون في الخارج؛ إلى الوطن» ورجال أعمال إقليميون 
مثل ميشال صعبء يتوقون إلى اكتساب فرص جديدة للدخول في السوق؛ ورجال أعمال 
محليّون مخضرمونء مثل ميشال ضومطء يرغبون في عقد شراكات جديدة من أجل التقاط 
الاستثمارات الآتية» خارج شبكاتهم المرتبطة ببنك سوريا ولبنان» وتجار من الأعيان» مثل 
صائب سلام وحسين العويني» الذين كانوا متحمّسين للإفادة من رأس المال الأمريكي 
والخليجي واللبنانيّ المغترب» من أجل كسب نفوذ أكبر في الوطن. 

يكشف التفخّص الدقيق للتصنيف الأمريكي الحكومي لملكيّة المصارف في لبنان» 
هذه الشبكة المتداخلة من الشراكات في دهاليز الكثير من المصارف المسمّاة لبنانيّة. في 
عام 1958» على سبيل المثال» عدّد المسؤولون الأمريكيّون «عشرة مصارف لبنانيّة أساسيّة) 
مركزها الرئيسي في بيروت. لكن التدقيق في حاملي أسهمها يُبِيّن أن نصفها على الأقل - 
بما فيها مصارف تدعو نفسها لبنانيّة» مثل بنك إنترا وبنك صبّاغْ ‏ كانت شراكات مع 
رأسمال أجنبي» عربيّ» وأحيانًا أوروبي7". وصَّئّف تعداد أسبق أمريكي لأكبر المصارف» 
المؤسسات المذكورة على أنها إما أجنبيّة» وإما مختلطة» وإما لبنانيّة. لكن حتى هذا التعداد 
المفصّل؛ أخطأ في تصنيف بعض المصارفء مثل بنك لبنان والمهجر (بلوم) المرموق» 
على أن رأسماله «محلي» خالص*2. كان «بلوم» ثمرة شراكة امتدت من بيروت إلى جدة 
وفرنساء وحتى البرازيل". بين مؤسسيه ومديريه» حسين العويني الذي كان رئيسًا للوزراء 


(18) 82821 :1958 ,8 نتءطتسعامءة5 ,160 طعغدم15ك ,526 04 امع سمدمء12 .10.5 مغ لإوقطصط غتائتاء8 


.خط :59 80 :8116 لدسلء12 1ونتاصعء 0 1955-59 :883.14/9-858 
(19) 882 1954 ,9 تإتقنتاطاء8 ,465 طء26م015 ,5626 04 دعص مدمء12 .10.5آ 10 تإوقو طم أانتراء8 
.ظفاط :59 20 :18116 لمصسنء10 ل2تتمعن 1950-54 :8832.14/2-954 


(20) فكرة المصرف طرحها أولاً على الرئيس بشارة الخوري ثلاثة من مؤسسيه: وزير مالية الخوري حسين 
العويني؛ والصناعي اللبناني الكبير ورئيس مجالس لبنان الاقتصادية بطرس الخوري؛ ورجل الأعمال البرازيلي جورج 
معلوف. وارتأى هذا الثلاثي إنشاء مؤسسة مالية تطوّر علاقات الأعمال بين لبنان ومغتربيه في البرازيل. وقد بارك الرئيس 
الاقتراح. وتمكّن معلوفء الذي هو أيضا حمو فيليب تقلاء من إقناع قطب صناعة غزل القطن البرازيلي نجيب يافث 
بالمشاركة. في شأن جذور مصرف «بلوم»» انظر: الأزهري» المصدر نفسه. ص 78 79. ومكتبة الجامعة الأميركية» 
سُمّيت مكتبة يافث على اسم والد نجيب» نعمة يافث. ويافث اسم عربي. عن تاريخ آل يافث ونجاحهم في تأسيس 
إمبراطوريّة صناعيّة لغزل القطن, انظر: .<5:م25.أعكةزنحسدص/وعع د /غددهطه/وء تمه طنلن/ط1. تلع . طتتة .تم / /:صاغط> 
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عدة مرات؛ والرجل الذي أصبح في ما بعد حاكمًا لمصرف لبنان فيليب تقلا؛ وحموه؛ رجل 
الأعمال البرازيلي جورج معلوف. هؤلاء الرجال لبسوا قبّعات كثيرة » أي تولوا الكثير من 
المناصب والأشغال؛ بوصفهم_رجال أعمال وسياسيين نافذين» كان جمعهم للثروة نادرًا 
ما ينحصر في السوق اللبنانيّة'©. كان رئيس «بلوم» ووجهه العلني» العويني» يجسد رأس 
المال والمصالح السياسية السعوديّة أكثر مما كان يجسد رأس المال والمصالح السياسيّة 
اللبنانيّة2. وكان رأس المال الفرنسيّ المتجدّر كذلك» شريكًا في هذا المصرف7©. لم 
ينحصر دفق رؤوس الأموال الخليجيّة السعوديّة والكويتيّة في إيداع المال في الخزائن 
اللبنانيّة. فالمستثمرون الخليجيّون شاركوا بنشاط في تأسيس مصارف جديدة» مثل بنك 
بيروت الرياض» مستفيدين من الخبرة والرعاية السياسية اللبنانيّة لضمان وضع مهيمن في 
السوق. كانت الحصص في بنك بيروت الرياض»ء الذي تأسس شركةً محدودة في آذار/ 
مارس عام 1958» برأسمال مصرّح به أكبر من رأسمال أي مصرف لبنانيّ آخر في ذلك 
الوقت (25 مليون ليرة لبنانيّة)» 55 بالمئة لبنانيّة و45 بالمئة سعوديّة» كما أذيع. وتباهمت 
الملكيّة السعودية بين مستثمريهاء بأن السياسي المصرفيّ ذا العلاقات المتينة بيار إده؛ هو 
المدير الأول للبتك28, 


(21) بحسب نعمان الأزهري الذي شغل طويلًا منصب مدير «بلوم»» كانت اجتماعات مجلس إدارة 
المصرفء مناسبات مرحة. فالعويني» والخوري» وتقلاء كانوا كثيرًا ما يتحدّثون في السياسة» ويتبادلون المزاح» ثم 
يوقّعون المحاضر من دون قراءتها. انظر: الأزهري» المصدر نفسه» ص 80 -83. 

(22) كان العويني وبطرس بوصفهما رئيس مجلس إدارة «بلوم» ونائبه» هما الوجه اللبناني للمصرف. ومن 
المساهمين الآخرين» إبراهيم شاكر شريك العويني السعودي مدة طويلة» وسرور الصبّان وزير المال السعودي السابق. 
لمطالعة قائمة أعمال وشراكات العويني» انظر: روجر جهشان» حسين عويني: خمسون عامًا من تاريخ لبنان والشرق 
الأوسط (1920 1970)» تعريب جورج أبي صالح؛ [مقدمة أندريه فونتين] (بيروت: دار ملف العالم العربي .253/4 
0) ص 562-561. 

كانت أول مقابلة للعويني مع عبد العزيز بن سعودء حين أرسله الكاتب اللبناني الأمريكي أمين الريحاني» 
مندوبًا للتوسّط بين ابن سعود وغريمه الحجازي علي بن الحسين. في موضوع مهمة العويني لدى ابن سعود انظر: 
المصدر نفسه.» ص 25 -34. وعن دور ر العويني وكيلًا لرأس المال السعودي وممثلًا سياميًا (انظر ص 91-73). . وعن 
تغلغل النفوذ السعودي الباكر والوا اسع في لبنان» انظر: ع2265اء.آ 116' :2ه أوصدص<8 1101ة5»» ,أو[ناهط12' مدوصحة8آ 
بأوءةاثاوط تفننهى :80705 111001 12712007 ,.لهء ,عع طم21-12 11202501 نمز .«(1924-1952 ,دمتاءعصدمت 

. (2008 رؤوء21 أذوطء كتطنآ ه1أطمستتامن) علهملا مم ع[) كتعناودمر[ مادعالا 2:10 كلاذو ذاء 1 

(23) كان بنك الجزائر وتونس للتسليف العقاري (075:871) يملك 10 بالمئة من أسهم «بلوم»؛ انظر: الأزهري» 
المصدر نفسه؛ ص 40. 

(24) كان بين مؤسسى المصرف محمد بن سعود آل سعود؛ وهو من العائلة السعوديّة المالكة» والسياسي 
اللبناتى الناقذ تجيب صالحة الذي كان عضرًا فى مجالس إدارة عدة مصارف كبيرق نعنها البتنك الأملي وينك إثترا» 
انظر: :8832.14/3-359 287 :1959 ,3 طع3ة1/1 ,518 طءغهم15ل ,5626 04 غدع مسهمومء12 .101.5 16 ووفقطقة 1ع 8 

.ظخاد :59 250 :8116 لهسنء2آ لوضمعن 1955-59 
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وقد نطقت بعض المؤسسات المصرفيّة» المتحركة بحوافز المصلحة الخاصة:؛ ومنها 
ما كان مرتبطًا برأس المال الفرنسيّ» ومتعلّاء بإحكام ظاهري بسياسة عدم التدخل» نطقت 
علنًا بخطاب التنمية الاقتصاديّة للعالم الثالث» من أجل تعزيز برامج عملها الماليّة» مستفيدة 
من النهم الأمريكيّ المتزايد لمشاريع الاستثمار الواسعة النطاق في المنطقة العربيّة» لرفع 
رأس المال المطلوبء واستدعاء الرعاية الخارجيّة. 


على سبيل المثال» تواصل الشريك المصرفي لميشال شيحا وشقيق زوجته؛ القطب 
الثري اللبنانيٌ هنري فرعون» وميشال الخوريء ابن أول رئيس للبنان المستقل» تواصلا مع 
السفارة الأمريكية في بيروت عام 1959» لطلب أموال شركات أمريكيّة من أجل تأسيس بنك 
التنمية» وقالا للسفير الأمريكي روبرت مكلنتوك» إن المصرف المنشود سيموّل مشاريع بناء 
كبيرة في لبنان والعالم العربيٌ» بما في ذلك صناعة سفن تجاريّة وأهراءات ومخازن27. 
وكان المصرفيّ البيروتيٌ والمُخبر في السفارة الأمريكية سامي شقير قد عرض «اقتراحًا 
مماثلاًٌ تقريبًا» لعرقن فرعون وخخوري على السفارة. وتداول مشروعا ثالثًا المغتربٌ اللبناني 
منصور زناتي» وهو محام ثري من ألاباما كان عام 1959 مندوبًا بارا في المؤتمر الاغترابي 
للجمعيّة الوطنية لاتحادات النوادي الأمريكية ‏ السوريّة ‏ اللبنانيّة» الذي عقد في بيروت. 
لم يطلب زناتي مساعدة مباشرة من واشنطن. بل كان مشروعه يستند» بدلا من تناه إثن 
الاستثمار اللبنانيٌ والسوري المغترب9. أما الوجيه البيروتي صائب سلام» ففضل رأس 
المال الأمريكي. وفي عام 1952 ورد أنه زار بنك تشيز ناشونال في نيويورك» وتمكن من 


2272 


لقد تسلّح فرعون والخوري» في بحثهم 5 عن العملة الخضراء الأمريكيّة, 
بكل «الشطارة» التي نسبها صايغ لرجال الأعمال اللبنانيّين©» وقالا إن الفكرة «ستلقى 


(25) كان فرعون رئيسًا للشركة العقارية اللبنانيّة» وهي مشعّل في المرفأء وكانت تستفيد كثيرًا من تطوير البنية 

التحتية البحريّة؛ انظر: :8832.14/12-1262 111 ,322 طاءخدم015 ,526 01 تعمس هدمء10 .10.5 مغ تإوم2 طم غتاء8 
.ظفاط :59 80 :8116 لمصنع12 لممعءن 1960-63 

(26) تمكن زناتي من اجتذاب عدة مغتربين لبنانيين أثرياء من الولايات المتحدة» وكوباء والجمهوريّة 

العربيّة المتحدة في المشروع» وكان يطرح الفكرة على المندوبين في المؤتمر؛ انظر: .10.5 10 تزوقةطصء غتمنء8 
لقصتعء12 لدعب 1955-59 :8834.14/8-2659 711 :1959 ,26 غقتاكتتك ,130 طأءغةم5ذل ,5646 01 غدع مستمتومء 10 
ظذلط :59 250 18116 


(27) 182 10ت 271077طءط +12 010 7212ء م17:12 51215 1/7112 :1/4777:/7610 117 تمر 11015 6202161 ..آ عمعم1 
.8 .2 ,(2006 رؤقع21 ذقنا كتقانا هأطامتتحاهن 0112" #مبك11) 1945-1958 اعوط ء111:0421 

 )28(‏ انظر: 122021027718 ه 37 120427 دده :و8 عر[ كه 1012 17:2 :071 7وطعط كه 177172276712175 ماع52 
-6 .2 ,16071070 
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رغبة صادقة لدى المؤسس[ات] الخاصة في الغرب من أجل أن تتشارك مع جهود 
حكوماتهم الغربيّة في المساعدة التي ينبغي أن تُمتح للبلدان المتخلفة» ولا سيّما لبنان»؛ 
حيث تأمل الولايات المتحدة «أن ترفع مستوى المعيشة لدى اللبنانيّين بسرعة». والطبيعة 
الخاصة الخالصة للمصرف المقترح من شأنها أن «تحميه من التدخل والخدع السياسية 
أو الطائفية». وقد وعد الوسطاء «المتواضعون» بحسب تعبيرهم أن يوَّلُوا على إدارته مدير 
سويسريًا. «[بالنظر إلى] موارد[نا] الشحيحة»» كما كتبوا للسفير» «سيكون من قبيل الأمانة 
من جانبناء في طلب العونء أن نثق بتسليم هذا العمل إلى جماعات ورجال أفضل استعدادًا 
منا». 


لكن فرعون الذي شغل عضوية مجلس إدارة بنك سوريا ولبنان» والخوري الذي صار 
فى ما بعد حاكمًا لمصرف لبنانء كانا يفكّران في ذلك الوقت أن مجلس إدارة بنك التنمية» 
يجب أن يكون «مؤلفًا من لبنانيّين فقط»» لتمكين الشركة من أن تتمتع بكامل الحقوق التي 
للشركات اللبنانيّة» وأن يتاح لها دخولٌ سهلٌ إلى العالم العربيّ. وقال الرجلان» إن حمّلة 
الأسهم الأمريكيين» لم يكن لهم أن يقلقوا في شأن نزاهة أعضاء مجلس الإدارة أولئك. وفي 
رأي فرعون والخوري أن «الشخصيّات المختارة لمجلس الإدارة... بسمعتهم ونفوذهم» 
سيمكنهم تسهيل عمل البنك من دون أن يحاولوا كسب أي ربح شخصيء أو يحاولوا 
عرقلة تقدمه)0©. لم يَبِدُ السفير ماكلنتوك متأثرًا. وتساءل عن الفائدة من مشروع لإنشاء 
مصرف تنمية آخرء بينما كان يجري الحديث عن مشاريع أخرى ذات اتجاه تنموي؛ وبينما 
كانت الحكومة اللبنانيّة على وشك طلب قروض أمريكية من أجل إنشاء مصرف التسليف 
الزراعيٌ والصناعي والعقاري (1[دضعظ). وهو مصرف مقرل بين القطاعين العام والخاص 
للتنمية ترعاه الحكومة اللبنانيّة. 

خلاًا لمشاريع القطاع الخاصء كانت الخطط للمشاريع الكبرى التي ترعاها الدولة؛ 
مثل مصرف التسليف الزراعيّ والصناعيّ والعقاري مرتبطة» وإن بصورة غير ظاهرة» بالنزاع 
في شأن الحصول على قروض عابرة للحدود منخفضة الفوائد» وفي شأن تأخير إصلاح 
المصرف المركزي» وإعادة هيكلة الاقتصاد اللبنانيّ ليواكب الاتجاه المعاصر نحو النمو 
في إطار اقتصاد مؤسَّس على الصناعة. فحبّيء مثلاء أشار في رسالته عام 1953 لبايرود» 


(29) لمزيد من التفصيل عن مخطط فرعون ‏ الخوري والمحاورة» وكذلك المراسلة مع السفير الأمريكي في 
بيروت» بما فى ذلك الملاحظات التى ذكرتء انظر: 5م015 ,غ568 04 غ2عصامدمء10 .17.5آ 0غ تزوقةطتمء ناد 8 
ز8832.14/4-2959 2821 :1959 ,29 لتدصم ,633 طعتوم5نتل له ,8833.14/3-3159 221 :1959 ,31 طلءة]/! ,566 

.فلم :59 16 811 لمصء2آ اوخامءن0 1955-59 
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إلى أن الرئيس شمعون كان يفضل تأخير تأسيس مصرف لبنانيّ مركزي بقوله إن قرار 
الحكومة آنذاك هو إنشاء بنك تنمية لتمويل الزراعة والصناعة. لكن حتّي اعترض بقوله؛ إنه 
ليس من تناقض بين المشروعين» وأشارت الصحف اللبنانيّة في تقارير» إلى أن المصارف 
«المحليّة» في بيروت أعربت عن استعدادها لاستثمار كامل رأس المال الضروري لتحقيق 
هذا «المشروع الحيوي». أما مصدر حتي عن موقف شمعونء فكان رجل الأعمال اللبناني 
المستقر في طهران» ميشال صعب. وقد وصف صعب في رسالته إلى بايرود» المصرفٌ 
المركزيّ اللبنانيّ بأنه الخطوة الأولى نحو تحقيق المقترح الذي عرضه بايرود نفسه لإنشاء 
بنك تنمية عربيّ””. وكان شقيق صعب» جوزفء الذي «عارض بشدة بنك سوريا ولبنان» 
بأنه الوسيلة لإحباط تنمية لبنان» من أجل مكاسبه الخاصة»» قد تزعم حملة شعبيّة لأجل 
إنشاء مصرف مركزيّ”©. وفي عام 1951» كان الأخوان صعب قد تشاركا مع الوجيه البيروتي 
سامي الصلح, الذي صار رئيسًا للحكومة في عهد شمعونء لتأسيس «البنك اللبناني 
المتحد)2©. وجاء في الرسالة أن الأخوين صعب يأملان بأن يكون مصرفهما بين المصارف 
التي ستفوز بامتياز تأسيس مصرف مركزي وطني. 

أخذت مقترحاث جماعات أنصار فرنسا وأنصار الولايات المتحدة على السواء» 
لتأسيس مصارف تنمويّة ترعاها الدولة» تنتشر على الخصوصء بعد انتخاب شمعون. وفي 
تشرين الثاني/نوفمبر عام 1952 وافقت الحكومة على تأسيس شركة المصرف الوطني 
العقاري والتجاريّ والصناعيّ (8210171)» بتمويل رجال أعمال لبنانيّين كبار» منهم وسيط 


(30) 56 :8116 لمسع2آ[ لمنتاصء0 1950-54 :8834.14/7-153 811 ,1953 ,1 تإلنا[ ,80206 10 5225 

.8خل :59 

كان رجل الأعمال العربي والسياسي اللبناني البارز إميل البستاني» الذي مات في سقوط طائرة عام 1963» 

مدافعًا كبيرًا عن فكرة مصرف عربى للتنمية؛ انظر: ,566 01502612 ,0156866 21224م10 .17.5آ 0غ 55[7ةطت2اء أتاتراء 8 

ش .خط :59 86 :ع1 لمصسلءء2آ1 امتخمءن 1955-59 :883.14/3-3159 811 :1959 ,31 1/12 

(31) 5ع حلاعءعش 5طامقصطه][ 112010 .111 هده غ01م»1)») ,526 01 دع مستتومء10 .10.5 10 257 طم أتاتتزء8 

1950-4 :8832.14/11-1253 2811 :1953 ,12 تع طصطع2107 ,250 طءغ2م15 صذ 1 .20 عتتاوماعدء .(ممصواعآ مذ 

.كل :59 20 811 لمصلء70آ لامع 0 

(32) كان البنك اللبناني المتّحد قد أنشئ شركةً وفق المرسوم 236 في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1951. وبدأ 

أعماله في بيروت في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1952 بغرض مُعلّن هو تمويل المؤسسات الصناعيّة» مع نشاط جانبي 

في العقارات. وكان رأسماله المستجل 7 ملايين ليرة لبنانيّة» ويملك معظم أسهمه رئيس مجلس الإدارة» ميشال صعب. 

وكان المراسلون الماليون للبنك فى الولايات المتحدة» على ما يعتقّد» فى ذلك الوقت»ء «ناشونال سيتى بنك أوف 

نيويورك». و«ذا غارانتى تراست كرفاقى أوف نيويورك»؛ انظر: ,56866 01 أمع اج ددر6 87 كرف ا وووطمة قتاع 8 

.فاط :59 10 7 لهصعآ1 لفعمعة 1950-4 :88348.14/1-1653 811 :1953 ,16 2113357د[ ,399 طء م015 
وفي 1958» كان البنك قد افتتح فرعًا في بغداد؛ انظر: عشي وعيّاش»ء تاريخ المصارف في لبنان» ص 169. 
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تجارة الذهب ميشال ضومطء والسياسي البارز نجيب صالحة» فبدأ المصرف عمله في 
أواخر عام 3" . وقد وجدت استقصاءات سريّة أجرتها السفارة الأمريكية» أن ثمة روابط 
بين المصرف الوطني هذا وبنك سوريا ولبنان؛ إذ وضع اثنان من ألمع رسميي البنك في 
«تصرّق» المصرف الوطني. وكانت بعض المحافل الماليّة تعتقد أن بنك سوريا وايناة كان 
يأمل أن يتولى المصرف الوطني مهمة مصرف لإصدار العملة اللبنانيّة» حين ينة ينتقضي أجل 
امتياز البنك عام 041964. 


أما مصرف التسليف الزراعي والصناعىّ والعقاري» فقد تأسس سنة 1954» بعد استشارة 
الحكومة اللبنانية للبنك الدولى للإنشاء والتعمير (18810) فى شأن تأسيس مصرف تنمية ترعاه 
الدولة. وقد عقد المستشار الخاص للبنك الدولى» هارو جو لسر أثناء إقامته فى بيروت 
ثلاثة أسابيع» سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الحكريرة اللبنانيّة» ومنهم الرئيس شعرق 
ووزير الاقتصاد الوطني آنذاك» والخبير المالي في الجامعة الأميركيّة في بيروت» جورج 
حكيم؛ لاستكشاف المواقف في مثل هذه الإمكانيّة. تصوّرٌ جونسون شراكة ثلائيّة بموجبها 
توفْر المصارف العربيّة - اللبنانيّة لمصرف التسليف حصته من رأس المال بمبلغ 5 ملايين 
ليرة لبنانيّة» ويوفّر له البنك الدولي خط ائتمان بالعملة الصعبة يبلغ 10 ملايين ليرة» بينما توفر 
الحكومة اللبنانيّة مبلعًا مساويّاء وتعفي المصرف المقترح من الضريبة مدة خمس سنوات63. 

انسجامًا مع العقائد المعاصرة للتنمية الاقتصاديّة» اقترح جونسون وحكيم أن يكون 
المصرف مخصصًا فقط لتمويل المشاريع الصناعيّة» وإن تكن الصغيرة منها «متناسبة» مع 


(33) كان بين مؤسسي المصرف الوطني العقاري والتجاري والصناعي؛ نجيب صالحة» الرأسمالي البارز 
والسياسي الذي صار في ما بعد متورطًا في قضيّة بنك إنترا؟ وديزيريه أ. كتانة العضو في شركة ف. أ. كتانة؛ والمصرفي 
عيشال شوعظه رحو انعد كبان وضطاه القعي اللبناتيين؛ وثاقب الوزير اللبناتي السابق وسكورة الحشب الثري جورج 
كرم؛ وجان فتّال» وهو لبناني سوري الأصل وشريك في الشركة السوريّة - اللبنانية خليل فتّال وأبناؤه؛ انظر: 8:05 
-1950 :8834.14/7-2853 211 :1953 ,26 #إلنا[ ,54 طاعغةم5تل ,غ562 06 غمعصعدمء10 .11.5 ما تإومةطمء غتاتتاء8 

.ذخام :59 126 :8116 [همتقء2آ لونتامء 0 54 

(34) اعترف بنك سوريا ولبنان بدعمه المصرف الوطني العقاري والتجاري والصناعيء لكنه أنكر أن تكون له 
مصلحة مباشرة فيه. إلا أن المدير العام في البنك إميل غودوء عمل مديرًا في بنك باريس والبلاد الواطثة» الذي اشترى 
أسهمًا في المصرف الوطني المذكور؛ انظر: المصدر نفسه. 

(35) كانت مهمة جونسونء التي بدأت في 7 آب/أغسطس. متابَعَةٌ لزيارة استطلاعيّة لبيروت في شباط /فبراير 
من ذلك العام» قام بها ممثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير في تركياء بيتر ليفتك. جميع المعلومات في هذا القسم 
الو ا التسليف الزراعي والصناعي والعقاري؛ المتعلّق بمهمة جونسونء إلا إذا ذُكَرَ خلاف ذلك مستمدّة 

من: -8833.14/11 221 :1953 ,12 تع طصع 1107 ,250 لاعتدم5نل 546 06 ع مامدمء 10 .17.5 6غ لإؤقة طم غتامراء8 
.قخذاة :59 2 :811 لمصء(آ1 لمتامءن 1950-54 :1253 
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حجم الموارد والقدرات في البلاد. وتمكن جونسون» بمساعدة حكيم» من جمع تعهد 
مكتوب من سبعة مصارف عربيّة» منها بنك إنتراء والبنك العربيّ» والبنك اللبناني المتحد 
لصعبء من أجل أن تكتتب بالملايين الخمسة كاملة. كان الأخَوان صعب فاعليّن في 
تأمين مشاركة المصارف الخاصة69. كذلك حصل جونسون على دعم الأعضاء التقنيين 
2 مجلس التخطيط والتنمية الاقتصادية (8218) الحكومي اللبناني» ومنهم بول خلاط» 
المؤسّسي التنموي من الجيل الثاني» الذي استدعاه شمعون لدراسة الحالة. كان مخطط 
شمعون المضاد مختلقًا عن مخطط جونسون في نقطتين أساسيتين: الأولى» تتعلّق بنوع 
مشاريع التنمية التي سيُسمّح للمصرف أن يموّلها. على الرغم من الاعتراف بأن شروط 
التسليف للتنمية الزراعيّة تختلف عن شروطه للصناعة» فقد رأى شمعون أن هناك «١ضرورة‏ 
سياسية» أن توقّر أي خطة تسليف للصناعة» تسهيلات تسليف في الوقت نفسه للزراعة6. 
وكانت الثانية» حول مصدر قرض رأس المال وتكوينه» والحصة المؤسّسة فيه. فقد اقترح 
شمعون أن تكون حصص رأس المال التأسيسي 60/40 بين الحكومة (مليونا ليرة) والقطاع 
الخاص (3 ملايين) لا أن يكون كل الملايين الخمسة من القطاع الخاص. أما في شأن قرض 
رأس المال» فارتأى شمعون أن فائدة ؛ بالمئة للبنك الدولي عالية جدًا. وبدلاً من ذلك» 


يكون كل القرض لرأس المال التأسيسي [المتثر بكة عليون ليرفا هن بيلك سوويا وليتاة؛ 
لقاء سندات خزينة بفائدة 1 بالمئة©68. 


(36) عن دور ميشال وجوزف صعب في إقناع المصارف الخاصة بالأمرء انظر: ,3 .20 عتتاةه1عمء ,.114 
6030 ]1 مذ و1 تاناعم 5مقططه][ .1/1 ده ممه مسرمكم]1 معطامد18» 

المصارف الأخرى كانت بنك لبنان والمهجرء وإيسترن كومرشال بنك وبنك مصر وسوريا ولبنان» والبنك 
اللبناني للتجارة؛ انظر: 106761072624 156 220 مقصطه][ .41/1 ,5626 04 دع دس امومع 12 .11.5 0غ زود طم غتاملء 8 
لوتامء 0 1950-4 :8832.14/11-1253 811 1953 ,12 نأ طمدع2107 ,250 طءغهم015 صا 2 .20 عتتوماعمة . علصدظ 
.ظفلط :59 2 :8116 لمقسء12 

(37) تكهّن ريموند هارء الملحق الأمريكي المالي في بيروت - استنادًا إلى ما جاءه من مسؤولي مجلس 
التخطيط والتنمية الاقتصادية» ومواطنين معيّنين - أن الضغط على شمعون ضد إنشاء مصرف تنمية مستقل يرعاه 
البنك الدولي للإنشاء والتعمير» كان مصدره عدة جهات. إذ كان بنك سوريا ولبئان وحلفاؤه» مثل المصرف الوطني 
العقاري والتجاري والصناعي» يخشون أن مصرف التنمية قيهن هيمتتهع على الاقتضاد» وقاومت السفارة البريطانيّة 
محاولات جلب البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى الشرق الأدنى» ك«وتد ل«رأس المال الأمريكي»»؛ وعارض 
الشيوعيو ن أيضًا ل«أسباب جليّة)؛ انظر: 32118357[ ,342 طعغهم015 ,56256 01 خمع مس تدمء10 .17.5 0غ تزوقة طم تلع 8 
.شاط :59 150 و1811 [2تسلءء<1 لمعن 1950-54 :8832.14/1-454 811 :1954 ,4 

طلب شمعون من خلاط أن يأتي بخطة يمكنها أن تبدّل اقتراح البنك الدولي للإنشاء والتعمير» ليتمكن البنك 

من إعانة التسليف الز راعي؛ انظر: نت تع 7107 20 طلعغهم015 ,غ562 01 غتمعمسمدومء12 .10.5 م تإوموطةء غتسلع8 
.ظشلط :59 180 ز811 لهصء12 لمخصء0 1950-54 :8832.14/11-1253 211 :1953 ,12 

(38) أبلغ خلاط إلى مسؤولي السفارة الأمريكية؛ أن خطة شمعون ستُقَرٌ على الأرجح في مجلس النواب» 
وتحصل بسهولة على قروض من المصارف الخاصة؛ انظر: ,56286 04 غدعصمتمومء1 .1.5 0 تإومطصت غتاماء8 
.ذا :59 250 ب8116 لمصسء12 لمنخمء 0 1950-4 :1253 -8832.14/11 811 :1953 ,12 ع طصرع:110 ,250 طعغدموتل 
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يعدهة مجو زه القت شئت شركة مصرف التسليف الزراعيّ والصناعيّ والعقاري (808117) 
عام 21954 وفتح المصرف أبوابه في العام التالي. ووصف القائم بالأعمال الأمريكي أرمان 
ماير (وهو ليس_الاقتصاديّ أ. ج. ماير)» الترتيب النهائي بأنه حل وسط بين مقترح الرئيس 
لإقامة مؤسّسة واحدة» وبين النظريّة التى تقدمت بها بعثة البنك الدولي» ومجلس التنمية 
الاقتصاديّة» وهي نظرية كانت ترى إنشاء مؤسّستين منفصلتين» واحدة للزراعة والثانية 
للصناعة)9© وكانت الدعوات إلى مؤسّستين منفصاتين قد لُطَّمّت ظاهريًا بتقسيم مصرف 
التسليف إلى ثلاثة أقسام مستقلة» وتخصيص أموال لكل قسمء وفق صيغة معيّنة (2/5 
للزراعة» و2/5 للصناعة» و1/5 للتسليف العقاري). لكن في مجال الحصص والقرض في 
رأس المال» لم يكن ثمة حل وسط حمًا. ذلك بأن حصة رأس المال المقترّحة من البنك 
الدولي استُبعدت. وترسّخ نفوذ بنك سوريا ولبنان» مع تسميته ليكون الممقرض الوحيد لرأس 
المال. كذلك بقيت الملكية مقتسمة بين القطاعين العام والخاص على حالها 60/40) كما 
اقترحها شمعون”». ونصٌ نظام المصرف على أن أربعة من أعضاء مجلس الإدارة الإثني 
عشر تعيّنهم الحكومة. إلا أن التمثيل الحكومي كان خاضعا للزبونيّة» لا لنظرة تكنوقراطية؛ 
فكل الأربعة ‏ الصناعيّ توفيق غندور» وجورج الريّس مدير فندق بريستول؛ والمهندسان 
الزراعيّان والتاجران فؤاد نجّار وفؤاد سعادة ‏ كانوا من القطاع الخاص0". 

باختصارء اختار شمعون سياسة تضخُميّة في تمويل التنمية من خلال دين عام بقرض 
من بنك سوريا ولبنان . واختار أيضًا خطة ملكية عامة او ل با 
ولو بدعم دولي. تناقض خيارا شمعون مع أساسيّات عدم التدخّل. ويثبت يكبت كون الخيارين قد 
اعتّمدا كسياسة» في عر أيام الجمهوريّة التجارية» أن الزمرة اللبناية الحاكمة كانت إلى حبد 
بعيد» تنظر إلى عدم التدخّل نظرة وظيفيّة. لقد استخدموا الدولة مصدرًا للقروض المنخفضة 
الفائدة» والجالبة للربح. في المقابل» كان المساهمون من القطاع الخاصء لقاء مشاركتهم 


(39) عن تاريخ الموافقة القانونيّة وأقوال ماير وتقريره المفصل في شأن مصرف التسليف الزراعي والصناعي 
والعقاري» انظر : 817 :1954 ,15 تاعطصع:210 ,301 طعغدم5تل ,غ54 02 غدع مم10 .10.5 م تإومةطامء اتتتلء8 
.خآ :59 26 :8116 لصء(17 لوخمء0 1950-54 :8834.14/11-1554 

وعن تاريخ تأسيس المصرف ماليّاء انظر: ,569 ]2م015 ,526 02 دع صومء10 .1.5 6غ زوق طء اتضتاء8 

.8ظلم :59 26 811 لمسء7 لوصمعة© 1955-59 :8834.14/3-3055 2121 :1955 ,30 جأء:3ة]/1 

(40) 221 1954 ,15 متعطصكن ه81 ,301 طاعتدمكتل ,56 2ه غسمعصتمدمء12 .11.5 0غ تإوموطصء غتصماء8 

.248 :59 26 :811 لهتسنء172 لوتمءن 1950-54 :85834.14/11-1554 

(41) كان سعادة أيضًا مخبرًا لدى السفارة الأمريكية؛ انظر: 05 2626:ةم ‏ 106 .17.5 0 7ز255ة طم غتائتاء8 

8ذام :59 20 بعلااطا1 لقصةءه 127 لوعضمء© 1955-59 :8833.14/3-3055 271 :1955 ,30 :1/133 ,569 جآاءغ 2م015 ,م5121 
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بثلاثة ملايبن ليرة» يكسبون مدخلا إلى نحو ثمانية أضعاف هذا المبلغ» من أموال الدولة» 
بفائدة متدنية تبلغ 1 بالمئة. وكان يمكنهم عند ذلك أن يعيدوا إقراض المال بتسليف قصير» أو 
متوسطء أو طويل الأمد للصناعة والزراعة» بفوائد تراوح بين 4 و7 بالمئة. كما كان بنك سوريا 
ولبنان ضامنًا الإشراف على تمويل المصرفء بوصفه مقرضًا أوليًا. 

تمشّت هذه الصفقة مع نهج الأوليغارشية السائد في عهد بشارة الخوري؛ فحتى انتهاء 
عهد الخوريء كان الإشراف على التسليف المرتبط بالدولة والواسع النطاق» يتم بواسطة 
بنك سوريا ولبنان» عبر تجمّع مثل شركة التسليف الزراعيّ والصناعيّ في لبنان 50411). 
وكانت الشركة» التي أسسها البنك عام 1936» مؤسسة التسليف الكبرى في لبنان» تقرض 
شركات الأعمال وملآك الأراضي المقرّبين من أول رئيس للبنان» بشارة الخوريء لكنها 
كانت كثيرًا ما تتجئّب المشاريع الصناعيّة التي تتطلب الاستثمار آجالاً طويلة». أحبط 
بنك سوريا ولبنان» بتأمين حصة له في مصرف التسليف الزراعيّ والصناعيّ والعقاري» 
واستبعاد البنك الدولي للإنشاء والتعمير» المحاولات لوضع سلطة ذات شأن من الإشراف 
على التسليفء في أيد غير يديه. وكان الكلام على تأسيس مصرف مركزيّ في عهد شمعون 
يهدد احتكاره هذاء بينما مصرف التنمية يقلص هذا التهديد عبر طرح الأخير كبديل. كان 

4 

الحل الوسط الذي أبرم صفعة كذلك لعقيدة التنمية كإطار مفهومي لسياسة الحكومة. 
فالمصرف الجديدء كونه مؤسسة واحدة لخدمة كل القطاعات» شكّل تحديًا لنمط التفكير 
الناشئئع القائل بتفضيل القطاع الصناعيّ من أجل التنمية©. دفع كونسورتيوم بنك سوريا 


(42) عندما تأسس مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري» كان مبلغ قروض شركة التسليف الزراعي 
والصناعي في لبنان» غير المدفوعة» التي مُنِحَت لسياسيين مفضلين» والتي كانت الحكومة تضمنهاء 11 مليون ليرة 
لبنائئة. ولتجنّب المزيد من سوء استعمال مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري من جانب المَدينين لشركة 
التسليف» المستفيدين من ضمانات الحكومة؛ نصت مادة خاصة في مصرف التسليف على أن «لا يُمنح أي قرض من 
المصرف لأي شخص مَدين للحكومة أو لشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان بضمانة الحكومة: إذا لم يكن 
قل سدّد المبالغ المترتبة عليه والفوائد عليها في وقت الاستحقاق)»؛ انظر: غ1[.5.1(0652150624 10 [2258535ء غتاتتاء8 
© 8116 لقصسلع172 لوتمعءن0 1950-54 :88330.14/11-1554 111 :1954 ,15 نت طصطع :1107 ,301 طاعخدم5تل ,ع6 ه52 01 

.ذخام :59 

للمزيد عن عمليات شركة التسليف التى تدعمها الدولة. انظر: زه ءذاطنتوء!1 اتتدرء 1/127 1712 رقع غ6 تتراممه0 

1.8 طخ دم هك 2550 د و5101 1 101 ماصع 0 عاتملا مبت1[) بوورتهد«مءظ متعم تبره “إن 352غ1 :12271011 
.132-33 2204 117 ,44 ,34 .مم ,(1998 ,1211115" 

(43) توقّعت الدوائر الماليّة المحليّة ركودًا فى أعمال شركة التسليف الزراعي والصناعي والعقاريء ما إن 
ينطلق عمل مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقازي. انظر: ,56866 01 7 ار مقع أتاتاء 8 
.8ذاخ :59 16 ب8116 لحقسنء10 امه 1950-4 :1554--8832.14/11 811 :1954 ,15 نع طتاع :1101 ,301 طاءغدم015 
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ولبنان ثمن تعويض صدّ هذه المحاولة الدولية لإعادة هيكلة القطاع المصرفيّ اللبنانيٌ» على 
المستوى المحليء إذ توسّعت دائرة المستفيدين المحليّين» المحصورين في دائرة مجموعة 
البناك سابقّاء لتشمل منافسين ماليين جدداء مثل مصرف آل صعب البنك الفدرالي» وبنك 
إنترا*). مع مرور الوقت» تعاظمت حصة رأس المال والنفوذ السياسي لدى منافسي بنك 
سوريا ولبنان» وهو ما أَدى إلى وضع كل القطاع المصرفيّ على درب تأمين سيطرة هذا 
القطاع على الاقتصاد اللبناني. لم يكن البروز السريع والعمر الطويل لنفوذ المصرفيّين» 
مرتبطين تمامًا بقوى السوق أو بالفطنة في العمل» بقدر ما كانا مرتبطين بالأنشطة التشريعيّة 
والضغوطات السياسية التي كان يقودها كل من الأخوين» ريمون وبيار إذه. 


ثانيًا: المصرفيّان الأحَوان إِدّه 

كان الموقع الاجتماعي للأخوين إِّه مثاليًا للدفاع عن امتيازات التّخبة الماليّة في 
بيروت» وحماية مكاسبها؛ فقد كانا نتاج مزاوجة المال بالسياسة. كانت أمهما لودي 
سرسق تنتمي إلى إحدى أغنى عاتلات التجّار والملآكين في المدينة. وكان والدهما إميل» 
المحامي المحنّك الذي أصبح رئيسًا للبنان عام 1936 تحت حكم الوصاية الفرنسيّة» ينحدر 
من عائلة عملت في مجال التدوين والترجمة القنصلية في المرحلة العثمانيّة. وقد نُبذ إِذْه 
الأب سياسيًا عام 18943 سين قاد عدي السباسي ادوم والمتدوخ السايق في متكتب إدد 
للمحاماة» بشارة الخوريء الحركة من أجل الاستقلال عن فرنساء وأصبح رئيسًا. ولم يتعافق 
نفوذ إميل إده السياسي في ما بعد. لكن ولديه تمكّنا من دخول المعترك السياسي ضمن 
التيار المتصاعد المعارض للخوري في أوائل الخمسينيّات. ففاز بيار وريمون إِذه بمقعدين 
نيابيين أول مرّة عام 1951 وعام 1953 على التوالي. وفي عهد خلف الخوري» شمعون» 


(44) نضّت للم مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري على أن يكون مجلس إدارته من اثني عشر 

عضواء ثمانية ينتخبهم حمّلة الأسهم, أما الأربعة الباقون فتعيّنهم الحكومة. عقد الأعضاء المنتخَبون اجتماعًا في 28 
كانون الثاني /يناير 1955؛ وكان بينهم رئيس مجلس الإدارة» إدمون كاشيشو (من بنك مصر وسوريا ولبنان)» وبطرس 
الخوري (الصناعي والتاجر ذو النفوذ)» ومنير أبو فاضل (بنك إنترا)» وإيليا أبو جودة (البنك اللبناني للتجارة)» ورينيه 
لطيف (بنك سوريا ولبنان). وكان التعيين اللاحق لطلحة اليافي» وهو من جيل الموسَّسِيِين الثالث» مديرًا لمصرف 
التسليف ربما يرمي إلى تهدئة خواطر أصحاب المصالح الدولئة» والاستجابة للدعوات من أجل إدارة «عقلانيّة) تستند 
إلى الكفاءة المستحقّة. وتولى اليافي الإدارة عام 1959 (وهو تاريخ لا تذكره الوثائق الأمريكية). وقد وصفه السفير 
الأمريكي روبرت ماكلنتوك» بأنه اشاب صادق ومتعلّم»؛ وهو لا يُوْحَذ على أنه «اقتصادي من الطراز الأول»؛ لكنه 
«امعروف بوصفه خبيرًا في المجال المالي». للمزيد عن اليافي وأعضاء مجلس إدارة مصرف التسليف (بمن فيهم رئيسه 
بطرس الخو ري) عام 9 انظر: :26,1959 1/1277 ,692 جآءغ2م015 ,5626 01 2ع تدمع 10 .17.5 0غ تإوقة ط تع غتساء 8 
.قفا :59 26 :814 لمسةء7 [مطمع0 1955-59 :8832.14/5-2659 7821 


1130 


أصبح الآخَوان إِذه سياسيّين بارزين» ومدافعين متحمّسين عن الجمهوريّة التجارية» 
ومحركها الاقتصادي» القطاع المصرقت 8©. كان الأخ الأكبر» ريمون الذي خلف والده في 
قيادة حزب الكتلة الوطنيّة» مهندس قانون السريّة المصرفية عام 6؛ وهو القانون الذي 
أمّن دفقًا كبيرآا من رؤوس الأموال من دول النفط العربيّة الثريّة» وقد أعاد ميزان علاقات 
القوى بين الدولة والقطاع المصرفيّ لمصلحة الأخير. أما بيار» الأقل شهرة من أخيه» فشغل 
منصب وزير المال» ثلاث مرات في عهد شمعون*» وترك بصماته المؤسّسيّة على تدعيم 
سلطة المصارف بعدما ترك الحكومة عام 1958. ومن منصبه الجديد والقوي النفوذ في 
رئاسة بنك بيروت الرياضء تولّى قيادة أول مجهود ناجح لينظّم المصرفيّون اللبنانيّون 
صفوفهم. وهكذا امتلك بارونات المصارف الجدد» بتأسيسهم جمعيّة مصارف لبنان» إطارًا 
هيكليًا مستدامًا ليصل إلى مستوى بنك سوريا ولبنان في البدء» ثم للتدخل في سياسة 
الدولة والهيمنة عليها في نهاية المطافء دفاعًا عن مصالح القطاع المصرفيّ كله. 


ثالنًا: السريّة المصرفيّة وسلطة الدولة 


بين عامي 1950 و1962» تضاعف الدخل الوطني اللبنانيّ مرتين تقريبّاء بزيادة سنوية 
معدّل نسبتها 4.5 بالمئة. حصد القطاع المالي من هذا النمو حصة الأسدء بوتيرة مذهلة 
بلغت 200 بالمئة. نحو 95 بالمئة من هذا القطاع المالي» كان مصرفياء بما فيه من عمليّات 
تبادل خا رجي !07 كان التعبير عن نمو القطاع المصرفي» يتجسّد في كل من مجموع دفق 
رأس المال» وعدد المؤسسات المصرفيّة. فبين عامي 1950 و1961 زادت الودائع في 
المصارف أكثر من خمسة أضعاف. وانطلقت اندفاعة تأسيس ‏ المصارف من 9 مصارف عام 
5 إلى 85 مصرقًا عام 01962 


(45) عن تاريخ أسرة إِدّه وبعض أعضائها البارزين» ومنهم ريمون وبيار» انظر: يوسف صقر صقرء عائلات 
حكمت لبنان (بيروت: المركز العربى للمعلومات؛ 2008)» ص 212-200. 

(46) اجتمع المندوب الخاص للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ببيار ده أثناء تفاوضه مع الحكومة اللبناية» 
في شان إنشاء مصرف تنمية عام 3, ورآه «ذكيًا وجديّاء لكن المال ليس مجاله تمامًا»؛ انظر: 0 725283[7ء غتاتراء8 
,250 طعءغهم015 صذ 3 .20 عقكتاوهاعدء .(دمصدطاع.آ مذ ودع كتاءعظ 5امقططن[ .1/11) ,5266 01 2ع امجهمء10 .10.5 

.قلخل :59 2 :8116 لدسقء12 لمتتمء0 1950-54 :8833.14/11-1253 211 1953 ,12 عع طمطع1107 
(47) عشي وعيّّاشء تاريخ المصارف في لبنان» ص 161. للمصدر عن الطبيعة «الانفجاريّة» للنماء (انظر ص 
6). 

(48) انظر: المصدر نفسه؛ للاطلاع على إحصاءات مفصّلة في شأن نماء القطاع مع الوقتء والفارق بين النمو 

بناء على تصنيف المصارف» لبنانية» أو أجنبيّة. 
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أسهمت قوى مختلفة» خارجيّة وداخليّة» في المرحلة الأولى من التوسّع المصرفيّ 
الكبير في لبنان. خارجيّاء كان ثمة ثلاث قوى في الميدان. الأولى» هي تأسيس الكيان 
الصهيوني في فلسطين عام 1948. فمع تحوّل التجارة بين الدول العربيّة والغرب من حيفا 
إلى مرفأ بيروت» عزّز هذا المرفأً وضعه كمحطة ترانزيت بين أوروبا وباقي العالم العربي. 
وجلبت البرجوازيّة الفلسطينيّة التي هجّرتها القوات الصهيونيّة إلى لبنان» رؤوس أموال كبيرة 
ومهارات في الأعمال» أسهمت مباشرة في التنمية والقطاع المصرفيَ*. والثانية» كانت ظهور 
اقتصاد نفط في منطقة الخليج» فأحدث تدفقٌ رأس المال «الحار» (81ذم08 1106)؛ الباحث 
عن فوائد سريعة» إلى الأسواق الدولية» ومنها بيروت القريبة. أما الثالثة» التي أثمرت في 
أوائل الستينيّات» فهي التحوّل المتدرج إلى الاقتصاد الموجّه في الدول المجاورة مثل مصر 
وسورية. فقد دفعت خطط التأميم في هذه البلدان بالمزيد من رأس مال الشركات الخاصة» 
نحو لبنان ذي الاقتصاد الليبرالي». ومحليّاء كانت سياسة عدم التدخل في التجارة الحرة» 
وعدم تقييد صرف العملات بقوانين» وتدفق رأس المال الحرء والغياب الكامل لأي نظم 
مصرفيّة» محل ترحيب بوصفها محركات لهذا النمو. وعلى الصعيد العملي» كان «التنظيم) 
المصرفيّ» المتجسّد في قانون السريّة المصرفيّة عام 1956؛ عامل دفع مساويّاء إن لم يَمْق 
بأهميتهء العوامل الأخرى60. 

فمن دون تشريع السريّة المصرفيّة» ثمة شك في أن القطاع المصرفيّ كان يستطيع أن 
يتابع تلك الوتيرة العالية من النمو» عدة سنوات في الخمسيئيّات وأوائل الستينيّات. في 
عام 4 كان لبنان يتباهى بأكثر من ثمانين مصرفًا. وجاء في تعليق لمجلة المصارف» 


(49) لمزيد عن أثر تأسيس الكيان الصهيوني في نقل رؤوس الأموال والخدمات من فلسطين إلى لبنان» بما 
في ذلك إسهام القطاع المصرفي (مثل بنك إنترا والبنك العربي)» انظر: حسين أبو النمل» «الإسهام الفلسطيني في 
ازدهار الاقتصاد اللبناني». ص 139 148» وصقر أبو فخرء «الفلسطيثيون في لبنان: دور ثقافي مميّز وإسهام مشهود 
في العمران». ص 149 - 156» في: أوراق فلسطينيّة وعربيّة: تكريما لرفعت صدقي النمر في الذكرى الأولى لرحيله» 
إشراف وتحرير أنيس صايغ (بيروت: الدار العربية للعلوم ‏ ناشرون» 2008), ص 139 148. 

(50) في شأن أثر العوامل الثلاثة معًاء انظر: عشي وعيّاش» المصدر نفسه» ص 157. وفي موضوع دور 
البترودولار فى إغراق سوق رأس المال اللبنانيّة» انظر: انظر: ألبرت ي. بدر» «نحو آفاق اقتصاديّة جديدة». في: 
مجموعة من المتكرينء عهد السرة اللينائية (بيروت: داز التهارء 4)1957 صن 378..وعن توسّم قور بيروت الإقليسي 
بوصفها مستودعًا ماليّاء انظر: .115 .7 ,نز«7207مءظ دبع و0 مره كزه ء5ذ18 :«مسوطء رط زه ءذاطنتوء 18 اتتمدلء :بعالا 117 روه و 

(51) عن دور سياسة عدم التدخل وسياسات إلغاء قيود سوق الصرفء في دعم هذا النماء في المراحل الأولى 
من الجمهوريّة المتاجرة» انظر: بدر» المصدر نفسه» ص 373. وفي موضوع الدور المحوري لسريّة المصارف في 
العمليّة» انظر: عشّي وعيّاش» المصدر نفسه» ص 165. 
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أن البنوك تؤسّس بوتيرة إنشاء المطاعم والملاهي2©. لكن في تلك السنة» كانت معظم 
القوى التي دفعت بتوسّع المصارف الكبير» مثلما قال الاقتصادي في الجامعة الأميركيّة 
في بيروت ألبرت بدر» قد بدأت تضعف67. كان هذا على الأخص حال إنشاء المصارف 
الجديدة التي ما كانت تملك أكثر كثيراً من ميزة الوعد بالسريّة المصرفيّة لاجتذاب رأس 
المال» بفضل التشريع الذي أدخله ريمون إِذْه عام 1956. كان هدف التشريع» كما قال إِذه 
قبل إقراره في مجلس النوّاب» هو: «جعل لبنان ملجاً للرساميل الأجنبية» وأموال المغتربين 
[اللبنانيّين]»69. وقد استعاد التقرير المشترك عن مشروع القانون» وهو تقرير أعدّته اثنتان 
من اللجان البرلمانيّة اللبنانيّة» أقوال إِدْه مضيمًا غرضًا مزعومًا هو توفير تمويل ل«إمكانية 
المشاريع الكبرى المرتقبة»”©. وفي 26 تموز/يوليو عام 1956» حصل الاقتراح على ما 
يقرب من الإجماع في مجلس النوّاب. ووقعه الرئيس شمعون ليصبح قانونًا في 3 أيلول/ 
سبتمبر من العام ذاته. وبعد شهرينء بدأ نفاذه69. وبشر القانون ب١حقبة‏ ذهبيّة» من التوسّع. 
وبين عامي 1955 و1961 قفز مجموع عدد المصارف في لبنان من واحد وثلاثين إلى 
ثلاثة وسبعين. وكان معظم هذا التوسّع مصارف محليّة المقر. بين 1955 و1962» ظل 
عدد المصارف الأجنبية المسجّلة في لبنان عمليًا على حاله» أي نحو سبعة عشر مصرقاء 
بينما تضاعف عدد المصارف المسجّلة في لبنان أربعة أضعاف» فوصل إلى ست وثمانين 


مو 1 (57) / 


كانت الإشادة بقانون السريّة المصرفيّة عمومّاء توضع في إطار مفهوم عدم التدخل. 
صاغ ريمون إذه منطقه بعبارات شيحاوية (نسبة إلى المفكر اللبناني ميشال شيحا) نموذجيّة 
عن موقع لبنان الجغرافي واستقراره في وسط جيرانه في الخمسينيّات. و القكببية 
المجازي بذكر قوانين السريّة في سويسرا. واعترف الأخ الأكبر بيار إِذْه ولو على نحو 


(52) وصل مجموع عدد المصارف إلى 82) لها 128 فرعًا عام 1964؛ انظر: مصرف لبنان» «التقرير السنوي 
لعام 4 ص 9. وعن تعليق مجلة المصارف. انظر تحقيق: «ظاهرة ازدياد عدد المصارف في لبنان»» المصارف 
(شباط افبراير.1964)» ص 13-4 خاصة ص 6. 

(53) بدرء المصدر نفسه؛» ص 373. 

)54 أدلى إِدْه بذلك أمام صحيفة 711نك,ط يدك 0077171116706 6 أب /أغسطس 5 انظر: عشّي وعيّاش» تاريخ 
المصارف فى لبنان» ص 163. 

(55) كان التقرير المشترك للجلسة العامة فى مجلس النواب» قد أعدّته لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة 
والغدل؛ انظر: المصدر نفسه. 1 

(56) المضدر ننسه. 

(57) في شأن «الحقبة الذهبيّة» من النماء والإحصاءات الوطنيّة المذكورة» انظر: المصدر نفسه؛ ص 166- 
17 


15335 


عابرء بأن السريّة المصرفيّة كانت ترمي كذلك إلى «الحؤول دون خروج رأس المال اللبناني 
للهروب من ضريبة الميراث»)!9©. 

هكذاء أَدت-إقامة درع لحماية الحسابات المصرفيّة-من-التفتيش- الضريبي» بما في 
ذلك ضريبة الميراث؛ إلى إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة» والمصارف وزبائنها. كان قانون 
الضريبة في لبنان عام 1944 قد رسم بصراحة:» أن السريّة المهنيّة لا يمكن التحجّج بها في 
أي مؤسسة أو إدارة لمنع تفتيش وزارة المال في الحسابات والوثائق التجاريّة. كان موظفو 
المصارف يقعون تحت طائلة العقوبة» إذا رفضوا الإفصاح عن معلومات بشأن الزبائن» على 
الرغم من اعتراض الأخيرين. أما قانون السريّة المصرفيّة عام 1956 فيضع تحت طائلة 
الغرامة وحتى السجن» من يكشف مثل هذه المعلومات»ء إلا إذا كان حصل على موافقة 
الزبون أو وريثه/هاء أو إذا كان ثمة نزاع بين الزبون والمصرفء أو في حالة الإفلاس» أو 
اختلاس المال العام. ينطبق واجب عدم كشف أي معلومات» بحسب القانون» على طلب 
«أي شخصء أكان فرداء أو سلطة عامة» إدارية» أو عسكريّة» أو قضائيّة), ومنت الدولة 
أيضًا من تجميد موجودات أو ودائع من غير تصريح مكتوب من المالك©. 


وعليه» نتيجة لقانون السريّة المصرفيّة الجديد» أصبح المودعون في المصارف 
محصّنين بدرجة عالية» من أي نوع من الادّعاء العام» وفرض الضريبة» أو حتى التفتيش. 
وصارت معاملاتهم الماليّة فوق القانون في ما يخص الدولة» لا المصارفء إذ سمح 
للمصارف بأن تتبادل المعلومات عن زبائنها في ما بينهاء لإجراء تبادل الشيكات المالية 
البينيّة. كذلك مُنِحّت المصارف حق فتح حسابات مرقّمة للزبائن بأسماء المالكين التي لا 
يعرفها سوى كبار الإداريين في المصرف . وفي الواقع» صار مديرو المصارف يملكون أسرار 
من هم أرباب دنيا الأعمال» بخلاف الموظفين الصغار ذ في المصرف وكل أجهزة الدولة0©,. 
من ناحية السلطة الإدارية» باتنت المصارف في المرتبة الأولى» وفي الثانية الزبائن» وفى 
الثالثة الدولة. وبعد عامين على بدء نفاذ قانون سرية ة المصارف عام 1956» أصبح الغرة 


(58) المصدر نفسه. 

(59) للاطلاع على نص القانون الكامل» انظر: موفق اليافي وعبد الفتّاح اليافي» محرران» مجموعة النقد 
والتسليف. 5 مج (بيروت: يافي إخوان وشركاهم, 1999)؛ مج 1» ص 4 5. 

وعن قانون ضريبة الدخل عام 1944 والتعديلات التي أدخلها قانون السريّة المصرفيّة عام 1956 انظر: موريس 
نصرء «السريّة المصرفيّة»» المصارف (أيلولاسبتمبر 1964)؛: ص 56 - 65. 

(60) عن الحسابات المرقّمة والحق الحصري لمدير المصرف ونائبه أن يعرفا الأسماءء انظر المادة 3 من قانون 
السريّة المصرفيّة انظر: اليافي واليافي» محرران» المصدر نفسه» ص 4. 
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المتعاظم للمصارف الخاصة:» بفضل معظمه يعود لشقيق ريمون إِذهء بيار» السلطة المتمترسة 


رابعًا: جمعيّة مصارف لبنان: عصبة ماليّة 

لم يكن صعود سلطة المصارف في النصف الثاني من الخمسينيّات» والنصف الأول 
من الستينيّات» ظاهرة معزولة في المشهد المتغيّر داخل مسار التجمّعات المهنية في لبنان. 
فقد أصبحت قبضة الطبقة المهنيّة ككل» المُطبقة على أزمّة السلطة» أكثر وضوحًا مع الوقت» 
من حيث إن نسبة رجال الأعمال وأصحاب المهن في مجلس النوّاب ازدادت» مقابل العدد 
المتناقص لملاكي الأراضي التقليديين». وأصبحت مجموعات أصحاب المصالح من 
رجال الأعمالء أكثر نشاطًا في ممارسة تأثير مباشر في سياسة الحكومة الاقتصاديّة. وكان 
معظم هؤلاء يعملون في منطقة بيروت الكبرى» حيث تتواجد أعلى كثافة للأعمال. 

كان تجار بيروت الأثرياء أول من أسس جمعيّة مهنيّة في البلاد» للدفاع عن مصالح 
أعمالهم. فقد تأسست الجمعيّة» باسم جمعيّة تجّار بيروت (814)» عام 1921. وكبرت 
من مجموعة صغيرة في أول حقبة الانتداب» لتصبح الجمعيّة القطاعيّة الأعلى شأنًا بعد 
الاستقلال. أعربت الجمعيّة عن مطالبها بلغة عدم التدخل» مؤيّدةٌ «التجارة الحرة» بوصفها 
«أساس الاقتصاد اللبنانيٌ» ومدافعةً عن قانون السريّة المصرفيّة. وقد جعلها سعيها السياسي 
إلى إلغاء قيود الاستيراد بعد الحرب العالميّة الثانية» في موقع الاصطدام مع جمعيّة الصناعيّين 
اللبنانيّين (41:1)» التي هي مجموعة وطنيّة من أصحاب المصالحء متعدّدة الطوائف. 
تأسست عام 1943؛ وهي نشطت بعد الاستقلال» من أجل حماية مكاسب الصناعة من 
جراء إجراءات زمن الحربء التي زادت الإنتاج ووسّعت الأسواق المحليّة. وعلى الرغم 
من الخلافات بين الجمعيّتين في شأن إجراءات الحماية» لم تكن مصالحهم متعارضة على 
الدوام؛ إذ كانت العلاقة تحتمل التعاون مثلما تحتمل النزاع» حتى لو كانت يد جمعيّة تجار 
بيروت كثيرًا ما تكون هي العليا. فقد انغمس التجار في الصناعة» واشترك الصناعيّون في 
صفقات التجارة. كانت جمعيّة التجار تشجع صناعات التصدير التي لا تزاحم تجارتها 
الاستيرادية» لكنها قاومت طلبات زيادة الأجور والمكتسبات الاجتماعيّة. ومع تصاعد نفوذ 


(61) بين عامّى 1943 و1964 هبط عدد النواب ملاك الأراضى من 46 إلى 23 بينما زاد عدد النواب من رجال 
الأعمال ومهنيي الياقات البيضء من 10 لكل من الفئتين إلى 17 و32 على التوالي. انظر البيان المعنون «توزيع أعضاء 
مجلس النواب منذ الاستقلال»» ل إيليا حريق» من يحكم لبنان (بيروت: دار النهارء» 72) ص 1 
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جمعيّة الصناعيّين في الستينيّات» أنشأ رئيسها رجل الأعمال الثري بطرس الخوري الهيئات 
الاقتصاديّة» وهي منتدى غير رسمي لجمعيتي التجار والصناعيّين» من أجل التشاور في 
ما بينهما في_شأن السياسة الاقتصاديّة» وعند الإمكانء التنسيق في عملهما. وكانت غرفة 
التجارة والزراعة والصناعة منصّةٌ تجمع أخرى» ذات صفة ميّالة إلى أن تكون رسميّة» حيث 
أت المنافسة والتعاون دورًا بين القطاعيه©». 

كان المصرفيُّونء إما غائبين عن رقصة التناغم والتنافر هذه بين التجار والصناعيّين» وإما 
كانوا يقفون إلى جانب التجار. غير أن المصرفيّين شكّلوا جماعة مصالح قويّة ومنفصلة» 
في مجتمع الأعمال في لبنان. وقد تركت عصبتهم المالية آثارًا لا تَمّحي في اتجاه لبنان 
الاقتصادي» في عهد الجمهوريّة التجارية» وما بعد» ليس أقلّها تشكيل المصرف المركزي 
والنظام المالي. لقد كان الإنشاء الناجح لجمعيّة مصارف لبنان عام 01959 في تناقض 
حاد مع المحاولات الفاشلة السابقة لمصرفيّين محليّين» من أجل أن ينظّموا صفوفهم, إذ 
كانت الدعوات إلى تنظيم العمل المصرفيّ قد انطلقت منذ مرحلة ما بين الحربين. ففي 
سنوات الانكماش الكبير في الثلاثينيات» أعلنت عشرات المؤسسات التجاريّة اللبنانية 
إفلاسهاء وانهارت عدّة مصارف محليّة. كانت قوانين الإفلاس الغامضة: والافتقار إلى نظام 
للاتتمان» ملومة إلى حد بعيد» في الأزمة المتفاقمة. وقد اجتمع المصرفيّون المحليّون من 
أجل مناقشة العلاجات الممكنة» وشكلوا بعثات للاجتماع بمسؤولي الحكومة. 


وفق تقارير في صحف ذلك الوقتء اجتمع بعض المصرفيّين في 31 كانون الأول/ 
ديسمبر عام 1931» واتفقوا على أن يقدّموا طلبًا رسميًا للسماح لهم بإنشاء جمعيّة مصارف» 


)63( 


على غرار جمعيّة وكلاء صرف العملة فى باريس . بعد بضع سئنوات» نصح سعيد حمادة» 
الاقتتصادي ف الجامعة الأميركيّة فى بيروت» بتشكيل جمعية مصرفيين «محلية» (ء45ه1[1)» 


(62) عن العلاقة التاريخيّة المعقّدة بين جمعيتي التجار والصناعيّين» انظر: غ0022116» ,821201101 .8 أمتدد 

هطة تاسمطءتع/1 معءصطعط ك5دمه[16 :ا لطهت 5وعسصتكنا8 5أممصواعآ صتط 1 مغ مضعمه-00 هه 
.71-0 .جح« .(2001) 4 .20 ,37 .701 ,5ه !3 «تتعاعوظ 1110/2 .«كده نوع هددة *12115]5 12015 

(63) بين كانون الثانى/يناير 1931 وآذار/مارس 1932. أكثر من خمسين إفلاسًا تجاريًا أعلنت. في نيسان/ 

أبريل 41938 اجتمع وفد من المصرفيين؛ بينهم ميشال ظراد وحبيب الدبسء بالرئيس اللبئاتي شارل دبامن؛ وحلّه على 
ضمان أن تتشيخص المحاكم بعناية دفاتر الشركات قبل أن تؤكد إفلاسها؛ انظر: عشي وعيّاش» تاريخ المصارف في 
لبنان» ص 122‏ 123. لكن القطاع المصرفي عانى أيضًا قلة التنظيم وحسن ممارسة مسك الدفاتر» وبين 1931 و1935» 
أفلست خمسة مصارف. لمراجعة قائمة المصارف المتأثرة وتفصيل ذلكء انظر: 74ه :1107/7 ,داع 2 دسنة1 5210 
.8 نة 179 ,136 .مز« ,(1935 رؤقع21 حتوع تع ملظ :تاتاء 8) مأنربزى كه 7ر1 كنرك ع8017:1111 
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كوسيلة بين وسائل أخرى لتطوير العمل المصرفيّ «المحلي» وفق أصول حديثة. لم 
يبصر النور أي من المشروعين. وواصل المصرفيّون المحليّون ممارسة نفوذ قوي في 
السياسة» إلى ما بعد حكم الانتداب. فزادوا عددًا وثروة في الخمسينيّات» لكن قدرتهم 
على العمل الجماعي كانت غير منتظمة وغير رسمية. استمر الوضع على ما هو عليه في 
2 
عام 1956» حين أقرَّ قانون السريّة المصرفيّة» حيث اجتمع المصرفيّون بصفة غير رسمية» 
مع نائب رئيس الحكومة فؤاد غصن بحضور ريمون إِدّهء وأقنعوا الحكومة اللبنانيّة بتعديل 
القانون7©. وانتظر الأمر حتى وقوع أزمة 1958 المالية الوطنيّة» لتقلع عربة تشكيل تنظيم 
كانت أزمة الخلافة الرئاسيّة عام 1958 منعطمًا فاصلً في تطوّر القطاع المصرفيّ 
وعلاقته بسلطة الدولة؛ فبعد شهرين من اندلاع الإنتفاضة المسلّحة فى أوائل أيار/مايو من 
ذلك العام» أصدر بيار إِدّْهء الذي كان وقتذاك وزيرا للمال» إنذارًا علنيًا من المضاربة في 
سوق الصرف. علق إِذّه آماله لتعافي البلاد» على مصارفها التي كانت حتى ذلك الوقت» 
وبحسب قوله» قد «(أثبتت قت تفهما اسعا 59 ٠‏ وفي تموز/يوليوء زاد إنزال آلاف الجنود 
الأمريكبين في بيروت» أربعة أيام بعد تصريح إذه» الضغط على سوق صرف العملات 
الأجنبيّة» فيما لم يفعل بنك سوريا ولبنان سوى القليل ليثبّت استقرار الليرة اللبنانيّة. 


أدى انتخاب فؤاد شهاب في 31 تموزا/يوليوء إلى تهدئة سوق النقد. لكنه لم يحل 


(64) علاوة على تأسيس جمعيّة مصارفء اقترح حمادة سن قانون لتنظيم كل المصارف» وإشراف مصرف 

مركزي عليهاء ودمج المصارف اللبنانية في مصارف مساهمة» وتوظيف خبراء يتمتعون باعلوم مصرفيّة مناسبة»؛ انظر: 
.2 ,.1010 ,طاع1020خ11 

(65) انظر: عشي وعيّاش» المصدر نفسه» ص 351 هامش رقم 62. 

(66) تُشرت أقوال إِدّه في الصحيفة اليوميّة باللغة الفرنسية لوريان» في 11 تموز/يوليو 1958. وأبرق السفير 
روبرت ماكلنتوك إلى واشنطن ذاكرًا أن إعلان إِدّه كان سببه الفوضى فى سوق الصرفء وأن إِدّه قد يكون متفائلا أكثر 
من اللازم بتقييمه للأزمة؛ انظر: :1958 ,11 تإآنا[ ,35 طءغم015 51816 06 لاع سامتدمء10 .10.5 0غ تإومةططاء غتتتلء8 

.لخلا :59 26 :8116 لمسلء172 أوخمءن 1955-59 :8833.131/7-1158 111 

(67) لما كانت السوق اللبنانية أصغر من أن تلبي الحاجة العسكرية الأمريكية إلى العملة المحلية؛ عرض بنك 
سوريا ولبنان ووزارة المال أن يوفرا المطلوب من صندوق احتياطي بنك سوريا ولبنان» لكن بأسعار ما قبل الأزمة» ومن 
دون ضمان أسعار تعامل السوق؛ انظر: 156اع تنظ ,964 مسجوء اها بعاماة 0 262 2م10 .10.5 0غ تإومةطماء أناتاء 8 

.ظخاا :59 20 :8116 لمسصنع12 لمضمعءن 1955-59 :8832.131/8-658 811 ,1958 ,6 

ورأت السفارة في ما بعد» أن المخاوف من أن الوجود العسكري الأمريكي قد يصيب السوق بالاضطراب» 
مخاوف لا أساس لهاء ما دامت النفقات العسكريّة قد قد صُبِطت وصارت أقل مما كان متوقّعًا. انظر: 22253[7ع غتاتداء8 
لونتحءن 1955-59 ز8833.131/11-658 [21 1958 6 6 طصت 21016 ,283 لطع 6م015 ,56866 01 1062212626 .10.5 10 

.ظفاطا :59 18 :811 لدمسء0آ1 
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على الفور النزاعات الماليّة بين المصارف وزبائنهاء وهي نزاعات نشأت من عدم سداد 
الديون. وفي تشرين الأول/أكتوبر» استدعى رشيد كراميء المعيّن حديثًا رئيسًا للوزراء 
ووزيرا للمالية» مسؤولي المصارف وأمرهم بأن يواصلوا التعاون مع الزبائن المتخلفين عن 
الدفع» وإلا فإن الأسواق ستنهار». 

أدى وصول شهاب إلى سدة الرئاسة كذلكء؛ إلى أفول نجم بيار إِدّه في حقل السلطة 
السياسية؛ فقد تولّى كرامي حقيبته الوزاريّة» وما لبث أن فقد مقعده النيابي في انتخابات 
عام 1960. لكن تعيين إِذه مدير عامًا لبنك بيروت الرياض قبيل نشوب أزمة 1958» جاء في 
الوقت المناسب ليتيح له مواصلة تأدية دور مؤثّر في التنظيم المالي» وإن بوصفه المتحدث 
باسم مصالح القطاع المصرفيّ الخاص. ففي العهد الشهابي» تحوّلت تسوية الديون إلى 
مشكلة ثانويّة للمصارفء مقابل شبح تنظيم الدولة للمهنة المصرفيّة. حاول إِذّه التصدي 
لتلك المحاولات؛ وتمكن بعد مشاورات طويلة» لكن مثمرة» مع مجموعة صغيرة من كبار 
الزملاء المصرفيّين القلقين مثله» من تأسيس جمعيّة مصارف لبنان» وهي أول جمعيّة في 
نوعها في العالم العربيٌء تم التصريح عنها بمرسوم وزاري صدر في 6 تشرين الثاني انوفمبر 
عام 1959. واجتمع مؤسّسو الجمعيّة بعد اثني عشر يوماء وعيّنوا أول مجلس إدراة لهاء 
فكان إِذْه رئيسّاء وأنيس البيبي» من بنك الاتحاد الوطني نائبًا له©». 

بينما كانت جمعيّة تجار بيروت» وجمعيّة الصناعيّين اللبنانيّين تريان نفسيهما منتديين 
لبنانيّين خالصّين» لم تكن عضويّة جمعيّة المصارف اللبنانيّة «محليّة» كما أرادها حمادة. 
كانت جمعيّة للمصارف في لبنان» إذ سمح للمصارف الأجنبية التي لها أفرع في لبنان أن 
تنضم إليهاء وكان يمكن انتخاب ممثليها أعضاء في مجلس إدارة الجمعيّة» مع احتفاظ 


(68) اشتكت المصارف من أن موقف الدائنين» من دون حماية قانونئة» هشٌ حيال المبيعات» والأملاك غير 
المرهونة عقاريّاء وإخفاء حقيقة موجودات المّدينين فوق طاقتهم؛ لذلك طلبت تشريعًا جديدًا لحمايتها. وتشكلت 
لجنة من خمسة أعضاء لوضع توصيات في هذا الخصوص. اجتمع كرامي مع المصرفيين في 20 تشرين الأول/أكتوبر 
8 و نظم اجتماع متابعة» بعد ثلاثة أيام؛ انظر:1958 ,20 06101 ,غ564 01 تإتهاعتءء5 .11.5 0غ 7[و2 2ع غتاتراء 8 

.شاط :59 26 بعلز8 لمسةءط2 لمطمع0 1955-59 :883.14/102058 1821 

(69) ألف هؤلاء المصرفتون الكبار مجلسًا تأسيسيًا للجمعيّة. وكان من الأعضاء أنيس البيبي (بنك الاتحاد 
الوطني؛ مديرًا عامًا ورتيسًا لمجلس الإدارة)» جوليوس تومسون (تشايس مانهاتن بنك مديرًا عامًا لفرع بيروت)؛ وجان 
أبو جودة (البنك اللبناني للتجارة ‏ مديرًا عامًا وعضوًا في مجلس الإدارة). لمطالعة قائمة المؤسسين وتاريخ موجز 
لتأسيس جمعية مصارف لبنان» انظر: جمعية مصارف لبنانء التقرير السنوي؛ 1960 ص 1. انظر أيضًا: كتاب اليوبيل 
الذهبي» 2009-1959» ص 10 و23-22. وعن القول إن الجمعية هي أول جمعية في نوعها في العالم العربي (ص7). 
وكان التصريح الرسمي للجمعيّة» بمرسوم وزاري رقم 1642؛ واجتمعت جمعيتها العموميّة في 18 تشرين الثاني انوفمبر 
9؛ انظر: جمعية مصارف لبنانء التقرير السنوي 1960» ص 3. 
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المصارف اللبنانية بصوت الأكثرية". انضمت فروع المصارف الأمريكية الكبرى فى 
لبنان بصفة أعضاء مؤسّسين. وكان جوليوس تومسون. من تشايس مانهاتن» عضوًا في أول 
مجلس تنفيذي للجمعيّة. على النقيض من ذلكء لم تُسجَّل المصارف الفرنسيّة الكبرى» 
بما فيها بنك سوريا ولبنان» أعضاءً نظاميين في الجمعيّة؛ بل مراقبين بدلا من ذلك. جسّد 
هذا الأمر الطابع المتعدد الهويّة في القطاع المتطوّر للمصارفء والمكانة فيه لرأس المال 
الأمريكي والعربيّ» لا الفرنسيّ70. وكان أكبر مصرف في البلاد» وهو إنتراء غائبًا أيضًا عن 
جدول المؤمسينة سبب الخصومة المؤعوهة يبن مؤسسة» يوصف بيدس. وإدوة". لكن 
على الرغم من الظنون الأولى لدى بيدس والمجموعة الفرنسيّة» فرضت جمعيّة المصارف 
نفسهاء مظلة لا غنى عنها لأي مصرف يعمل في لبنان. وفي أقل من خمس سنوات» 
تضاعفت عضويتها أكثر من مرتين» فقفزت من 24 مصرفًاء عام 1960» إلى 58 مصرفًا عام 
2»؛ وصارت الممثل الوحيد للمجموعة المصرفيّة كلها في لبنان2. 


كان الإحساس بروابط الحياة المصرفيّة يتخطى مكان العمل؛ فهو ترك أثرًا في مظاهر 
مختلفة من الحيّز الحضري والثقافة الاجتماعيّة في بيروت؟ فتطور شارع الحمرا إلى 
مركز مالي ينافس شارع المصارف في وسط المدينة7#. وأسهمت عدّة عوامل في مزيد 
من تعزيز ما كان يُنظر إليه على أنه جماعة مصرفيّة حديثة؛ فتم إنشاء مؤسسات اجتماعية 
مكرّصة للقطاع المصرفيّ وحده في محافل الصحافة» والتربية» والترفيه» والنشاط النقابي. 
وأشيد بالجنس النسائي «اللطيف» في المهنة المصرفيّة كدلالة على حداثته7. وسرعان 


(70) كان النظام يقضي أن يكون 4 من أعضاء مجلس الجمعيّة التنفيذي السبعة» لبنانيي الجنسيّة. عن قواعد انتساب 
المصارف الأجنبيّة» انظر: جمعية مصارف لبنان» التقرير السنوي 1960: ص 12 -13» المادتان 4 و6» والنظام الأساسي للجمعيّة. 

(71) المصارف الأمريكية التي انتسبت إلى الجمعيّة هي بنك أوف أمريكاء وسيتي بنك أوف نيويورك» 
وتشايس مانهاتن بنك. ولمطالعة لائحة المصارف المؤسّسَة» انظر جمعية مصارف لبنان التقرير السنوي 1960 ص2. 
أما المصارف الفرنسية التي لم تتتسب لعضويّة الجمعية فهي بنك سوريا ولبنان» والبنك الوطني للتجارة والصناعة» 
وبنك الجزائر وتونس العقاري (لف082)؛ انظر: ,523 2م015 ,5:25 04 2ع مسامدومء10 .10.5 16 تزمة طم غتاملء8 

.148 :59 26 :1116 اماع17 21نتمع 0 1960-63 :8833.14/1-2761 811 :1961 ,27 2211217[ 

(72) شملت الخصومة التنافس للهيمنة على المصرف المركزي. 

(73) جمعيّة مصارف لبنان» التقرير السنوي 1960» ص 2» والتقرير السنوي 1964» ص 5. 

(74) «الحمرا الشارع الذي أصبح منطقة البنوك في بيروت»؟ المصارف (تشرين الثاني /نوفمبر 1963)؛ ص 51-50. 

(75) لمشاهدة الصورء وقراءة التقارير عن ارتياد الشاطئ» ولعب البولنغ» والمآدبء انظر: زاوية «أهل المصارف.» 
فى المصارف (آب/أغسطس 1963)؛ ص 75-74. وذُكر أيضًا دور النساء. ففي عدد نيسان/أبريل 1964» أضاءت المجلة 
على «الجانب اللطيف في مهنة المصارف» بتحقيق عن الحياة اليوميّة لدى ست فتيات مصرفتات؛ انظر: حسن الجندي» 
«6 فتيات موظفات فى البنوك»» المصارف (نيسان/أبريل 1964)» ص 50 - 51. وعن مدارس العمل المصرفي» انظر: 
المصارف لجنة العلاقات العامة؛ «أول معهد مصرفي في لبنان»؟ المصارف (آب/أغسطس 1963)» ص 68 69.. 
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ما أصبحت المجلة الشهريّة» ثم في ما بعد نصف الشهريّة» المصارفء التي نشرت أول 
أعدادها في تموز/يوليو عام 1963» المرجعية التوثيقية للقطاع المصرفيّ. كانت المجلة 
تنشر تقارير عن الجوانب المهنيّة» والقانونيّة» والمالية» والاجتماعيّة» في الحياة المصرفيّة» 
والناس الذين يقفون خلفها. وكانت تختار كل شهرء مصرفيًا باررًا تسميه شخصيّة الشهرء 
في كل عدد. مع سيرة موجزة له» ورسم كاريكاتور من بيار صادق. كانت المجلة تسلط 
الضوء أيضًا على أخبار «ناس المصارف» ومنها أخبار المآدب في الفنادق» وخطط السفرء 
والأنشطة الترفيهيّة الأخرى. وقد أسس سامي صيقلي عام 1963 أول معهد تدريب مخصص 
للدراسات المصرفية. 

أت جمعيّة مصارف لبنان دورًا تكوينيًا في نشوء هذا المجتمع المصرفي وهيكلته. 
وبقيادة رئيسها النشيط وذي الصلات المتينة» نسجت الروابط المؤسسيّة بين أعضائها 
المصارفء. من خلال ترتيب منتظم للقاءات والعلاقات الاجتماعيّة المنظمة والمخططة بين 
أبناء أيديها العاملة. فأنشكت أربع لجان استشاريّة للإشراف على عمليّة نسج الروابط المهنّة 
والاجتماعية هذه9. كذلك نسجت جمعيّة المصارف شبكات مالية وخيوطًا رسميّة وغير 
رسميّة بين أعضائها والأطراف المالية المهمّة في الخارج. فأقامت الجسور مع جمعيات 
المصارف الأوروبيّة» وغرف التجارة العربيّة» وغرفة التجارة الدولية في باريس» وكذلك 
شركاء الاستثمار المحتملين في الأسواق الأفريقية النامية”©. ْ 

بعد مرور نصف قرن على تأسيس الجمعيّة» تدّعي الجمعية أن نمو القطاع المصرفيٌ» 
والحاجة إلى «تنظيم المهنة المصرفيّة» وتحصينهاء وتطويرها»؛ هي الحوافز الكبرى التي 
حدت على تأسيسها”. لكن استنادًا إلى أول تقريرين سئويين للجمعيّة؛ كانت الأولوية 


(76) اللجان الاستشاريّة الأربع هي: لجنة مهنيّة» ولجنة اجتماعيّة» ولجنة تقنيّة» ولجنة الأبحاث والممارسة 
التجاريّة؛ انظر: جمعية مصارف لبنان» التقرير السنوي 1962 ص 5. وفي عام 2009 كان عدد اللجان الاستشارية قد 
بلغ تسعًا؛ انظر: جمعية مصارف لبنان» كتاب اليوبيل الذهبي؛ 1959 2009؛ ص 13. 

(77) في المجال الإقليمي» شارك مندوبو جمعية مصارف لبنان في اجتماعات غرف التجارة العربيّة في بيروت 
بين 21 و26 تشرين الثاني/نوفمبر 1960: واجتماعات المغتربين اللبنانيين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه؛ انظر: 
جمعية مصارف لبنان» التقرير السنوي 1960 ص 5. وفي المجال الدولي؛ أقامت الجمعيّة اتصالات مع جمعيتي 
المصارف في سويسرا وبلجيكاء والقسم المصرفي في غرفة التجارة الدولية في باريس. وزار رئيس الجمعيّة بيار إِدّم 
رئيسي المؤسستين الأخيرتين في تشرين الثاني /نوفمبر 1960 (ص 7- 8). وفي شأن الخطط لتأسيس مصرف مشترك 
لبناني - ستغالي» بعد جولة بباز إِمّه على بعض البلدان الأقريقيف انظره ندري يوقس» «أقريقيا طريق جديق. تشاه 
المصارف اللبنائية». المصارف (تشرين الثاني /نوفمبر 1963): ص 31-28. 

(78) لقراءة النص الرسميء انظر: جمعية مصارف لبنان» كتاب اليوبيل الذهبي» 2009-1959: ص 22. وفكرة 
أن التنظيم صار خطوة ضروريّة في ضوء مرحلة النمو في الاقتصاد اللبناني» ذكرها التقرير الأول ذكرًا عابراء بعبارة - 
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هي للدفاع في مواجهة المخاطر التي تهدد القطاع» المخاطر الخارجيّة (تنظيم الدولة) 
والداخحليّة (النشاط النقابي) على السواء. وكما أشارت المادة الثانية من نظام تأسيس 
الجمعيّة بوضوح, كان هدفها «إيجاد تعاون بين أعضائها في المسائل المتعلقة بالشؤون 
المهنيّة» وإيجاد أنظمة للمصلحة المشتركة وتأمين الدفاع الجماعي عن مصالحهم» ولهذه 
الغاية تأمين التمثيل الجماعي لأعضائها لدى الإدارات العامة أو غيرها»” وكانت الجمعيّة 
ناجحة جدًا في هذه الأغراض» فتطوّرت في وقت قياسيء إلى واحدة من أقوى اللوبيات 
في البلاد. وبقي مديروها التنفيذيون وعدد اللجان الفرعيّة المتزايد» متابعين للتطورات 
المتعلقة بالمصارف في لبنان وفي الخارج. أصدرت الجمعيّة في سنتها الأولى من العمل» 
مذكرات إلى المصارف الأعضاء عن القوانين الخاصة بالمال» وأنهت إضراب نقابة موظفي 
المصارف» وعارضت مشروع قانون للضمان الاجتماعي في لبنان» ووضعت عريضة لمنع 
تأميم الفروع الخارجيّة لمصارفها الأعضاء في الجمهوريّة العربيّة المتّحدة. وانتهى إضراب 
دام أربعة أيام لموظفي المصارف المطالبين بزيادة الرواتب» بإعلان مشترك بين الجمعيّة 
ونقابة الموظفين. وقد أعربت خمسة من كبرى المصارف المرتبطة بفرنساء وهي لم تكن 
من أعضاء الجمعيّة» عن دعمها لجهودهاء وتبثت الإعلان المشترك”؟. وفي خريف عام 
4 ذهبت الجمعيّة بعيدًا إلى حد عقد اتفاق كتمان مع نقابة الصحافة اللبنانيّة» لإسكات 
انتقاد المصارف2©. 


أقرّت جمعيّة مصارف لبنان» بأن سرعة توسّع عضويتها عام 1961» كانت بفضل نشاطها 


الحاجة إلى «التفاعل الإيجابي» مع الحاجة التي تصيب الإحساس بهاء من أجل تنظيم عام وخاص للقطاع. علاوة 
على هذاء لم يكن مضمون هذا الاعتراف جزءًا من بنود الجمعيّة؛ انظر: جمعية مصارف لبنان» التقرير السنوي 1960 
ص 3. في التقرير السنوي الثاني» أو أن التنظيم أصبح «أمراً لازما في المرحلة الحاضرة لتطوّر الاقتصاد اللبناني». 
في الوقت نفسه» تم تأكيد أن يلزم هذا التنظيم «النهج الاقتصادي الحر ونظام سريّة المصارف». انظر: جمعية مصارف 
لبنان» التقرير السنوي 1961» ص 8. 

(79) جمعيّة مصارف لبنان» التقرير السنوي 1960» ص 12» النظام الأساسي لجمعيّة مصارف لبنان» المادة 2. 

(80) استشارت الحكومة جمعية مصارف لبنان في خطة الضمان الاجتماعي المقترح» فأعربت عن عدم 
موافقتها على المسودة. وقد صدرت دعوات إلى إعفاء المصارف الأعضاء ذات الفروع في الجمهوريّة العربيّة المتتحدة 
من التأميم» عن مندوبي الجمعية في مؤتمر غرف التجارة العربية الذي عُقد في بيروت في تشرين الثاني/نوفمبر 1960 
انظر المصدر نفسه؛ ص 8-5. وكتب باسم الجسرء الذي كان تكنوقراطيًا شهابيّاء أن خطة الضمان الاجتماعي وقانون 
النقد والتسليف يواجهان «معارضة شديدة» لدى رجال الأعمال والمصرفيين؛ انظر: باسم الجسرء فؤاد شهاب (بيروت: 
مؤسّسة فؤاد شهاب؛ 1998): ص 101. وعن توزيع النشرات والمذكرات والقوانين على أعضاء الجمعيّة» انظر: جمعيّة 
مصارف لبنانء» التقرير السنوي 1.؛ ص 5. 

(81) وصف الصحافي في المصارف بدري يونس الصحافة والمصارف ب «الجبارين في الاقتصاد اللبناني»؛ 
انظر: بدري يونس» «صراع الجبابرة: بين الصحافة والمصارف»» المصارف (تشرين الأول/أكتوبر 1964)» ص 9 
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المتزايد و«الدفاع عن حقوق المهنة و... إسهامها الفعال» إلى جانب السلطات»؛ في كل 
المسائل المتعلّقة بالاقتصاد والعملة» والاستثمار»2©. غير أن التحدي الأكبر الذي واجهته 
الجمعيّة في سنوات نشوئهاء هي حملة تقودها الدولة لتنظيم القطاع المصرفيٌء من خلال 
مصرف مركزيّ. ومن جراء الموقف التفاوضي الذي وقفته الجمعيّة تجاه مسودة قانون النقد 
والتسليف. التي كان يضعها مجلس النقد والتسليف (010) المُنشأ حديئاء كانت معظم 
المصارف التي تتخذ لبنان مقراء قد التحقت بعضويّة جمعيّة مصارف لبنان» عام 601963 
رسم قانون النقد والتسليف خطوط النظم المصرفيّة» والقانون الأساسيّ للمصرف المركزي 
المقترّح إنشاؤه. أدت ضغوط الجمعيّة من أجل التأثير في عمليّة وضع مسودة القانون» من 
خلال مجلس النقد والتسليف, إلى إحياء الخصومات القديمة» بين الفصائل المصرفيّة 
على مسألة إشراف المصرف المركزي» وغيّرت تطوّره. فقد نجحت ضغوط الجمعيّة بألا 
تزعزع نظم المصرف المركزيّ ما سمّاه بيار إِدّه الأساس الذي «لا يُمّس» للقطاع المصرفيّ» 
أي: قانون السريّة المصرفيّة. 


خامسًا: أسس القطاع المصرفيّ اللبنانيّ التي ١لا‏ تُمَسّ) 

كما ذكرنا سابقًاء كان تقرير كيسينغ إلى صندوق النقد الدولي عام 1955» عن «النظام 
النقدي والمصرفيّ اللبنانيٌ»» واحدًا من الدعوات الرسميّة الأولى الرفيعة المستوى» إلى 
إنشاء مجلس نقد وتسليف من أجل تنظيم المصارف في لبنان. وكانت الأقسام الوزارية مثل 
مجلس التصميم والإنماء الاقتصادي» قد أيدت هذه المقترحات ووضعت مذكّرة من أجل 
جمع إحصاءات» بينما كانت الأحزاب السياسيّة تطالب علنًا بإنشاء مؤسسة وطنيّة لإصدار 
أوراق العملة©. أثناء عهد كميل شمعون.ء تدبّر الرئيس اللبنانيّ الأمر ليبقي الحركة من 
أجل التغيير تحت السيطرة. ولكن مع اقتراب موعد انقضاء امتياز بنك سوريا ولبنان عام 
4 كان مجال المناورة يضيقء أمام المصالح المعنيّة المعارضة للمشروع. غير أن فورة 
الإصلاحات الإداريّة التي أطلقها خلف شمعون. فؤاد شهاب» وجّهت صفعة ختاميّة لآمال 


(82) انضمّت عشرة مصارف أخرى إلى جمعيّة مصارف لبنان عام 1961؛ انظر: جمعيّة مصارف لبنان» التقرير 
السنوي 1961» ص 3. 
(83) ربطت جمعية مصارف لبنان بوضوح توسّع عضويتها في ذلك الوقت» مع موقفها من قانون النقد 
والتسليف؛ انظر: جمعيّة مصارف لبنانء التقرير السنوي 1963» ص 5. 
(84) رفع مجلس التخطيط والتنمية الاقتصادية مسوّدة قانون في هذا الأمر في 8 آذار/مارس 1956؛ انظر: 
17117261 تنه دعن أوقء 111 ه دز ع1[271ه8 أه ع0 :71وتتوطءط /و 1ه 77:2 ,طذدآ-82010 عتتدسخ- اسلطف 
.24 2016 ,62 .7 ,(1984 نتعغصذط .1 :2111 جاع1201) 
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الراغبين في الهروب من الموضوع. كان مجلس النقد والتسليف أحد الأجهزة البيروقراطيّة 
التي أحدثها شهاب عام 1959. وبحسب المرسوم المنشئ رسميًا للمجلسء الذي يعمل 
كلجنة خاصة من ضمن وزارة المالية» كانت المهمة المنوطة به غير محددة بصورة واضحة. 
كان يُنتظّر من المجلس أن يستند إلى دراساته الإحصائية العلميّة الخاصة بهء ليشير إلى 
الوزارة بسياستها في مجالي النقد والتسليف. وليضع مسودة قانون لتنظيم المهنة المصرفية. 
ولم ينص المرسوم المنشئ للمجلس على أن المهمة الثانية» أي التنظيم المصرفي» تتطلّب 
تأسيس مصرف مركزيّ. ففي وقت إنشاء المجلس. كان التعاون بينه وبين بنك سوريا ولبنان 
إطارًا مقبولاً للمستقبل» حيال هذا التنظيه”©. 

ظل مرسوم إنشاء مجلس النقد والتسليف مجمّدًا سنتين ونصف السنة. والنصوص 
المنشورة عن تاريخ المجلس ونشاطه. لا تذكر شيئّاء أو هي تتكهن فقط في شأن السؤال 
عن السبب الفعلي لتأخير تأسيسه**) لكن البرقيات الدبلوماسيّة الأمريكية تشير إلى أن 
المصالح المعنية بالأمر» التي تقاتلت من أجل السيطرة على المجلس» كانت هي المسؤولة. 
كانت الجهود للتأثير في المجلس ترمي في نهاية الأمر إلى التأثير في كتابة مسوّدة التشريع 
لإنشاء المصرف المركزي المقترّح. ويقول سامي شقير» وهو مصرفي لبناني كبير «معروف 
جدًا» في وزارة الخارجيّة الأمريكية» إن ثلاث مجموعات نافذة من رجال الأعمال» كانت 
تتسابق لاكتساب مواقع مؤاتية حيال المصرف المركزيء بالنظر إلى «السلطة الهائلة» التي 
يمكن اكتسابها بالسيطرة على مثل هذه المؤسسة”*. 

المجموعة الأولى؛ سعت إلى أن يكون المصرف المركزي «بعيدًا من أي نفوذ أجنبي» - 
كلمة «أجنبي» تشير إلى حد بعيد؛ إلى النفوذ الفرنسيّ» الذي يجسّده بنك سوريا ولبنان - 
وكان شقير؛ ورئيس جمعيّة مصارف لبنان بيار إذه؛ ورشيد كرامي» رئيس الوزراء وزير 


(85) صار مجلس النقد والتسليف مؤسسة رسميّة بموجب المرسوم 154؛ الصادر في 12 حزيران/يونيو 1959. 
في شأن المهمة الرسميّة المنوطة بالمجلسء انظر: .42 .5 ..1614 

(86) يرى المتكهنون بمثل هذه الأمور أن مجلس النقد والتسليف لم يكن له دور يُذْكّر في تاريخ العملة 
اللبنانية والعمل المصرفي؛ انظر: عشي وعيّاشء تاريخ المصارف في لبنان» ص 179 - 181. عن تعيين أعضائه بعد 
سنتين ونصف السنة من تأسيسه؛ انظر: .ص ..101 مصخط-لنتصلد8 

(87) مصدر المعلومات هنا عن المجموعات المصرفية المتصارعة للهيمنة على مجلس النقد والتسليف. هو 
تحديداء إلا إذا ذكر خلاف ذلكء تقرير السفارة الأمريكيّة» استنادًا إلى حد بعيد إلى رواية شقير للأحداث. كان شقير يحث 
السفارة على دعم مجموعته؛ مدعي أن بنك أوف أميركا كان "من غير قصدء عُرضة لجهود بيدس من أجل دفعه إلى توسيع 
نفوذ بنك إنترا وبذلك تعزيز المصالح الأنجلو ‏ فرنسيّة)؛ انظر: ,56866 06 غمعتامدمء1 .11.5 0غ #زومةطمء غتصلء8 

.8خ :59 26 :8116 لمصسنء12 لوطمع0 1960-63 :8833.14/12-126 711 :1961 ,12 أ طصعءء12 ,322 طاعغقدم15ل 
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المالية؛ واقتصاديّ الجيل الثاني في الجامعة الأميركيّة في بيروت بول خلاط الذي كان أيضًا 
مستشارًا ماليًا للحكومة؛ ينتمون إلى هذه المجموعة. المجموعة الثانية» هى المجموعة 
الفرنسيّة أي التي وقفت مع المصالح الفرنسيّة : التي يجيتدها ينك سوريا ولبتائ. وقد شكّل 
العضو البارز في مجلس إدارة البنك» هنري فرعون» ومستشاره المالي جوزف أوغورليان» 
هذه الجبهة الثانية» متحالقّين مع السياسي المتزايد نفودًا بيار الجميّل رئيس حزب الكتائب 
اليميني. أما المجموعة الثالثة» فقيل إنها تمثل لمعك البريطانيّة» وكان يرأسها يوسف 
بيدس» مؤسس بنك إنترا ورئيسه. وقد ارتأى بيدس. «النث* لنشيط والطموح» أن أفضل سبيل إلى 
الهيمنة على المصرف المركزيّ المقترّح» هي كسب عقد لإدارته؛ فاشترى أسهمًا في البنك 
الأهلي الذي تربطه علاقة بفرعون» وكوّن جبهة مشتركة خفيّة مع المجموعة المتحالفة مع 
فرنسا. كذلك حاول بيدس أن يكسب خلاط بمنحه راتبًا مغريّاء بصفة مستشار لإنترا. إلا أن 


,088( 


خخلاط» الذي كان مقريًا من إذه» رفض 


دفعت قوّات خلاط ‏ كرامي» وهي العبارة التي جاءت في المذكرة السريّة الأمريكيّة 
لوصف المجموعة الأرلىيء تين النجاء اشر مرسوم سلس لق والتسليف في صيف عام 
9 عندما كان رئيس الوزراء كرامي» يتولّى حقيبة المالية أيضًا. لكن الجميّل: الذي 
اصمة بلك سوويا ونان نجى فى تميق الاكيل االموالين ها إن قر هر حلي السالية 
في الوزارتين المتواليتين اللتين شكلهما صائب سلام؛ فبوصفه وزيرًا للمالية» وقّع الجميّل 
في آب/أغسطس عام 1961 عقدًا مع أوغورليان» المستشار في بنك سوريا ولبنان» ليرأس 
الأخير اللجنة التي ستصدر التوصيات في شأن تأسيس مصرف مركزي. لكن كرامي ألغى 
العقدء بعدما عاد إلى السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه» وتعود إليه أيضًا 
حقيبة المالية» التي جعلت منه» بحكم منصبه؛ رئيسًا لمجلس النقد والتسليف. 


غير أن التردّد انتهى تمامًا بمرسوم 15 كانون الأول/ديسمبر عام 1961» حين عيّن 
ممثلو كل المجموعات الثلاث أعضاء في مجلس النقد والتسليف©. إضافة إلى كرامي 
(رئيسًا) وخلاط (عضوً)ء عيّن أوغورليان (بنك سوريا ولبنان) نائبًا للرئيس. وفي أول اجتماع 
للمجلس» عقد في وزارة المالية» أعلن كرامي أن هدف مجلس النقد والتسليف. ليس 
إعداد تشريع لتنظيم العمل المصرفيّ فقط» بل إنشاء مصرف مركزي. إلا أن الخصومة بين 


(88) 104 
(89) عن الصراع بين الجميّل وكرامي» انظر المصدر السابق. ٠‏ وفي شآ تارب يخ المرسوم 85211 الذي يؤ سس 
مجلس النقد والتسليف» ويحدد هدفه الرامى إلى تأهيتين مصرف مركزيء انظر: .42-43 .مم ,.15010 مهذدط-10مل82 
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المجموعات الثلاث استمرت» لكن في شكل توترات بين أعضاء المجلس في موضوع 
كتابة مشروع قانون النقد والتسليف7. 


مصرف الإصدارء لا مصرف المصارف 

كان قانون النقد والتسليف الذي أقرٌ عام 1963 مفترق تحوّل في تاريخ تنظيم العمل 
المصرفي في لبنان؛ فلأول مرّة» عوملت المصارف على أنهاء بخلاف بقية الشركات» 
تخضع لقانون خاص» لا لقوانين التجارة. فبموجب القانون الجديد» حظر على المؤسسات 
المصرفيّة أن تمارس أي نوع من الأعمال التجاريّة» أو الزراعيّة» أو الصناعيّة. وكان يتعيّن 
أن تكون ملكيتها وفق نظم الشركات» وأن يدفع المصرف جزءًا من رأس المالء لا يقل عن 
3 ملايين ليرة لبنانيّة. وكان يعني تخلّفٌ المصرف عن التزام بنود القانون» أو نظام المصرف 
الخاص نفسه؛ احتمال شطبه من قائمة المصارف التي يوافق عليها المصرف المركزي» 
الذي أُقرّ تأسيسه بالقانون ذاته. لم يكن اعتراض بارونات المصارف على هذه النُّظُم 
الأساسيّة ذا قيمة؛ فهواجسهم كانت في منحى آخر. إذ كان مصرف لبنان» خلاقًا لبنك سوريا 
ولبنان» يملك وفق مسوّدة قانون النقد والتسليفء أن يعمل مصرفًا للمصارفء لا أن يكون 
مجرد دائرة تُصدر أوراق النقد. وعمليّاه كان هذا يعني تنظيم قطاع المصارف من خلال 
ثلاث أدوات: جمع إحصاءات العمل المصرفيّ ونشرهاء وتصنيف المصارف» وشروط 
نسبة الاحتياطي النقدي. وقد قاومت جمعيّة مصارف لبنان الأدوات الثلاث جميعًا. 

في المسوّدة الأخيرة لقانون النقد والتسليفء كان مفروضًا على المصارف الخاصة 
أن ترفع موازناتهاء أو تصاريح الربح والخسارة» إلى مصرف لبنان» كما تقضي تعليمات 
مجلس النقد والتسليف. كان هذا تهديدًا مباشرًا للتكتم الذي يتيحه للمصارف قانون السريّة 
المصرفيّة عام 1956. وقبل ذلك العام» كانت محاولات سلطات الدولة اللبنانيّة لجمع 
داتا العمل المصرفيّ وإحصاءاته» تلقى القليل من النجاح؛ فالداتا التي جمعها استبيان 
المكتب العام للإحصاء الحكوميء من عام 1942: كانت» حسبما اشتكى المسؤولون 
الأمريكيون «غامضة العبارات جدًاء و[تطلب] فقط الودائع» والقروض وأرقام أموال الحسم 


(90) الأعضاء الآخرون هم جوزف برنس (مفوض الحكومة لدى بنك سوريا ولبنان)؛ ومحمّد عطالله (ممثل 
مجلس التصميم والإنماء الاقتصادي)؛ وخريج الجامعة الأميركية في بيروت»ء الخبير المالي عبد الأمير بدر الدين. عن 


(91) تنظم المواد 191-121 من قانون النقد والتسليف مهنة العمل المصرفي. لمراجعة موجز المواد الأساسيّة 
وتحليلها».بما فيها ما ذكر أعلاه» انظره 7 - 55 .هط ب.4ذط1 


145 


(وعتناع81 4ع أسنامء:22)1(1 وفي عام 4 أدخل مكتب الإحصاء استبيانًا جديدًا يتيح 
تمييز رأس المال الوطني من رأس المال الأجنبي» لكنه عاد في ما بعد إلى النموذج القديم 


93) 


من جمع الإحصاءات 
لم تشكل هذه المحاولات سوى تهديد بسيط لمصالح العمل المصرفي الخاص» 
الحريص على إبقاء عملياته في الخفاء؛ مقارنة بتعليمات مجلس النقد والتسليف الصادرة 
في أيلول/سبتمبر عام 1962. فتلك التعليمات كانت مفصّلة جدّاء وسعت إلى وضع نمط 
موحّد لجمع الداتاء في الشكل والمضمون على السواء. كان على المصارف الخاصة أن 
تملأ إضبارات 0011ظ صّمِّمت حديثًاء تُطبّع على الآلة الكاتبة» وترسّل بالبريد إلى مجلس 
النقد والتسليف» أ الحضبرف المرتوجا عد البو انوي وسار ومني جع في 
محدّدة» في مغلّفات يُكتّب عليها (إحصاءات ‏ سريّة)09. كان على الإحصاءات الشهريّة 
أن تتضمّن موجودات المصرف (455665) ومطلوباته (1.161[1865)» وكان على البيانات 
السنويّة أن تتضمّن موازنة المصرف الخاص السنويّة وملف التسليف لديه؛ استنادًا إلى 
وضع المّدينين المقيمين» والقطاع الاققتصادي المعني بالدين. وأبقي على السريّة المصرفيّة 
لكن الحصول على معلومات» شمل موظفي المصرف المركزيّ. كذلك مّنحت التعليماتٌ 
المصرفٌ المركزيّ المقترّح حق نشر أو مشاركة الإحصاءات المدمّجة في شأن الموازنات» 
والأرباح» والخسائر» لدى القطاع المصرفيّ بمجمله؛ أو لدى مصرف ماء عند اللزوم9©. 
ذلك أن هذه المعلومات تتيح للمصرف المركزيّ أن يفهم فهمًا أفضل عرض النقد وحجم 
التسليف الجاريء وتَمَكمّن الأطراف الخارجيّة من تقدير أداء المصرف المركزيّ والقطاع 
المصرفى. 


(92) في شأن الإحصاءات التي جمعها مكتب الإحصاءات العام؛ من خلال استبيان غامض العبارات» انظر: 
1950-4 :883.14/7-154 211 :1954 ,1 تإلتا[ ,1 طعغهم015 ,5646 04 غمعصمدمء12 .10.5آ مغ تإومططمصء غتضسلء8 
.ظفاا :59 180 زوع811 لدصءءحآ لمعن 
(93) عن محاولة اعتماد صيغة محسّنة ل«استبيان من نمط جديد تمامًا» والرجوع إلى الاستبيان القديم» 
انظر: ته ,883.14/5-354 811 :1954 ,3 1/197 ,694 طء غم كفل ,غ568 05 دعص مدومء10 .10.5] 16 تإومة طم غتاملء8 
.خالل :59 16 :8116 [هصء2آ1 لمطمء0 1950-54 :8834.14/8-1354 111 :1954 ,13 أدناوناتث ,107 طءغهم15ل 
(94) صدرت تعليمات مجلس النقد والتسليف بمذكرة 1/62 فى 15 أيلول/سبتمبر 1962؛ انظر: -82020 
4 .ج راقص 117 تبه دعن أوتء ره ]1 ه درة -00 أه17ترءع2) :1258271071 0 8071/1 177 رطالا 
وبحسب مجلة المصارفء كانت هذه التعليمات جزءًا من المرسوم 10523 الصادر في 10 أيلول/سبتمبر 1962؛ 
انظر: «أول تعليمات من المصرف المركزي»» المصارف (كانون الأول/ديسمبر 1963)» ص 82 -87. 
(95) لمطالعة قائمة كاملة للتعليمات» انظر: «أول تعليمات من المصرف المركزي». ص 82- 87. 
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بذل مجلس النقد والتسليف جهودًا كبيرة لضمان ألا تنتهك السلطةٌ المقترّح منحها 
للمصرف المركزيّ على المصارف. قانون السريّة المصرفيّة الصادر عام 1956. وقد 
.2 2 8 8 
أعطي قسم الإشراف المكلّف جمع الإحصاءات» وضعًا مستقلاء وكان على موظفيه 
أن يقسموا على الكتمان» حتى على موظفي المصرف المركزي الآخرين. إلا أن هذه 
الإجراءات فشلت في إرضاء منتقدي النَّظُم المقترّحة في القطاع المصرفيّ» ورأوا أن 
اعتراض المصرفيّين يتعلّق بامتياز مؤسساتهمء أكثر مما يتعلّق بسريّة زبائنهم. وفي أواخر 
عام 1962»: ولدى إنجاز مشروع قانون النقد والتسليف, دعا مجلس النقد والتسليف 
جمعيّة مصارف لبنان ومجلس التصميم والإنماء الاقتصاديء إلى التعقيب عليه. فكان 
رد مجلس التخطيط تجميليًا 0تاعدةوه0). أما رد جمعيّة المصارف فكان جوهريًا أكثر» 
ومضى أبعد من مسألة جمع الداتا. إحساسًا بالحاجة الماسّة إلى صوغ موقف جماعي 
في شأن القانون المقترّح» اجتمع مجلس الجمعيّة عددًا قياسيًا من الاجتماعات» بلغ 
ثلاثة عشر» وعقد أربع جمعيات عموميّة» واجتماعين استثنائيين للجمعيّة العموميّة69. 
فاعترض أعضاء جمعيّة المصارف على المبدأ نفسه لتنظيم أي جهة حكوميّة لمهنة العمل 
المصرفيّ» بما فيها المصرف المركزيّ. فهذا المصرفء كما قالواء يجب ألا يكون مصرف 
المصارفء بل مصرقًا لإصدار العملة فقط. 

كان تمييز جمعيّة المصارف إصدار العملة من تنظيم العمل المصرفيّ» يتحجّج 
بمنطق عدم التدخّل» الذي ارتؤي أنه مسألة أمن وازدهار وطنيّين. وفي مذكرة أولى إلى 
رئيس الوزراء رشيد كرامي في 12 شباط/افبراير عام 1963» اتخذت الجمعيّة موقمًا مفاده 
أن الإصدار العملة هو رمز لسيادة الدولة» وليس المصرف المركزيّ سوى مؤسسة حكوميّة» 
بينما تنظيم العمل المصرفيّ يتعلّق بمهنة حرة» وهو إذن شأن المبادرة الفرديّة»7©. وعلى 
الرغم من اعتراف الجمعيّة الظاهري بالحاجة إلى تنظيم المهنة» إلا أنها حاولت كذلك أن 
تؤخّر إصدار التشريع الذي ينظم العمل المصرفيّ» وزعمت أن الأولوية ينبغي أن تُمتح 
لاستبدال بنك سوريا ولبنان» بوصفه مصرفٌ إصدار. وأوصت بأن نُقِسَم مسودة القانون 
إلى قسمين تشريعيّين منفصلين. الأول؛ الأكثر إلحاحًاء يتعلّق بالعملة والمصرف المركزي» 
بينما يتناول الثاني تنظيم العمل المصرفي. شدّدت مذكرة الجمعيّة أيضًا على أوليّة قانرن 

(96) جمعيّة مصارف لبنانء التقرير السنوي 1963. ص 6. 

(97) كما جاء في : 2710 027717 أونء1تو اط ه دز ع71 87116 أه دعن ::7:07هطءط إن 82711 772 ,صذدآ-10له8 


.43 .م رأممء 7ط 
ولم أتمكن من إيجاد نسخة كاملة لهذه المذكرة الأولى. 
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سريّة المصارف لعام 1956» كونه مبداً يحكم العمل المصرفيّ في لبنان» ومصدرًا لازدهاره 


واستقراره في مواجهة هروب رؤوس الأموال؛ خلال الأزمات السياسيّة9©. 

رفضت-الحكومة أن تقسم القانون قسمينء لكنها أجرت بعضص_ التعديلات التي رأت 
جمعيّة المصارف أنها «أساسيّة»» على الرغم من كونها غير ملائمة» من حيث حماية سرية 
العمل المصرفيّ. فأرسلت الجمعية رسالة ثانية إلى كرامي» في 12 آذار/مارس 1963: 
رأى فيها رئيس الجمعيّة بيار إذه أن آلية الإشراف الواردة في مسودة القانون كانت على 
تناقض مباشر مع قانون سريّة المصارف عام 1956. ووصف هذه السريّة المصرفيّة بأنها 
واجب مفروض على المصارف لمصلحة الزبائن» أكثر مما هي امتياز للمصارف. فالسريّة 
المصرفيّة هي في مصلحة الجمهور عموماء كما قال» وليست مجرد مهنة يمتهنها العمل 
المصرفيّ. لقد كانت (ميزة للبنان» ‏ والضمانة القصوى لبقاء الاقتصاد الوطني ‏ وأي عبث 
بها قد يكون كارثة. وكتب إِذه يقول لكرامي: 

«القانون [قانون السريّة المصرفيّة] هو الذي أصلح التنظيم الاقتصاديّ القائم في لبنان 
وهو يشكل أحد أعمدة بنيته الأساسيّة. 

إن آثار قانون السريّة المصرفيّة في الواقع محسوسة خارج حدود لبنان» وتصل حدودها 
إلى جميع الذين يثقون بقوانينناء وبقائها واستقرارها. وما دام الأمر كذلك؛ فإن المسنٌ بحقوق 
الذين وثقوا بنا غير ممكنء ولا يجوز التفكير فيه. لقد عزّزت هذه الثقة مواردنا الاقتصادية» 
وأسهمت في نمونا وازدهارنا. 

لذلك» ترى جمعيّة مصارف لبنان» أن أي محاولة» حتى لو كانت غير مباشرة أو 
منفصلة» للمسنٌ بقانون السريّة المصرفيّة هي محاولة لتغيير أساس نظامنا الاقتصادي» 
وأساس ثروتنا في المستقبل» وأساس رفاه شعبنا»©. 

اعترف إِذَّه بأن «نوعًا ما من الرقابة ضروري ومفيد» لكنه قالء إن البند الأهم هو ضمان 
أن أسناء الأشخاض المسميّيق بقانون السرية المصرقية: أي المودعين» لن تذكر أبدا. 
فذاق حت ريسن جمد مصارف ينان المكومة على فشريع عون لليسمسية في خملية تيد 
النظام» أسوة ب«اعدد كبير من البلدان». واقترح أن يعقد مجلس النقد والتسليف والجمعيّة 


(98) ثمة ترجمة إنكليزيّة لرسالة/مذكرة بيار إدّْه كاملة فى: 87/718 0277161 وتزلء5ودة. 80011210 عدذه 2م 
.19-22 .مم ,(1967 ,.00 عسصتطعتاطن2 مصه عآه80 غم تجهحكآ تخدصسقء 8) «ممبهطء ا م1 
(99) 11 
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سلسلة اجتماعات قبل وضع مسوّدة القانون أمام مجلس الوزراء للتصديق عليه فكان له 
ما طلب”"". بدعوة من الرئيس شهابء أقيمت سلسلة اجتماعات ماراتونيّة بين المجلس 
والجمعيّة في آذار/مارس ونيسان/أبريل عام 1963. وبعد أخذ وردٌء كسبت الجمعيّة 
الجولة!0؛ فبحسب الترتيب الذي اتَفْق عليه أخيرا سُّمح للمصارف الخاصّة أن تستعمل 
أرقامّاء بدلا من الأسماءء لتنظيم حسابات الزبائن وجدولتها. ومُنع مفدّشو المصرف المركزيٌ 
من الحصول على معلومات المصارفء إلا من خلال مديريهاء وعبر استمارات موحّدة 
(قدتده 501264هلسصة:5). كذلك منع المفتشون من حق طلب أسماء الزبائن في ميزان 
حساباتهم؛ إلا إذا كان الميزان هو ميزان تسليف. وكان يجب أيضًا على موظفي المصرف 
المركزي أن يقسموا على السريّة» في ما يخص المعلومات عن الداتا المجمّعة للمؤسسات 
المصرفيّة» لا لزبائنها فقط. وشّدَّدَت عقوبات الموظفين الذي ينتهكون السريّة المصرفيّة: 
عما كانت في قانون السرية المصرفيّة عام 2021956, 

وأحرزت جمعيّة مصارف لبنان انتصارًا مهما آخر يتعلّق بالأداة الثانية للتنظيم 
المصرفيّ؛ فقد نجحت في إلغاء بنود تنص على التصنيف الإلزامي للمصارفء بناءً على 
سياستها الاثتمانيّة. كانت مسوّدة القانون تسعى إلى تصنيف المصارف» بحسب ما إذا كانت 
تمنح قروضًا قصيرة أو متوسطة أو طويلة الآجال. كان يمكن لهذا التصنيف أن يسهم في 
المزيد من التخصّص في سوق المالء وفي القدرة على تحديد وتشجيع مصارف التسليف 
المتوسط والبعيد الأجلء المطلوب للتنمية الاقتصاديّة. أثناء التفاوض بين المجلس 
والجمعيّة» قالت الأخيرة إن مثل هذا التصنيف غير واقعي. وأشار مسؤولو الجمعيّة إلى 
أن قانون النقد والتسليفء لا يتضمّن مواد تنظّم عمليات السوق المالية. وكان يمكن لذلك 
أن يسمح للمصارف أن تمارس أنواعًا محدّدة من الأعمال المصرفيّة» بحسب التصنيف. 
نتيجة لذلك» خف مجلس النقد والتسليف من قوة التشريع. وخُصرت الفئتان في مصارف 
«متخصّصة» وأخرى «تجاريّة». لكن مسؤولي الجمعيّة ادّعوا أن هذا التصنيف في فئتين» 


110. )100( 

(101) عقد على الأقل خمسة من هذه الاجتماعات بين جمعيّة مصارف لبنان ومجلس النقد والتسليف؛ 
انظر: جمعيّة مصارف لبنان» التقرير السنوي 1963» ص 6. عن تمني شهاب على الفريقين أن يجتمعاء انظر: عتائا86 
عتاع تنظ أمء زطنا5 1963 زظظرآ 6 811 1963 ,17 لهف ,1025 وله ج586 01 01216 تتومء10 .11.5 0غ تإومة طمرء 

.ظذلة :59 250 :18116 

(102) وفق قانون 1956» تعرض المنتهكون للسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة. وبموجب قانون النقد والتسليف» 

شدّدت العقوبة بين ستة أشهر وسنتين؟ انظر: © 13 807127 [ه0277) :7707وطعط و 1و8 176 ,صذطط-لتصمقوظ 
56-7 .2م ,17717201 تنه 2717ل اماع تره د11 
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لا ينسجم مع حاجات لبنان التنمويّة» وطالبوا بأن تضع وزارة المالية معايير أوضح لكيفية 
عمل هذا التصنيف, وجددوا رفضهم الشامل لأي نوع من التصنيف. أخذ اعتراضهم كليًا 


في_الحسبان؛ إذ إن المشروع النهائي لقانون النقد والتسليف_لم_يأت على ذكر تصنيف 


النصارق890. ومكذا أبعت قرصة تاريحة لترفر يئة أككر حفر للميادرة الخلاقة وغى 
بيئة أسف لغيابها يوسف صايغ المذكور آنفا. 


أما الأداة المهمّة الثالثة التي تُمككّن المصرف المركزيّ من التنظيم المباشر للمصارف» 
فهي شروط نسبة الاحتياطي النقدي. في هذا الأمر لم تحرز جمعيّة مصارف لبنان انتصار 
تامًا. وكان مؤسَّسيو الجامعة الأميركيّة في بيروت» يرون أن تغيير شروط الاحتياطي» هو أداة 
حيوية لمراقبة الحركة الاثتمانيّة (501دهن غ0801) في البلدان النامية» في غياب السوق 
المالية الناضجة. وخخصصٌ قانون النقد والتسليف. في صيغته النهائيّة» المصرف المركزي» 
بسلطة فرض حد أدنى من نسبة الاحتياطي على المصارف الخاصة. لا يتجاوز 25 بالمئة من 
الودائع تحت الطلبء و15 بالمئة من الودائع الأخرى. وفرض القانون عقوبات ماليّة على 
المصارف المخالفة209. غير أن الجمعيّة وجدت أن السقف عال جداء واقترحت أن تكون 
النسب 10 بالمئة و5 بالمئة على التوالي. لم تكن الجمعيّة المعارض الوحيد لاعتماد هاتين 
النسبتين؛ فرفيق نجاء وزير الاقتصاد الوطني» عارض الأمر علنّاء وقال إن إلزام المصارف 
بتجميد هذه النسب من الودائع» يرفع فوائد القروضء وتاليًا أسعار السلع. إلا أن كون 
غانين اللسيكين هما مجرة سققينة وأن العصارق أدهت مالا يقل عن فلتين يما لتعديل 
احتياطياتهاء وفقًا للنسبتين المفروضتين من الحكومة» لَطا حدّة الاعتراض. وقبل أن يبدأ 
مصرف لبنان العمل» استبعد مصدرٌ من داخل الجمعيّة لمجلة المصارف أن تزيد النسبة 
الحالية المفروضة على 3 أو 4 بالمئة. وما إن بدأ مصرف لبنان العمل» حتى زايد المصرف 
المركزي على آمال جمعيّة مصارف لبنان؛ فلم تُفرّض شروط احتياطي حتى عام 1969) 
وعندئذ بلغت النسبة المفروضة 2.5 بالمئة فقط093. 


(103) عن المراحل المختلفة في المفاوضات المتعلّقة بتصنيف المصارف. ورفض جمعيّة مصارف لبنان أي 
نوع من التصنيف» انظر: جمعيّة مصارف لبنان» التقرير السنوي 1963 ص 11-10. 

(104) كان المنتهكون عرضة لرسوم في نسبة الفائدة على العجزء لا تزيد على 3 في المئة من نسبة الفائدة 
المطبئقة على سلف السندات (المادة 77)؛ انظر: .52-53 .72ص ,.101 رصذدة-10 820 

(105) عن عدم فرض نسبة احتياطي حتى عام 1969» والزيادات اللاحقة» انظر: .11.2 

وعن الجدال العلني في موضوع شروط نسبة الاحتياطي ومعارضة جمعية مصارف لبنان ونجاء انظر: 59 قبل 
الظهر 10 قبل الظهر؟ هذه هي المسألة»» المصارف (آب/أغسطس 1963)» ص 6- 9. 


100 


باختصار» تمكنت جمعيّة مصارف لبنان من إفراغ المواد التنظيميّة للعمل المصرفيّ في 
قانون النقد والتسليف؛ من عدة بنود رئيسة تنظم القطاع. وجسّد نجاحها النفوذ المتعاظم 
للمصرفيين. وفي إشارة دالّة على مدى بقاء نظريّة عدم التدخل مبداً نافدًا في مجلس النقد 
والتسليف. استعجّل كل أعضائه للإجماع على حماية نظام المبادرة الفردية في لبنان. 
وبدلاً من الشجبء أشاد مجلس النقد والتسليف بالاعتماد الشديد في الاقتصاد على قطاع 
الخدمات فيه. وتَعَهّد بأن يكون على التشريع المصرفيّ أن يضمنء بقدر الإمكان» حماية 
حريّة القطاع المصرفيٌ؛ بدلا من تقييدها. وتاليّاء كان ثمة القليل من الخلاف بين مجلس 
النقد والتسليف. وجمعيّة مصارف لبنان» في شأن المواد المتعلّقة بالمصرف المركزيّ التي 
تثناول السياسة النقديةِ000, 


إن كان من استثناء لهذا التوافق» فقد وقع في مجال التنظيم الإداري للمصرف 
المركزي نفسه. كان الشهابيُون مصممين على فرض تأويلهم الخاص للاستقلال الإداري 
في التشريع للمصرف المركزي» أكثر من تصميمهم على حماية المواد التي تنظم القطاع 
المصرفيّ. وجسّدت رغبة المسؤولين الشهابيّين في الميل أكثر إلى بلوغ حل وسط في 
مسائل تنظيم عمل المصارف الخاصة والسياسة النقديّة المحافظة» بدلاً من المساومة على 
المسائل البنيويّة في الإدارة العامة» المزايا الخاصة للشهابيّة بوصفها أسلوب حكم وفلسفة 
تنمية اقتصاديّة وإصلاحًا اجتماعيّاء يؤمن بالاقتصاد الليبرالي لكن الممَأسّس. بكلام آخر» 
إن المعركة بين جمعيّة مصارف لبنان والإدارة الشهابيّة» كانت إلى حد بعيدء اشتباكًا بين 
مدارس تأويل مختلفة ضمن العائلة العقائديّة الواحدة؛ فالأسلوب الشهابي في الاستقلال 
الإداري لم يكن يعني خروجًا ذا شأن عن سياسة ينك متوريا ولبنان في النقد والتسليف. 
بل على العكس من ذلك تماماء فهذا الأسلوب أعاد إنتاج السياسات السابقة» لكن وفق 
ترتيب جديد تديره الدولة . هكذا حولت الشهابيّة» كما سنرى في الفصل المقبل» » نظرية عدم 
الكل إلى همارسة يروة آطيةه يدل من إساجهها جدريا. 


(106) .4344 .مم ,.1010 بمتط لم82 
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الفصل الرابع 
قناع السيادة الاقتصادية 


هناك قليلون في لبنان» رغم الاحتفال الكبير الذي رعاه 
رئيس الجمهوريّة» ممن أدركوا أن تلك اللوحة [التذكاريّة] التي 
تت في... البنك المركزي الجديد, لا تقل أهميّة من حيث 
مغزاها ودلالتها عن اللوحة [التذكارية] التى ثُينت [المناسبة 
جلاء الجيوش الأجنبيّة] المعلقة على تلك الصخور القابعة في 
ضاحية بيروت. 


ذو الفقار قبيسي» المصارف (نيسان/أبريل 1964). 


قال الرئيس فؤاد شهاب (ح 1958 - 1964) مر بحذاقة» إِنْ الشعب اللبنانيّ لم يختره 
رئيسًا للدولة» بل اختير لعدم قدرتهم على الاتفاق حول أي مرشح"©. جاء اللواء فؤاد 
شهاب. قائد الجيش اللبنانيّ إلى السلطة بعد الخلاف الذي نشب بين المعسكر السياسي 
المؤيد للولايات المتّحدة» وذلك المؤيّد للناصريّة في لبنان» في شأن هويّة خلف كميل 
شمعون (ح 1952 - 1958) في سلة الرئاسة» وهو خلاف تفاقم ليصبح نزاعا أهليًا مسلحًا 
في صيف 1958. وخلف النزاع الذي استمرٌ أشهرًا آلاف القتلى والجرحى؛ وعجّل في 
أول تدخل عسكري أمريكي صريح بعد الحرب العالميّة الثانية» في لبنان» وأحدث شروحًا 
طائفيّةٌ وسياسيّة عميقة في المجتمع اللبنانيّ. كان شهاب قد رفض الانحياز علنًا إلى أي 
من الجانبين المتنازعين» فبرز مرشحّ حلٍ وسط بين أقوى طرفين سياسيّين في المنطقة في 


(1) نقولا ناصيفء جمهورية فؤاد شهاب (بيروت: دار النهارء 2008)» ص 431. 
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ذلك الوقت» وهما واشنطن والقاهرة. وما إن تسلّم شهاب مهماته» حتى عزم على إصلاح 
مؤسّّسات الدولة على أمل تجنّب تكرار الصراع©. 

على الرغم من التبرة الجيوسياسيّة والطائفيّة العالية» في التزاع الأهلي عام 1958]لا 
أنه كان بالدرجة ذاتهاء نتيجة ضيق اجتماعيّ - اقتصاديّ أيضّاء أخذ يتصاعد منذ استقلال 
البلاد السياسيّ عام 1943. فقد كانت سياسات عدم التدخل الجامحة في عهدي الخوري 
وشمعونء قد أدت إلى توسّع الهوة بين الثري والفقير. وصارت ثروة البلاد متزايدة التركر 
في أيدي الطبقة التجارية ‏ الماليّة في بيروت؛ على حساب مناطق لبنان الريفيّة. أوقد هذا 
الإحساس بعدم المساواة» النقمة الشعبيّة على شمعون وسياسته المؤيدة للولايات المتحدة» 
وسط تصاعد مدّ القوميّة العربيّة. اندلع النزاع في الشوارع عام 1958 واتّخذ منعطمًا طائفيّا 
حين حاولت النَّخَّبِ المعارضة لشمعون أن تتحدّى الوضع القائم من حيث تقاسم السلطة» 
بين المسيحيّين والمسلمين» لكنها فشلت في إحداث أي تغيير فيه. وصار «لا غالب ولا 
مغلوب» هو شعار التسوية السياسيّة التي حافظت بعد النزاع» على الوضع القائم©. 

لكن شهاب اعترف بأن ثمة حاجة إلى إصلاحات من أجل حماية الوضع القائم 
هذاء في المدى البعيد» فأصبح عهده مرتبطًا بأوسع مرحلة شهدت بناء الدولة في تاريخ 
لبنان الحديث. كان لا بد من تعديل اختلال التوازن الكبير في تولي الوظيفة العامة؛ وهو 
اختلال لمصلحة المسيحيّين» على الأقل في إدارة الدولة. وكان ينبغي لجم الزبونية في 
مؤسّسات الدولة» التي كانت النخبة السياسيّة تعيد من خلالها إنتاج هيمنتها على أبناء 
قاعدتها السياسيّة والاجتماعيّة» وكان يتعيّن وقفٌ سياسة التنمية الاقتصاديّة في البلاد» التي 
تميل لمصلحة بيروت المدينة» واعتماد تنمية في المناطق تكون متوازنة» بدلا منها. 

كان مشروع شهاب لبناء الدولة متأثرًا بثقافته الميالة إلى فرنساء وتدرّبه العسكري» 
وتناغمه الأيديولوجي مع فلسفة الاقتصاد الإنسانوي (028156:ن15). لم تكن الشهابية 
أيديولوجيا تغيير راديكالي. فهي» كما قال مؤسسها نفسه «أسلوب حكم ونهج إصلاحي 
وتجربة إدارة دولة من خلال مبادئ تؤدي إلى بناء دولة الاستقلال. هي ممارسة قيادة 


(2) عبارة تصدير الفصل: ذو الفقار قبيسيء «نالت الليرة اللبنانيّة استقلالهاء» المصارف (نيسان/أبريل 1964)» 
ص 6-4» خاص ص 5 1 

(3) العبارة الشعار «لا غالب ولا مغلوب» أطلقها صائب سلام» وهو تاجر بيروتي ثري كان القائد الأول للثورة 
المضادة لشمعون عام 1958؛ انظر: ناصيفء المصدر نفسه. ص 264. 

(4) لكن شهاب لم يحاول أن يغيّر النسبة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس النواب. 
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حكم لبنان» وفق تخطيط مستمر... ورؤية متطورة»2. هذه الرؤية كانت «التحديث من 
غير ثورة». وكان لا بد للتغيير من أن يكون متدرّجًاء بطيئّاء وعبر الإجماع. أما الأداتان 
الأساسيتان لهذه العمليّة المتدرّجة» فكانتا الإصلاح الإداري في هياكل الدولة» وتنمية 
المناطق تنميةً اقتصاديّةٌ متوازنة. 

كان تفكير شهاب أن الإصلاح الإداري يهِيّئ البلاد للإصلاح السياسيّ. وكان على 
بناء مؤسّسات الدولة التي تكفل الحقوق الأساسيّة للمواطنين» أن يعيد تعريف العلاقة 
بين المواطن والدولة بإلغاء الحاجة إلى الوساطة السياسيّة. وفي هذه الأثناء» تؤدي التنمية 
الاقتصاديّة في مناطق الأطراف في لبنان» إلى «لبننة» مجتمعات تلك المناطق التي تواجه 
تهميشًا اقتصاديًا. فالدعم الذي تؤمّنه الدولة يصنع ولاءً للبلد لدى المجتمعات الريفيّة» بدلا 
من ولائهم لأسرهم الكبيرة» وعشائرهم» أو وجيههم المحلي7. وكانت سياسات شهاب 
الاقتصاديّة» أقل راديكالية من إصلاحاته السياسيّة. هذه السياسات لم تكن (مناقضة تمامًا» 
لسياسات سَلْمَيْهه ولا كان تطبيقها يسعى إلى تحويل كاسح لنظام البلاد الاقتصاديٌ©. في 
نظر شهاب لم تكن العدالة الاجتماعيّة غاية في ذاتهاء بل جسر إلى الوحدة الوطنيّة. والأمر 
الذي امتازت به الشهابيّة هو الإحساس المرهف بالحاجة إلى تخطيط اقتصاد ليبرالي من 
خلال التوسّع الوطني للبيروقراطيّة» مقرونًا بتدمية اقتصاديّة منظمة» ومهتمّة بالمناطق. 


كان المصرف المركزي يقف على مفترق طرق إلى الإصلاح الإداري والتنمية 
الاقتصاديّة؛ ذلك أن التنظيم الداخلي وبنية الحوكمة في المصرف المركزي» كان من شأنهما 
أن يختبرا حدود الاستقلال الإداري وجدواه في مؤسّسات الدولة ضمن اقتصاد ليبرالي. 
فسياسة المؤسّسة النقديّة» بما في ذلك سلطتها في التسليف العام» وأدوات الإشراف على 
التسليف» تؤثر مباشرة في الاستثمار العام والنمو الاقتصادي. ومع قرب انقضاء أجل امتياز 


(5) المصدر نفسه. ص 372. لقراءة وصف مؤيد للشهابيّة بوصفها «أسلوبًا جديدًا» للحكمء انظر: 0185© 
.«2615526 011 عبآ :56716 2011511 زنا» رعطعوءءة18[1 

فى: مجموعة من المفكرين؛ عهد الندوة اللبنانيّة (بيروت: دار النهار» 1997)» ص 389 399. 
)6( استعير العبارة من: 272712صرد1 122710715 :1107ل [ونك غ1 التمطلاسد «منلوعة140027 ,متعله5 طنلى عناظ 
.(1973 رووع21 اإأذوتاء117دنآ 1201222 :181 ربدمغع ستمره810) 
(7) عن الحاجة إلى إصلاح متدرّج وبطيء؛ انظر: ناصيف, المصدر نفسهء ص 379. وعن أفضليّة الإصلاح 
الإداري» انظر ص 389. وفي شأن علاقة الدولة بالمواطن انظر ص 294 و376. وفي موضوع تنمية مناطق الأطراف» 

وسيلةً للاندماج انظر ص 376. 

(8) 946-54[ ,كتودهط6ذ! عاعو هن 17 37 3121 2710 نز707مء 2 :77071وطءط إن هء10 772 ,تلخ طعطة مسنلج1ظ1 
.ص ,(1987 رقع56303 عوع تتهاع .ا 101 عنتخصعن :101 ,201:0 0) 
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بنك سوريا ولبنان» عام 1964.» اتّجهت إدارة شهاب نحو وضع مسوّدة تشريع لمصرف 
مركزي» وفي الذهن هذه المترتبات المنتظرة عليه. 

تح تصميم المصرف-المركزي الجديد في سياق تحول إقليمي سريع» في الاقتصاد 
الوطني وممارسات المصارف المركزيّة لدى الدول المجاورة؛ فقد أعلن صعود الاشتراكيّة 
العربية في أواخر الخمسينيّات وأوائل الستينيّات من القرن العشرين. وَشُوْكَ حدوث موجة 
تأميم للمصارف» وإشراف أكبر للدول على الأسواق الماليّة في بلدان مثل مصر وسورية 
والعراق. كانت هناك فورة في النشاط التشريعي في حقل التنظيم الماليٌ» مع إنشاء مجالس 
ظل ومعبلوف مركزية جديلةه فول ههمات واسعة ومترعة. اعتتدت درعة الاشراف 
المالي» واتساع سلطات المصارف المركزيّة في العالم العربي» على عوامل متعددة» هي 
عوامل السوق». وغير السوق؛ منها الفلسفات التنمويّة لدى الساسة المحليّين» وسيطرة 
مصالح القطاع الخاصء واتجاه البلاد الاقتصادي» واتكالها على التجارة الخارجيّة. وقد 
فُرضّت رقابة مشددة على صرف العملات الأجنبيّة في بلدان مثل العراق ومصر والجزائر 
والصومال. أما في بلدان أخرى» مثل تونس ومراكش وليبياء فكانت سياسة تنظيم حركة 
الأموال أقل تشدِّدًا. واحتفظت معظم بلدان الخليج والأردن ولبنان» إلى حد بعيد» بحرية 
الصرف في الأسواق. 

حاول شهاب» حرصًا على تأكيد سلطة الدولة» لكن مع أخذه في الحسبان اتجاه حرية 
السوق في لبنان» أن يقيم توازنًا دقيقًا جدًا بين سلطة الدولة وبين المصالح الخاصة» في 
التخطيط للمصرف المركزيّ المنشود. فكانت البنية الحاكمة والتكليف المالي لمصرف 
لبنان الذي نشأ من هذا التخطيط» يجسّدان هذه المقاربة الوسطية الحل. اعتّمد المصرف 
المركزي الجديد» مثل سلفه بنك سوريا ولبنان» وكيلاً ماليًّا وحيدًا للدولة» وصلة وصل مع 
المؤسّسات الماليّة الدوليّة والخزائن الأجنبيّة. كان مطلويًا منه أن يكون مستشارًا للحكومة 
وأن يضع توصيات تتعلّق بالسياسة التي تؤثر في ميزان المدفوعات» وحركة الأسعارء 
والمال العام» والتنمية الاقتصاديّة في العموم. ضمنت النصوص إلى حد بعيد الاستقلال 
الإداري للمصرف. لكن التعيينات في المناصب العليا كانت معرّضة للتدخل السياسي. 
وكان أكثر تعيين أحدث جدالاً حاميًا هو تعيين مسؤول بنك سوريا ولبئان السابق جوزف 


(9) لمطالعة تاريخ النظم المالية التي ظهرت في العالم العربي في زمن الاستقلال» انظر: عبد المنعم السيّد 
عليء التطور التاريخي للأنظمة النقديّة في الأقطار العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة» 1983)؛ ص 28 - 
9. 
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أوغورليان» الذي كان يعهّد فيه أنه أبرز خبير لبنانيٌ في عمل المصارف المركزيّة؛ ذلك أن 
تعيين أوغورليان المتوفّع» على رأس مصرف لبنان» دق ناقوس الخطر في محافل القطاع 
الخاص الماليٌ» بسبب ارتباطه بالمصالح المصرفيّة الفرنسيّة» أكثر من كونه معارضًا للتنمية 
التي تقودها الدولة. عندذاك اختار شهاب أخيرًا فيليب تقلاء الدبلوماسي المخضرم الذي 
لم يكن لديه إلمام بالعمل المصرفي المركزي» وحل أوغورليان نائب حاكم أول. ونظرا 
إلى تجربة أوغورليان الماضية في بنك سوريا ولبنان» وموضعه القوي بصفة نائب لحاكم 
المصرف المركزي» فإنه ترك بصمة نظرية عدم التدخل في السياسة الماليّة. 

نتيجة لتلك المقاربة الإصلاحية المحافظة» أخفق قانون النقد والتسليف الصادر عام 
3 في تحقيق ما كان متوقعًا من دَوْر أكثر نشاطًا للدولة في التنمية الاقتصاديّة. حتى 
إن التكليف الماليّ الذي أنيط بالمصرف كان محافظًا أكثر من ذلك الذي كان للمصرف 
السّلفء تحت الحكم الفرنسيّ» أي بنك سوريا ولبنان» ناهيك بالمصارف المركزية النظيرة 
المعاصرة في البلدان العربية ذات الميول الاشتراكيّة. عند تدشين المصرف المركزي الجديد» 
احتفل مسؤولو الدولة اللبنانيّة وأركان الإعلام» بالمصرف على أنه إنجاز كبير للشهابية في 
بناء الدولة» والمرحلة النهائيّة لبلوغ الاستقلال الناجز. هؤلاء المسؤولون. في الواقع» عرّزوا 
مبادئ عدم التدخلء ولم يُقرّضوها؛ فوصفوا نظام العمل المصرفي بأنه المرتبة العليا للحرية 
الاقتصاديّة» وجعلوا هذا النظام موسا على التعاون مع القطاع الخاصء لا على تقييده. 
وعلى هذاء فشل مصرف لبنان في إعلاء سلطته حيال القطاع المصرفي في سنوات عمله 
الأولى. وأدت سلسلة من الأزمات المصرفيّة إلى اضطراب تنظيمي» وتصاعد الشكوك 
في فاعلية سياسة مصرف لبنان. انقسم الرأي العام بين الذين يريدون مصرقًا مركزيًا قوياء 
وأولئك الذين أسفوا على يوم لم يكن فيه مثل هذا المصرف موجودًا. وأماطت العمليّة كلها 
اللثام عن الأسس الهشّة لمشروع شهاب لبناء الدولة» وعن ثبات مبادئ النظم الأساسيّة 
لجمهوريّة لبنان التجاريّة في ضمير الجمهورء وهي مبادئ ظلت مصونة في سياسة الدولة. 


أولاً: الشهابيّة المتقلقلة: تخطيط الاقتصاد الليبرالى 


حاول شهاب» في سنوات عهده الستء أن يحول رؤيته إلى حقيقة. وبكرة أزمة 
8» حصلت حكومته على سلطات استثنائية مدة ستة أشهر أتاحت له أن يتجاوز النخبة 
السياسيّة الحاكمة ولو ضمن حدود. ففي غضون أيام» أصدرت الحكومة عشرات المراسيم 
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التشريعيّة التي ترمي إلى إعادة هيكلة الإدارة العامة2"9» وإعادة تنظيم الجهاز البيروقراطي 
رسميًا بوزارات» لكنها مسؤولة مباشرة أمام رئيس الجمهورية. كانت صلاحياتها الرسميّة 
هى اجتثاث الفساد والاستناد فى التوظيف للخدمة العامة إلن الكفاءة» لا إلى المحسوبية 
السياسيّة. أملّ شهاب أن تُنتج هذه الآليات القائمة على الجدارة» موظفين في الخدمة 
1-4 2« 3 
المدنية ولاؤهم للبلادء لا لأسياد سياسيّين. أطلقت مشاريع أشغال عامة في المناطق 
المتخلّفة المحرومة» مثل سهل البقاع والجنوب والشمالء لتعبيد طرق وبناء مستشفيات 
5 8 5 0 

ومدارس وشق قنوات ري ومد شبكات طاقة كهربائية. كذلك أنشئح صندوق للضمان 
الاجتماعى» ومديرية للشؤون الاجتماعيّة» لخدمة المجموعات الميو وال 


لم يَرْقُ تحويل شهاب الموارد من منطقة مدينة بيروت إلى مناطق الأطراف, للعائلات 
التجاريّة النخبويّة في العاصمة مثل آل سلام» وآل إِذه. ولمواجهة معارضتهاء اعتمد شهاب 
استراتيجيّتين: الأولى» هي إقامة أحلاف انتقائيّة مع أعيان سياسيّة أخرى على المسرح 
الوطني» تستفيد من مقاربته المؤاتية لمناطق الأطراف27". من هؤلاء الأعيان الوجيه رشيد 
كرامي في طرابلسء والزعماء الريفيٌون ملك الأراضي مثل كمال جنبلاط في جبال الشوف» 
وصبري حمادة وخصومه عشيرة آل دندش» فى منطقة الهرما. #ذلك شبنل سلقاء شهاب 
حركات جماهيرية؛ مثل حزب بيار الجميّل» حزب الكتائب اللبنانية اليميني المتطرف”". 
غير أن عدم ثقة شهاب بمجموع الطبقة السياسيّة» دفعه إلى السعي في استراتيجيّة موازية 
تعزز قوة عناصر ضمن جهاز الدولة» كانوا مستقلين عن المحافل الحاكمة» ولذلك كان 


(10) نتع تاه 8) «رمموطعط جز «رملمع 1/100 أوء الوط نع اطلتصء !1 دنهه1"وعء::2 772 ,111050 .0 أعقطء 1/1 
,216 .ص2 ,(1985 رووع2 تلع 1ناوعء117 :00 

عدد المراسيم الصادرة في يوم واحد (3 حزيران/يونيو 1959)» ص 162. إلا أن ناصيف» يتحدّث عن 62 
مرسومًا في يوم واحد (12 حزيران/يونيو 1959). انظر: ناصيف» جمهورية فؤاد شهاب» ص 414. 

(11) لمطالعة القائمة الكاملة للوكالات والقواتين التي صدرت فى عهد شهابء انظر: توفيق كفوريء الشهابيّة 
وسياسة الموقف (ييروت: مؤسسة فؤاد شهاب» 1980): ص 257 307. ولقراءة موجزة لأهم القوانين والمؤسسات 
والمشاريع المتعلّقة مباشرة بالرفاه الاجتماعيء والتنمية الاقتصادية» والأشغال العامة» انظر: باسم الجسرء فؤاد شهاب 
(بيروت: مؤسّسة فؤاد شهابء 1998)» ص 57 -60. 

(12) عدعتبوطعط 11 تنه تواقجلةتجتهجدمن) 1ة|كعلتاب! تتتصلا3 :11 انرق 8 در 11ج 011 10ت كد01 ,حتهقصطه[ أعقطء1/1 

8 .ص ,(1986 رووع21 10522 :[11 ركملصدلطاع11] عتتسملغخ) 1840-1985 ,5101 

(13) بخصوص حلفاء شهاب من النخبة الحاكمة التقليديّة» والقوى الشعبويّة الصاعدة مثل الكتائب» انظر: 

.7 ,1(وتتوطعط 1 070 1و2 ه1100 أوعةاأاوط نع ةاطلاصء!! كلنهةروعء 27 17:6 .11110501 


وعن تودّد شهاب إلى آل دندشء انظر: ناصيف» جمهورية فؤاد شهاب» ص 167. 
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ولاؤهم مباشرا له. طبّق شهاب هذه الاستراتيجيّة بانتقاء معاونيه الرئاسيين المدنيّين» وكذلك 
موظفين عسكريين فى الاستخبارات وفى البيروقراطية المتوسطة المراتب9©©. وقد كان 
ة شهاب العسكرية أثرهاء وإن غير المباشر» فى إصلاحاته الإدارية والنقدية. 


عام 1945: كان شهاب, وهو قائد للجيشء قد أسس وحدة للاستخبارات العسكريّة 
اللبنانيّة» سمّيت المكتب الثاني» تعاظم نفوذها وطال باعها في ظل رئاسته» مع وجود ضباط 
كبار مخلصين يعملون عيونًا وآذانًا له وسط ساسة البلاد”". وكان قمع شهاب الأمني بعد 
محاولة انقلاب فاشلة ضد حكمه عام 1961» قام بها الحزب السوري القومي الاجتماعي, قد 
أتاح لأعدائه السياسيّين» ومنهم ريمون إِذهء فرصة مثاليّة للشكوى من دولته البوليسيّة09. لم 
يكن نفوذ العسكريين في الدولة والمجتمع محصور عند التدخل في صنع القرارات السياسيّة 
ومراقبة الحياة العامة فقط؛ إذ إن شهاب رأى في الجيش (مرآة» للمجتمع عمومًا ونموذجًا 
للحوكمة07. وقد درجت كل الفضائل المستوحاة من العسكريّة» مثل الكتمان» والتخطيط 
الصارم» والبروتوكول والروتين» وفصل العام عن الخاصء والطاعة للرؤساءء والمقاربة 
المنهجيّة للأداء» أدر جّت كلها داخل الإصلاحات الإدارية. 

كان المستشاران الإداريان الكبيران لدى شهابء جان لاي 1.2777 2هه[) والكاهن 
لوي جوزف لوبريه (1:»51766 طم» [05‏ وذنتاه.آ) يجسّدان هذه الفضائل؛ إذ كانت لكل 
منهما خلفيّة عسكريّة9". أما كبار معاونيه اللبنانيينَ» إلياس سركيس وفؤاد بطرس» فجاءا من 


(14) في شأن هذه «الميادين الثلاثة»؛ انظر: .140-143 .مم ,.1010 رتمفقطه[ 

(15) من الضباط الشهابيين الكبار: إميل بستاني» وأنطون سعدء وغابي لحود؛ انظر: نقولا ناصيفء المكتب 
الثاني: : حاكم في الظل (بيروت: مختارات» 2006). 

(16) بعد الانقلاب الفاشل الذي قام به الحزب السوري القومي الاجتماعي. قبل إن 6,000 شخص أوقفوا. 
وقد ذكر اما الرئيس شمعون. والنائب السابق ريمون ذه في المحاكمة التي تلت. وقد أبطل جوازا سفرهماء مع حفنة 
من الساسة الآخرين م انظر: .5 .72 ,1,2871011 171 100277112211014/[ أهء ة1أآوط نعف[ طنتوء غ1 01/5 71وع 272 717 ,111105012 

(17) بصدد أثر الحياة العسكريّة والتدريب العسكري في الشهابيّة» انظر: .20375 103 ,95 .مم ,.1ط1 

(18) كان جان لاي الضابط السابق في الجيش الفرنسيء مؤتمئًا عند شهاب على الإشراف على إعادة تنظيم 
الإدارة اللبنانيئة؛ انظر: 2 - 241 .مم ,.4ذط1 

انظر أيضًا: أنطوان سعد» فؤاد بطرس: المذكرات (بيروت: دار النهار» 2009)؛: ص 58 59. وفى شأن شهرة الأب 
لوي - جوزف لوبريه بصفته كاهئًا صاحب نفوذ (2كفبع مءدءدن«,) في إدارة شهاب, انظر: .303 .2 , 1 1100 

احتفظ شهاب بلوبريه ضابط البحريّة السابق في الأسطول الفرنسي» مستشارًا لديه بعد انتهاء مهمة بعثة إيرفد» 
التي كان يرأسها لوبريه؛ انظر: ناصيف» جمهورية ة فؤاد شهاب» ص 395 و401. وكان المستشار الفرنسي الآحر الذي 
كان له دخول على شهابء هو المخطط المدذ ني ميشال إيكوشار» الذي س القسم الهندسي في وزارة الأشغال العامة؟ 
انظر: م١2‏ .. 1014 ,11110503 


لقراءة المزيد عن خبراء التخطيط الأجانب في مقايل اللبنانيين في عهد شهاب. انظر: ,لع1770 عنه8 


0 تامصواع.آ صذ وتعصصهاط لمآ قتاكتء مواعده2 :ماوع نعغم1 لهدمزووععه22 امه رروم1امع11 ,وعتكتاه2» 
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القضاء. وكان الاثنان عاملين رئيسين في العنصر الثاني من استراتجية حكم شهاب: إلحاق 
نخبة من الإداريين الأكفاء بالمكتب الرئاسي. فكان منهم رئيس هذا المكتب إلياس سركيس» 
الذي أصبح في ما بعد حاكمًا لمصرف لبنان؛ ثم رئيسًا للجمهورية: وفؤاد بطرس7”". أمّا 
العنصر الثالث في استراتيجيّة شهابء فهو تعيين موظفين في الفئات الوسطى والعالية 
في الخدمة المدنيّة» يمتلكون خبرة مهنيّة» ويتعاطفون مع جدول أعماله الإصلاحيء مثل 
شفيق محرّم. هذا الفريق الاجتماعي اعتنق أيديولوجيا عقلانيّة تنمويّة هدفها إقرار النظام في 
مؤسّسات الدولة» ومنح الحكومة استقلالا نسبيًا بالمعنى الفيبري للعبارة29 ٠‏ سي ارات 
على هؤلاء التكنوقراط من أجل إعادة هيكلة الإدارة» بما فيها المسألة الشائكة» وهي تنظيم 
العمل المصرفي والتنمية الاقتصاديّة التي تقودها الدولة. 

أذى توسّع دور الدولة في التخطيط للتنمية الاقتصادية» إلى زيادة كبيرة في حجم 
الإنفاق العام إلى درجة حدوث عجزهء وهو أمر كان غير مألوف في لبنان بعد الاستقلال. 
غير أن الفحص الدقيق لتركيبة هذا الإنفاق على القطاعات» مع مرور الوقتء لا يُظهر 
فارقًا نوعيًّا في موقف الشهابيّة إزاء إعادة هيكلة الاقتصاد اللبنانيّ. لقد زاد الإنفاق العام 
9 كل الحقول في عهد شهابء لكن وتيرة النمو في الموازنة الإجماليّة» بالنسبة إلى 
الناتج المحلي الإجماليٌء ظلت تقريبًا على حالها. أما طفرات النمو في الموازنة» كما 
حصل عامّي 1961 و 1964؛ فقد تكون كذلك مرتبطة بالحسابات السياسيّة» مثل موسم 
الانتخابات» أو تدعيم شرغية الرئيس يعد صيدماك سياسية830. لحن الأكثر دلالة: هو 
أن توزيع الإنفاق على قطاعات التربية والصحة والدفاع» ظل قريبًا مما كان في عهدي 
شمعون والخوري2©. لقد بقيت التركيبة البنيوية لاقتصاد عدم التدخل على حالها 
إلى حد بعيد؛ فالتجارة والخدمات ظلَتا المكوّن لثلثي هذا الاقتصاد» وثلثاه للصناعة 


- وننو/7 47 071ويدط «07 مامص( #تكتبروط:له .قلع بأتها0/؟ وعلعع2ء]/1 هسه ددا 10 نمز .«طقطعطنت امعلاوعمط 
.2905 .زم ,(2003 ,لإتصعلوعش بزع 17/11 :جه206مآ) دبرواط ببواء 10 0اره 11015 اجردك 


(19) انظر: سعدء المصدر نفسهء ص 49 108. 
(20) فى خصوص "(التخطيط العقلاني» الذي ميّز الشهابيّة» انظر: .26 ..151 ,ده11105 
وعن إعادة هيكلة الدولة؛ لإقامة «[نظام] بيروقراطي عقلاني بالمعنى الفيبري» انظر: 0ه 55ما© ,ل#قصطاه[ 
142 .م ,1840-1983 عنهاى عدهتبدطعط 1/1 0ده قصلت تترتمن) و فاعقابل تمد 11 خابضقء8 در أدرعةات 
(21) عن الوتيرة الثابتة نسبيًا لتزايد الموازنة العاديّة بين 0 و1961. انظر: .25 8016 ,308 .م ,.1010 بده11105 
قمع شهاب محاولة انقلاب عسكري عام 1,. وأجريت الانتخابات (النيابيّة والرئاسية) في 1964. 
(22) الاستثناء الأكبر كان إنفاق الحكومة في الأشغال العامة» الذي دار حول 17 بالمئة من مجموع النفقات 
في عهدي شمعون والخوريء لكنه قفز إلى 30 بالمئة عام 1964 في عهد شهاب. انظر نفقات الموازنة بالقطاعات» 
في: .7 8516 ,310 .2 ,.110 
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والزراعة. في الواقع» اعتمد شهاب ليبرالية اقتصاد الجمهوريّة التجاريّة» وأبقى علاقات 
الملكيّة» ولا سيّما ملكية الأراضي والحقوق التجاريّة» على حالها. كان هدف شهاب من 
تدعّل الدولة هو الأشغال العامة» لا التصنيع (للاستغناء عن الاستيراد» أو ما إلى هذا). 
ويبدو أن انتقاده الانحيارَ الاقتصاديّ البنيوي لمصلحة التجارة وقطاع الخدمات» كان أقل 
حتى من مؤسّسيّي الجامعة الأميركيّة في بيروت. وقد وصف القطاع الثالث (الخدمات) 
ب«الدجاجة التي تبيض ذهبًا» التي لا بد من حمايتها. وكان اعتراضه» الذي عبّر عن 
فلسفته الإنسانويّة (60هنسهصتنة]) الاقتصاديّة التنموية» هو اعتراض على أن يبقى كل 


(23) 


بيض لبنان فى سلّة واحدة» هى بيروت 


ثانيًا: الاقتصاد الإنسانوي: 
السل المصرق اتدركزي على طريقة شهاب 


كانت فلسفة شهاب الاقتصاديّة متأثرة بما عزا لنفسه من تقوى دينيّة وتربية فرنسيّة. 
بوصفه تقيّا مسيحيا بالمعنى الواسع للكلمة؛ ومحبّا للثقافة الفرنسيّة» كان منشَّدًا إلى نظرة 
الأب لوبريه الاقتصاديّة الإنسانويّة» التي تقول بالتخطيط الاقتصاديّ الشامل» وتوزيع الثروة 
بعدل بين الطبقات وفي المناطق2. كان لوبريه» الذي رأس المعهد الدولي للتربية والبحث 
من أجل التنمية المنسّقة (إيرفد - 187181)» يدعو إلى مقاربة متجانسة لتنمية الاقتصاد» 
تجمع الإصلاح الاجتماعي الواسع مع المقاربة العلمية المنهجيّة للعمل الميداني. وفي 
آذار/ مارس عام 1959» دعا شهاب لوبريه ليرأس بعثة مكوّنة من خبراء فرنسيّين ولبنانيّين» 
لإجراء مسح شامل لمشكلات لبنان التنمويّة» ووضع توصيات مناسبة8©. 


(23) وفمًا للتكنوقراطي الشهابي المعاصر باسم الجسرء كان شهاب يكرر قول المثل الفرنسي «حافظ على 
الدجاجة التي تبيض ذهبًاا في موضوع قطاع الخدمات؛ انظر: الجسرء فؤاد شهاب» ص 120. وفي صلد إيمانه 
بأن التحدي الاقتصادي الأول الذي يواجه لبنان هو حصر الازدهار في بيروت (انظر ص 119). كان مقت شهاب 
لبيروت وتجارها :وساستها لأسطورياة: ويسبب تفضيله الغيثن فى ضرياء يجبل لبناته كان يلقت بتاسك صيرباء انظر: 

٠‏ .7 ,946-354 1 ,كتهدجدطة! عاعهدةن) ع1 دة 57 710 :107107 :25827:071آ إن ه14 776 ,تل 2 اعد 

(24) عن المعتقدات الأساسيّة في الاقتصاد الإنسانوي» واعتناق شهاب إياها بتأثير لوبريه» انظر: ليلى رعد» 
تاريخ لبنان السياسي والاقتصادي 98 - 5 (بيروت: مكتبة السائح» 2005)» ص 110. وفي موضوع إعجاب 
شهاب عموما بفرنسا وأمله أن يعود «دورها التاريخي» في لبنان» انظر: ناصيف» جمهورية فؤاد شهاب. ص 347-346. 

(25) قبل ذلك بأقل من شهرين» أصدر مجلس التصميم والإنماء الاقتصادي في وزارة التصميم العام 
التي أنشئت في عهد شمعونء والتي عمل فيها المؤسَّسِيُونَ من الجامعة الأميركية في بيروت» خطة خمسيّة للتنمية 
الاقتصاديّة؛ انظر: رعد» المصدر نفسه» ص 25. 
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انهم خصومٌ شهاب أنصارٌ عدم التدخلء الجنرال ب«اشتراكيّة الفاتيكان» ووصفوا 
بعثة «إيرفد»» بمثل ما وصفوا به العسكرء بأنها دولة ضمن الدولة9©. وبغض النظر عن 
احتجاجهم؛ لم_يكن ثمة أدلة كثيرة على «اشتراكيّة» شهابء في مجالي التجارة والمال؛ 
فشهاب لم يبذل كثيرًاً من الجهد في «تقليص هيمنة القطاع التجاريٌ»؛ وحتى أقل من هذا 
بُذل في شأن تخفيف كثافة تركيز رأس المال الصناعيّ في بيروت7. كان شهاب ملتزما 
بعدم تقييد أسواق الصرفء وبالسريّة المصرفيّة» وبمزيد من تحصين القطاع المصرفي 

# 

من تفتيش الدولة؛ فقانون الحساب المشترك الذي أقر في عهده عام 1961» عزز السرية 
المصرفيّة» إذ سمح للمصارف بأن تفتح حسابًا واحدًا لعدة أشخاص معًا. فإذا مات أحد 
أصحاب الحسابء فإن شركاءه ضامنون لأنفسهم السلطة المطلقة على التصرّف بالحساب» 
ولم يكن عليهم أن يبلغوا ورثة المتوفى أي معلومات عن الحساب*0. على أن التزام شهاب 
تحديث القطاع المصرفي وتقليص طابعه الاستغلالي» رقع عقيرة بارونات القطاع المصرفي 
الطليقي الأيدي. فنادى بيار إِدْه وجمعيّة مصارف لبنان» ب«الأسس الحرة» لاقتصاد لبنان 
من أجل مقاومة أي تنظيم ذي شأن لقطاع المصارف الخاصة؛ وفق المواد المتعلّقة بالأمر» 
في قانون النقد والتسليف. 

كانت المواد القانونية الخاصة بنظام هيكل المصرف وسياسته الماليّة أقل إثارة 
للجدل؛ لكنها أثارت أيضًا اعتراضًا لدى الساسة والإداريّين الشهابيّين» والمصرفيين 
المنتسبين إلى جمعية مصارف لبنان» والتكنوقراط الذين تدرّبوا في بنك سوريا ولبنان. 
وافقت كل الأطراف على أن الاستقلال الإداري هو في المبدأ أفضل ضمانة ضد التدخّل 
السياسيٌ وأن السياسة النقديّة المحافظة هي السبيل المثاليّ لحماية أسبقيّة التجارة والمال 
على القطاعات الأخرى في الاقتصاد. لكن الشيطان برز في التفاصيل» وذلك حول أي من 
الهياكل الإداريّة والسياسات النقديّة التي تستطيع أن تضمن هذا الاستقلال وتلك السياسة 
المحافظة؛ على التوالي. 


(26) كانت بعثة إيرفد إلى لبئان تابعة رسميًا لوزارة التتخطيط» لكنها كانت ترجع مباشرة إلى الرئيس؛ انظر: 
4 .ص ,زه 1تمطعط 1 «7مقلهعة:0277وملر[ أوءةاتاوط :ع ذ[طلتورع غ1 دنهو ة»روعء:,ظ 17:6 ,11110502 
(27( في قا الهيمنة المستمرة للقطاع التجاري» انظ ر: 51/711 1/16 :8217/1 37 011201 2110 5كهان) ,تتمقططه[ 
.6 .7 ,1840-1985 ,عأها3 عكء روطع ط 1172 تزه دواقلة دتمي :7زة]كبقلال 
وعن تركيز الصناعة في لبنان» انظر: الجسرء فؤاد شهاب» ص 106. 
(28) صدر قانون الحساب المشترك في 19 كانون الأول/ديسمبر 1961. انظر: جورج عشي وغسان عيّاش» 
تاريخ المصارف في لبنان (بيروت: بنك عودة ش.م. ل. 2001): 165. 
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1 -الاستقلال الإداري 

حتى أواخر الخمسينيّات» كان الاستقلال الإداري في المصرف المركزيّ الوطني» في 
مجمل البلدان العربيّة» مسألة إجماع واسع بين سلطات الدول والمستشارين الماليّين» إذ 
كان على المصارف المركزيّة» كما قال الخبير المصرفي السوري محمد طعمة» أن تتعاون 
مع الدولة من أجل خير البلاد الاقتصادي» لكن عليها أيضًا ألا تصبح تابعة تمامّاء أو مجرد 
أدوات سياسيّة. انّخذ الاستقلال الإداري أنماطًا مختلفة من المصارف المركزيّة الحكوميّة, 
بحسب البلدان7. استند طعمة إلى تجربتّي العمل المصرفي المركزي في بريطانيا وفرنساء 
ليحدّد ثلاثة نماذج مختلفة من السلطة المصرفيّة المركزيّة. الأول» أناط هذه السلطة 
بجهاز مؤلف من ممثلي الحكومة فقط. والثاني سعى إلى تمثيل كل جماعات المصالح 
المسهمة في الاقتصاد. إضافةً إلى ممثلي الحكومة:؛ كان هذا النموذج يضم المّدينين وليس 
الدائنين فقط» وكذلك العاملين. أما الثالث» فقد أضاف تكنوقراطيين إلى أطراف النموذج 
الثاني”©. وكان أفراد كل من النماذج الثلاثة» يعيّتون بقرار من سلطة الدولة التنفيذيّة العلياء 
مثل الرئيس» أو مجلس الوزراء. واعتمدت معظم الدول العربيّة» بما فيها سورية والعراق 
والأردن والكويت. الاستراتيجية الثانية أو الثالثة» أو تنويعة من الاثنتين. حدّدت الترتيباث 
والآلياث الإداريّة ما إذا كانت السلطة الإدارية في المصرف المركزيّ ستكون في نهاية الأمر 
منحازة لمصلحة السلطة التنفيذية في الدولة» أو للمصالح الماليّة الخاصة» أو الأطراف 
التكنوقراطيّة. من هذه الترتيبات والآليات» نسبة ممثلي القطاعين العام والخاص في 
مجلس إدارة المصرف المركزي» وكذلك عمليّة تعيين حاكم المصرف»ء ومؤهلاته» وسلطاته 
التنفيذيّة وحصانته من إنهاء عمله» التي يتمتّع بها. وغالبًا ما كان ممثلو الحكومة يُستّدعون 
من وزارات الاقتصاد الوطنيء والصناعة» والتجارة» وأحيانًا الزراعة. لكن الطرف الأساسي 
هو وزير المالية. فعلاوة على دوره كصلةً وصل بين المصرف المركزيّ والسلطة السياسيّة, 
كانت قدرته على تأخير قرارات لين العصارف المركزيّة» أو نقضها في آخر الأمرء تحدّد 
مدى ضمان استقلالها الإداري. 

في لبنان» أجمع أعضاء مجلس النقد والتسليف. الذين استدعوا اعام 1961 لوضع 
مسوّدة قانون النقد والتسليف, على مبدأ استقلال مصرف لبنان من تدخل الدولة. لكنهم 
اختلفوا في تأويل الاستقلال؛ إذ طرحّت مسألة الاستقلال الإداري في إطار العلاقة بملكيّة 


(29) جورج عشّى» النظام النقدي فى سورية» ط 3 (دمشق: مطبعة جامعة دمشق» 1959)» ص 308 309. 
(30) المصدر نفسه» ص 300. 
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المصرفء وهيكله التنظيمي. وقد حلت بسرعة مسألة الجدال حول ملكيّة المصرفء كما 
حدث في جميع البلدان العربيّة الأخرى. فاعترافًا بوضعه الخاصء رمرا للسيادة الوطنيّة» 
وحارسًا للاستقلال الاقتصادي» كان لا بد للمصرف المركزيّ من أن يكون ملكا كاملا 
للدولة. لكنه منح وضعًا قانونيًا خاصاء كونه هيئة ماليّة مستقلّة» َأ مق الشركب دمن 
القواعد الإداريّة العامة والنُظّم التي تحكم المؤسّسات العامة والشركات الخاصة الأخرى. 
كذلك أعطيّ مصرف لبنان امتيازات قضائيّة في مسائل تحصيل الديون» على أن تكون 
محاكم بيروت لها وحدها الصلاحيّة في القضايا المتعلّقة بالمصرف07. أما الخلافات في 
شأن مسائل الهيكل التنظيمي» فكان حلّها أصعب. وقد تركزت على ثلاثة أمور أساسيّة: 
السلطة المنوطة بجهاز حاكمية المصرف وتكوينه» ومدى الإشراف المتاح للحكومة» ودور 
الأطراف غير الحكوميّة» مثل جمعيّة مصارف لبنان» والخبراء الماليّين المستقلين» في رسم 
سياسة المصرف المركزيّ وأعماله. 

شدّد كلّ من جمعية مصارف لبنان» ومجلس التصميم والإنماء الاقتصادي المرتبط 
بالدولة» على أن حاكم مصرف لبنان يجب أن يكون جامعيّاء وتكون لديه خبرة سابقة في 
الإدارة الماليّة. وأضاف مجلس التخطيط أن الحاكم يمثل «السلطة الماليّة في البلاد»؛ وعليه؛ 
هله البشته هر وتؤابه: أن يعحلرا بسسعريات عالية من المخلق والوطية. غير أ مجلس 
التخطيط والجمعيّة» كانا مؤيدّين لتحويل السلطة عن منصب الحاكمء إلى مجلس مركزي. 
وأما توصياتهما في موضوع اختيار المرشح ليكون عضوًا في هذا المجلس المركزي في 
المصرف. فعبّرت عن تباعد مصالحهما ومقاربتيهما في الإدارة العامة؛ فمجلس التخطيط 
والتنمية الاقتصاديّة» رأى أن المجلس المركزي في مصرف لبنان يحتاج إلى توازن بين 
سلطات الحكومة؛ ومديري المصرف المركزيّ» والخبرة الماليّة المستقلة. واقترح أعضاء 
مجلس التخطيط صيغة مثاليّة» يضم المجلس المركزي بموجبها الحاكمٌ ونوابه» مع خمسة 
خبراء ماليّين ومصرفيين مشهود لهم» والمديرَ العام في وزارة المال ممثلاً للحكومة. ويمكن 
للأخير أن يعلّق قرارات المجلس المركزي مدّة تصل إلى عشرة أيام» إذا ارتأى أنها ضارة 
بالسياسة النقديّة» أو تنتهك التوجيهات العامة للمصرفء. كما رسمتها الحكومة. أما جمعية 
المصارف» من جهة أخرى. فنادت بإلغاء تمثيل الحكومة» وبأن يحل مكان هذا التمثيل» 


(31) قانون النقد والتسليف» المواد من 12 إلى 6 و120» انظر: موفق اليافى وعبد الفاح اليافى» محرران» 
مجموعة النقد والتسليف». 5 مج (بيروت: يافى إخوان وشركاهم» 59 مج 1»ء ص 8-7 و44. 
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مديرون من داخل المصرف المركزي. كذلك دعت الجمعيّة إلى تمثيل استشاري أوسع 
للقطاع الخاص في اللجنة الاستشاريّة2©. 


إن الصيغة النهائيّة التي اعتمدها مجلس النقد والتسليف. وضعت المصرف المركزيّ 
تحت أربع سلطات متداخلة» الحاكم» و المجلس المركزيٌ» واللجنة الاستشاريّة, 
ومفوض الحكومة”". إن الحاكمء تعيّنه الدولة» لكنه أعطي حصانة حيال النفوذ السياسيٌ 
في حاكميّته القابلة للتجديد. ولم يكن يمكن إقالته» إلا في حالات محدّدة كالمرض 

ع 03 ع 

الموهن أو الاستغلال الخطير لسلطاته. وأنشئت وسائل مراقبة لمنع أي تضارب في 
المصالح. وحُظَّر على الحاكم ونوابه أن يشغلوا أي وظيفة أخرى خلال عملهم في 
المصرف المركزي» أو بعد انقضائه بسنتين. الاستثناء الوحيد هو العضويّة في المنظمات 
الماليّة الدوليّة» كالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. ووفقًا لتفاهم بريتون وودزء 
يودي المصرف المركزي دور الوسيط المؤسّسيّ بين الحكومة الوطنيّة والنظام الماليّ 
الدولي. وفي مجال السلطات التنفيذية اليوميّة» أناط قانون النقد والتسليف بالحاكم 
«أوسع الصلاحيّات لإدارة مصرف لبنان العامة وتسيير أعماله»» بما في ذلك سلطة 
التعيين» والإشراف» وصرف موظفي المصرف". 

مُنح المجلس المركزيّ سلطة رسم سياسات المصرف في النقد» والتسليف» وإصدار 
العملة» وكذلك في كل النّظُّم الأخرى التنظيميّة والإدارية» ومنها تلك التي تحدّد واجبات 
الحاكم التنفيذيّة ومخصّصات الموازنة. تكوّن هذا المجلس بداية من الحاكم» ونوابه 
الثلاثة» والمديرين العامين لوزاتي المالية والاقتصاد الوطني. والأخيران» بموجب القانون» 
لا يعملان بوصفهما مفوّضّين للحكومة. أما سلطة الحكومة من حيث صنع القرار» فكانت 
محصورة في سلطة الإشراف التي تجسدها الوحدة الإداريّة الثالثة في المصرف: أي مفوّض 


(32) في شأن مواقف مجلس التخطيط وجمعية المصارف من سلطات الحاكم والمجلس المركزيء انظر: 
71172201 تنه 071172 [هأع ه171 ه دز ع711711ه8 [112:ع0) :7707هط22ط كإن 82711 7772 ,0112[-820110 عتتصسف- اتتقطمف 
.48-50 .مم ,(1984 نتعغصتط .8 :1111 جاع1003) 

(33) انظر: 1 .58 ,65 .2 ,.1510 

لمراجعة جدول الأجهزة والأقسام المختلفة التي تشكل المصرف المركزيء ومهماتهاء والعلاقات الإدارية في 
ما بيها: 

(34) عن حقوق الحاكم وواجباته؛ بما في ذلك التعيين في مجلس مديري صندوق النقد الدولي» والبنك 
الدولي؛» والمؤسسات الرسميّة الدوليّة الأخرى» راجع المواد من 18 إلى 227 في: اليافي واليافي» محرران» المصدر 
نفسه؛ مج 1» ص 11-9. ااعبارة أوسع السلطات في الإدارة العامة والتنظيم» مستمدة من قانون النقد والتسليفء المادة 
6 انظر: .9 .2 ,.1010 رصذدط-82010 
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الحكومة » الذي يعمل بمنزلة وكالة تفتيش متاح لها الحصول على حسابات المصرف. إلا 
حسابات الأطراف الثالثة التي يحميها قانون سريّة المصارف. وكان محظورا على المفوض» 
الذي يعيّنه وزير المالية بعد مشاورات في المجلس المركزيء أن «يتدخل بأي شكل في 
الإشراف [على العمليات] في المصرف المركزي»””. وبُبلّغْ قرارات المجلس المركزيّ 
«فورًا» إلى المفوّضء الذي كانت لديه» في غضون يومين من تبليغه» سلطة أن يطلب تعليق 
أي قرار يرى أنه ينتهك القانون» والنظام الداخلي في المصرف. بانتظار التشاور مع وزير 
المالية. لكن إذا لم تْحَلّ المسألة في مدى خمسة أيام» فإن القرار يصبح نافذًا تلقائيًا6. 

الجانب الأخير في النقاشء كان اللجنة الاستشاريّة السداسيّة المعيّنة لتمثيل القطاع 
الخاص في وضع سياسة المصرف المركزي. كان على أربعة من أعضائها أن يكونوا 
خبراء في مجالات العمل المصرفيء والتجارة» والصناعة» والزراعة على التوالي؛ ويعيّنهم 
وزير المالية استنادًا إلى تسميتهم من جانب المؤسَّسات الخاصة التي تمثل كلا من هذه 
القطاعات. أما العضو الخامس فيختاره مجلس التصميم والإنماء الاقتصاديء أما السادس» 
فيجب أن يكون أستاذًا جامعيًا لبنانيًا في علم الاقتصاد”©. 

هذا الترتيب الإداري للمصرفء وهو ترتيب مبتكر نوعا ماء لكنه مُرهق؛ لم يتحول 
إلى إعادة هيكلة أساسيّة لولايته بوصفه عامل للتنمية الاقتصاديّة. وإذا كان له من دور» 
فإن سياسة مصرف لبنان النقديّة من حيث علاقتها بالتنمية الاقتصاديّة» كانت محافظة أكثر 
من سياسة سابقه بنك سوريا ولبنان» وأقل انخراطًا في التنمية من معظم نظرائه المصارف 
المركزيّة التي تأسست في ذلك الوقت. في العالم العربي. 
2- السياسة النقدية والتنمية الاقتصادية 

تشابهت الأهداف الأساسيّة في معظم المصارف المركزيّة العربيّة التي تأسست بعد 
الحرب العالمية الثانية» كإصدار العملة وتثبيت استقرارها نيابةً عن الدولة» وتأدية دور 
مصرفيّ الدولة ومستشارها الماليّ» لكن تكليفها النقدي وأثرها في التنمية الاقتصاديّة» تباينا 
في مختلف البلدان» وي البلد نفسه مع مرور الوقتء نتيجة اتجاهات اقتصاديّة اعتنقتها 


(35) انظر: اليافي واليافي» محرران» المصدر نفسه. مج 1» ص 17» المادة 44. وفي شأن إشراف الحكومة 
على المصرف المركزي راجع المواد من 41 إلى 46 (مج 1» ص 18-17). 

(36) انظر: المصدر نفسه» مج 1»ءصضص 7 المادة 43. 

(37) بشأن تشكيل اللجنة الاستشاريّة وصلاحياتهاء انظر قانون النقد والتسليف. المواد من 35 إلى 40» في: 
المصدر نفسه» مج 1 هن 16-15 
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الحكومات التي أسستها وتعاقبت على الحكو*©. كان تكليف المصارف يرسّم من خلال 
مبادىء عامة يتضمنها النظام الأساسي للمصرفء تليها تنظيمات محدّدة تحكم سياسة 
المصرف الاتتمانيّة تجاه الحكومة» مثل التسليف المباشر» والقطاع المصرفي الخاص» 
كنسب الحسم وشروط نسب الاحتياطي. وفي المبادئ العامة» كان أوضح تعبير عن 
العلاقة المباشرة بين السياسة النقديّة وتنمية الاقتصاد على الصعيد الوطني» هو مواثيق 
المصارف المركزيّة في البلاد التى اعتمدت على نحو كاملء التخطيط الاشتراكي أو الذي 
تقوده الدولة. في العراق» كانت أهداف المصرف المركزي الأساسيّة بعد التأميم عام 1964 
بحسب حاكمه عبد الحسن زلزلة» هي الاستقرار الاقتصادي مع أعلى درجة ممكنة من 
التنمية في المدى القصير» وتوسيع القاعدة الإنتاجيّة لتقليص اتكال اقتصاد العراق على 
مداخيل النفط في المدى البعيد. وكما قال زلزلة» كان تأميم المصارف في العراق قد حوّل 
المصرف المركزيّ من ضابط لحركة التسليف؛ إلى مخطّط للنشاط الاقتصاديّ بمجمله. 
وفي سورية» أدرج قانون النقد توسيع فرص التنمية وزيادة الناتج المحلي الإجماليّ؛ على 
قائمة أهداف المصرف المركزيّ الأولى40. 

على النقيض من ذلكء أشير إلى التنمية الاقتصاديّة فى الكويتء المثّجه اقتصادها 
نحو السوق» بعبارة عامة» هي «التقدم الاقتصادي والاجتماعي». ودور المصرف المركزي 
في هذا الخصوص هو توفير القروض المباشرة لتعزيز الدخحل الوطني60. كذلك في 
لبنان» فمهمة مصرف لبنان العامة» كما جاءت فى قانون النقد والتسليف عام 63 
هي «حماية النقدء» من أجل توفير أساس للتقدّم المستمر الاقتصاديّ والاجتماعي»)22. 
وكما أشار عضو مجلس النقد والتسليف عبد الأمير بدر الدين» فى دراسته عن مصرف 
لبنان» يعني «التقدّم» هنا مفهومًا من التغيير أعمّ من «النمو»؛ فهو يشمل «أي نوع من 
التحسّن الاجتماعي»0». يخمف مثل هذا التعميم التزام مصرف لبنان» ولا يقوّيه» حيال 
التنمية الاقتصاديّة» مقارنة بسلفه بنك سوريا ولبئان. فعلى الرغم من أن بنك سوريا ولبئان 


(38) انظر مثلا: مصرف الكويت المركزيء «القانون رقم 2032 0181 /5عع ة صا لصء /بكصل.تمع.كاماء./7/7/7// :ولط > 
.<10-114233-2.501-ظا-ة 2-6 235-3آ- 

(39) البنك المركزي العراقي» البنك المركزي العراقي» 1972-1947 (بغداد: مطابع ثنيان» 1972): ص 11-10. 

(40) جورج عشّيء النظام النقدي في سورية» ط 3 (دمشق: مطبعة جامعة دمشق» 1959)» ص 262. 

(41) مصرف الكويت المركزيء» «القانون رقم 32 المادة 15. 

(42) انظر: اليافي واليافي» محرران» مجموعة النقد والتسليف» مج 1» ص 23 هامش رقم 1 المادة 70. 

 )43(‏ ,المع طدط ننه ء عن أمتعتدهد1 ه 2 ج8111 أه دعن :7متجوةءط و ع[دجه8 77 ,مصذدآ-لتمقوظ 
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كان مصرفًا يملكه قطاع خاص أجنبي» وأن نظامه الأساسي وضع عام 1924 حين كانت 
السياسة الماليّة المحافظة هي القاعدة في معظم بلدان أوروبا والعالم الرأسماليٌ» فإن 
اغرضه الأساسي هو تعزيز التنمية الاقتصاديّة [التشديد من عند المؤلف] في سورية 
ولبئان الكبير»9». بعد أربعة عقود» كان التأييد الشعبي لنظريات التدخل في التنمية 
الاقتصاديّة في ذروته. وعلى الرغم من ذلكء أعتمد التكليف المسيّر لعمل مصرف 
لبنان الذي تملكه الدولة» على مفهوم غامض هو «التقدّم»» لا إلى «التنمية الاقتصادية». 
والأهمء لم يكن مثل هذا التقدم هدقًا مباشرا لسياسة مصرف لبنان؛ فالهدف الأساسي هو 
حماية النقد» أساسًا للتقدم الاقتصاديّ والاجتماعي. 

إضافة إلى ذلك» كانت مراقبة حركة رأس المالء» آلية مركزيّة مهمّة للتأثير في النمو 
الاقتصاديٌ؛ ذلك أن المصرف المركزيّ بسياسة التسليف للحكومة» يمكنه أن يلض أو 
ييسّر المشاريع الاستثماريّة الواسعة النطاق» بينما تضبط شروط نسبة احتياطي المصارف 
الخاصة الإلزامي ونسب الحسم التي يمنحها في سوق النقد» دفق القروض الخاصة عبر 
قطاعات الاقتصاد المختلفة. في الدول ذات الاقتصاد الذي تتدخل فيه الدولة بقوّة» مثل 
العراق وسورية؛ كانت القروض للقطاع العام محركا قويا للنمو. وكان التحوّل الاشتراكي 
في العراق يقتضي أن يراقب القطاع العام مصادر التمويل» ويعيد توزيع القروض. كان تأميم 
كل القطاع المصرفي يعني أن المصرف المركزيّ في وضع أفضل ليقرر حجم التسليف» 
ويحدّد فائدته وطريقة استخدامه”». في الوقت نفسه» كانت وكالات الاستثمار الحكوميّة 
معفاة من الإيداع لدى المصرف المركزي. وكان يمكنها أن تضع خطة عملها الخاصة من 
أجل التنمية». في سورية» كان الحد الأعلى لقروض المصرف المركزيّ ستين مليون ليرة 
سوريّة. وفي وقت ماء وُضعّت قيود على القروض للنشاط الماليّ غير المنتج». لكن 
شرية اكتراض الحكومة كانت أشد صرامة في بلدان مثل الكويت ولبنان؛ ففى الكويت» 
كان إقراض المصرف لمكو السنتكوبةة مرهرلًا بتقطية العجيز فى الدخلء ريد الإقران 
الأعلى هو 10 بالمئة من موازنة الحكومة» وهو خاضع لنسبة فائدة» تتقرّر بعد التشاور مع 


 )44(‏ ونتترى زه تع أكدوك ع ادجو وجنه بوجه 1/01 رطع ل ص2تصتاط 52104 ن2ا ,وعأنطه5 85[5 عط 2ه 3 عاأع همق 
0 .3,2 .222 ,(1935 رؤوع21 تدع تزع ممكث :تدا 8) 
(45) البنك المركزي العراقي» البنك المركزي العراقي» 1972-1947: ص 11. 
(46) المصلان نفسةة اصن 158. ١‏ 
(47) عن الحد الأعلى لإقراض الحكومة السوريّة انظر: عشي النظام النقدي في سورية» ص 294. وعن قيود 
تسليف رأس المال غير المنتج (ص 264 - 265). 
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وزارة المالية. أما القروض غير المدفوعة» فكان ينبغي دفعها قبل انتهاء السنة الماليّة» قبل 
منح أي قروض أخرى 080 

في لبنان» استخدمّت أشد العبارات الممكنة» لاستبعاد احتمال منح القروض للسلطات 
العامة رفي القرو قن العي نعل الاداهالاولى للشيقة قرفن الكليق» الي أنشئع على أساسه 
بنك سوريا ولبنان» تُعرب سياسة إقراض المصرف للحكومة الفرنسيّة الاستعماريّة بصراحة» 
مثلما رُسمّت عام 1924 عن أن منحَ القروض لهاء هو وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصاديّة 
بغض النظر عن استغلال ذلك من جانب سلطات الاحتلال في سبيل تنمية الاقتصاد 
لمصلحة رأس المال الفرنسي لا الوطني©. أما نظام مصرف لبنان الأساسيء الذي وضع 
عام 1964 من جانب آخر» فلم يقم هذا الرابط حيال إقراضه حكومة لبنان المستقل. وحصِرٌ 
اقتراض الدولة بحالات «الضرورة القصوى».؛ و«الظروف الاستثنائية الخطرة». وحتى ذلك 
الوقت» كان الإقراض موضع شروط مقيّدة كثيراء تتعلّق بمبلغ الاقتراض ووتيرته. 

أما الإقراض بأجل بعيدء وهو سمة التنمية الاقتصاديّة المموّلة بالاستدانة» فمحظور 
على الهيئات العامة والخاصة؛ على السواء"". وبينما يملك الكويت أن يحصر إقراض 
الحكومة في ضوء قدرتها على أن تسحب من مداخيل نفطها من أجل الاستثمار» فإن 
البلدان الفقيرة الموارد» مثل لبنان وسورية» ليس متاحًا لها هذا الأمر. فحوافز المصرف 
المركزي» بقروضه الميسّرة» حيويّة لأجل تث تشجيع مشاريع التنمية البعيدة المدى» في 
القطاعين الزراعيٌ والصناعي. 

كان هذا الأمر شائعًا فيما يسمى البلدان النامية. وقد سّمِح للمصارف المركزيّة المنشأة 
حديثًا في البلدان العربيّة أن تحسم الأوراق التجاريّة بأجل أطول من المعتاد» إذا كانت 
مسحوبة لتمويل تطوير صناعيّ. وفي المستعمرات أو بلدان الانتداب الفرنسيّة السابقة في 
شمال أفريقياء مثل الجزائر وتونس والمغربء كان يمكن للأوراق الصناعيّة ذات الأجل 


(48) مصرف الكويت المركزي» «القانون رقم 232 المادة 36. 
(49) .نجه ,هترك كزه #تءاكنزى 8271182712 07:0 نو7ه1//071 رطع 20خآط نما ,وع 511 8515 عط زه 3 عاعتاهف 
3,200 
(50) في الظروف الاستثنائيّة» يمكن للمصرف المركزي أن ينظر في خيارات أخرى مع الحكومة» مثل اقتطاع 
النفقات» أو فرض ضرائب جديدة» قبل الموافقة على القرض (المادة 91). وسّمِح للحكومة أن تسحب على السلفات 
من المصرفء لكن حتى 10 بالمئة من متوسط دخل موازنتها السنويّة فى السنوات الثلاث الماضية» ومثل هذه السلفات 
لا تتجاوز دخل أربعة أشهر (المادة 88). في شأن العمليات بين اممف والقطاع العام؛ بما في ذلك الشروط المتشدّدة 
التي يُسمّح بموجبها أن تستلف من مصرف لبنان» انظر: اليافي واليافي» محرران» مجموعة النقد والتسليف. مج 1» 
ص30 -34» قانون النقد والتسليف. المواد من 84 إلى 97. 
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البالغ حتى خمس سنواتء أن تحسّم لتشجيع نمو سوق الأوراق القابلة للتفاوض» من 
أجل تمويل التنمية الصناعيّة60. لقد حثٌ تضاؤلٌ مبالغ فاتض رأس المال الذي تكوّن في 
الحرب العالمية الثانية» ومخاوفٌ المخاطر السياسيّة المرتبطة بالاقتراض الأجنبي» الحكومة 
السوريّة على توسيع سلطات المصرف المركزي. وأتاح هذا التوسيع للمصرف أن يعرّز 
توجيهه القروض الخاصة المباشرة نحو الإنتاج الصناعيّ والزراعيّ الوطني» والمساعدة 
على زيادة الأموال الخاصة لمشاريع التنمية الحكوميّة2©. 

بموجب هذه السلطات» استخدمّت ودائع الاستيراد» أي الأموال التي كان على 
المستوردين أن يودعوها موقنًا من أجل طلبات الاستيراد» في تثبيط استيراد الكماليّات 
الفاخرة. وتقرّرت نسب الحسم. بالتشاور مع وزير المالية©. وكان على المصرف 
المرتزي الزبيتيتع عن إضالاة مسيم داق الاستهلاكء وأن يقبل الأوراق الصناعيّة والزراعيّة 
والتجاريّة المتوسطة الأجل» ار تستحق في أربعة أشهر#). وصارت تقديرات الأوراق 
الماليّة المضمونة أكثر مرونة في تشجيع القروض الصناعيّة والزراعيّة. ويمكن لتوقيعين من 
التواقيع الثلاثة الطارية السب الحسد أن يُستبدَل بهما توقيع حكومي واحدء مثل توقيع 
المصرف الزراعيٌ7©. وأحياناء تدخلت الحكومة مباشرة لتطلب إلى المصرف المركزي 
إصدار سندات بفائدة منخفضة لتمويل مشاريع معيّنة» مثل بناء مصافي نفط. في عام 1958 
مثلاً كان الدين العام يموّل جزئيًا بدعوة المصارف الخاصة إلى أن تستثمر في الدين 5 بالمئة 
على الأقل من موجوداتهاء مقابل تقليص شروط نسبة احتياطيهاء بمبلغ مساو9©. 

فى المقابل» كانت أدوات مصرف لبنان للتأثير في التنمية الاقتصاديّة» ذات طبيعة مفرطة 
فى المحافظة. كانت تتضمّن أدوات نموذجيّة» مثل تحديد نسبة فائدة مصرف ماء وعمليات 
السوق المتفرسية» وشراء الذحي والسمللات الالجزية وبيعهاء وأكتى شبروط الاتستياطى الالراسيء 
والسّلف لقاء سندات. منحت قواعدٌ مصرف لبنان في شأن نسبة الفائدة وشروط الاحتياطي. 


(51) ,لهسم اعوط 14021 .«صدلضه1 2ه «تهآ عمتكتمد8 عط لصة علصد8 ادمع 0 عط 1» متاعغ5 ١].‏ عو امع 
-353 .زم ,(1966 تاعتصتصياة) 3 .20 ,20 .01 

(52) أصدر تحذيرات حينذاك حيال تهاوي الموارد الرأسماليّة» عرّت طرابلسيء الذي كان حاكمًا للمصرف 
المركزي السوري؛ انظر: عشّيء النظام النقدي في سورية» ص 292. 1 

(53) المصدر نفسه. ص 287. 

(54) حين كان عشي يكتب هذاء كانت ودائع الاستيراد 15 بالمئة للسلع العاديّة» و40 بالمئة للسلع الكماليّة 
الفاخرة. عن الامتناع عن إعادة الحسم للاستهلاك وودائع الاستيراد» انظر المصدر نفسه» ص 289. وعن عمليات السوق 
المفتوحة؛ انظر: المصدر نفسه» ص 288. وفي موضوع قبول أوراق إعادة الحسم لأربعة أشهر (ص 264 - 265). 

(55) المصدر نفسه. ص 264 - 265. 

(56) المصدر نفسه. ص 285. 
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الَمضرف المركزيٌ قدرة تأثير أكبر مما كانت لبنك سوريا ولبناقة لكن مضرف لبتآن لم يستقد 
من أي من الأمرين في أولى سنوات عمله. وفي هذه الأثناء» كانت عمليات السوق المفتوحة 
ومبادلات الذهب والعملات الأجنبيّة التي كان من صلاحيات المصرف المركزيّ أن يجريهاء 
تقع تحت قيود شبيهة عمليًا بما كان يفرضها بنك سوريا ولبنان؛ فأوراق حسم مصرف لبنان 
كان ينبغي أن تكون ذات استحقاق قصير الأجل» وبذلك تحول دون إمكان تمويل مشاريع 
تنمية متوسطة وبعيدة المدى. وعلى أوراق الحسم أن تحمل ثلاثة تواقيع» ومن شأن هذا أن 
يحد حجم الأوراق القابلة للحسم. زاد عدم وجود سوق مالية متطوّرة من تقليص أثر مثل 
هذه العمليات في حجم التسليف؛ في حين كانت عمليّات الذهب والعملات الأجنبيّة تهتم» 
على الأخص» باستقرار أسعار التبادل» وتلبية شروط تغطية الذهب العالية لأوراق النقد. وهذه 
الشروط شبيهة بتلك التي كانت مفروضة على بنك سوريا ولبنان7©. 


باختصار» وفر الإطار القانوني لمصرف لبنان بعض القدرة له على التأثير في تنظيم 
العمل المصرفيء لم تكن متوافرة لبنك سوريا ولبنان. لكن تعزّزت الاستمرارية الاستعمارية 
بين بنك سوريا ولبنان ومصرف لبنان» في السياسة النقدية» على المستوى الشخصي. ففي 
آذار/مارس عام 01963 وافقت الحكومة على نقل كل موظفي بنك سوريا ولبنان العاملين 
في قسم الإصدارء إلى مصرف لبنان8©؛ الذي كان كما اشتكى بعض المنتقدين» هو «بنك 
سوريا ولبنان ولكن باسم آخر». وكانت تلك الانتقادات موجّهة إلى شخص مستشار بنك 
سوريا ولبنان السابق» جوزف أوغورليان» الذي كان قد كتب «بمفرده تقريبًا» قانون النقد 
والتسليف. ثم عيّن نائبًا لحاكم مصرف لبنان69, 


و 
3- أوغورليان: الطموح والدور 
نظر بعضهمء ومنهم ليزلي تيهاني» السكرتير الأول للسفارة الأميركية في بيروت» إلى 


(57) بصدد عمليات مصرف لبنان التي تؤثر في السيولة النقديّة وحجم التسليفء انظر: اليافي واليافي» محرران» 
مجموعة النقد والتسليف؛ مج 1» ص 27-25» المواد من 76 إلى 79. وفي موضوع عمليات صرف العملات الأجنبية (انظر مج 
1 ص 30-29) المواد 81 83). وعن العمليات مع المصارف الخاصة (انظر مج 1» ص 38-34: المواد من 98 إلى 109). 

(58) مع نقل موظفي بنك سوريا ولبنان» قلت الحاجة إلى تدريب موظفين جددٍ في مصرف لبنان. وكان 
ذلك جزثيًا بفعل ضغط نقابة موظفي بنك سوريا ولبنان» بقيادة غبريال خوريء الذي كان أيضًا رئيس الاتحاد العام 
لنقابات العمال في لبنان؟ انظر: ©0271 [7732ه11 ه «ذة ج71 [1جه8 1ه دعن :071 :7وطع رط إن 8:11 776 رصذدط-0نل 82 

2710 10:1722761, 2. 0. 

(59) نظظبآ 6 1131 :1963 ,27 نتء لا ماع50 ,224 1ع 211 ,515266 01 +2222 م10 .17.5 0غ 2557 طتتاء أتاتتاء 8 

.ظفاة :59 2 :8116 عتتع مسلط امع زطناك 

حول ما زعمه في كتابة القانون «بمفرده»» انظر: 1٠.‏ عتقتاقمكء2هء .110 

واستخدم شهاب وزير الاقتصاد النازي السابق هييلمار شاخت» في وضع مسودة قانون النقد والتسليف» 
حسبما قال ناصيفء انظر: ناصيف» جمهورية فؤاد شهاب» ص 419. 
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تعيين أوغورليان نائبًا أول لحاكم مصرف لبنان المؤسّس حديئًاء على أنه دلالة قويّة على 
الاستمرارية بين بنك سوريا ولبنان ومصرف لبنان. كان أوغورليان» بوصفه مستشارا ماليًا 
لسلطات الاحتلال الفرنسيّة» وبنك سوريا ولبنان» وإدارة بشارة الخوريء لمدة طويلة «بلا 
منازع» أفضل المؤمَّلِين والمتدرّبين بين المعيّتين حديثًا [في مصرف لبنان]». وكان مقدّرا 
لآرائه الاقتصاديّة أن تؤثر كثيرًا في السياسة النقديّة. وأضاف تيهاني أن هذه الآراء الاقتصاديّة 
كانت قطعًا «محافظة» و«معادية حتمًا للكينزيّة»): «[أوغورليان] يمقت التوسّع الجاري 
في الإنفاق الحكومي؛ ويشعر أنه قد يخرج عن السيطرة ويقود إلى وضع تضخمي. وهو 
معارض للتخطيط الاقتصاديء وينظر بعين التحامل إلى عمل بعثة «إيرفد» ومشروع بنك 
التنمية الذي تقترحه البعثة. إنه مدافع متحمّس عن تغطية الذهب العالية للأوراق الماليّة» 
وللاستقرار في سعر مبادلة الليرة اللبنانيّة69, 

أذى أوغورليان دورًا محوريًا في رسم السياسة المحافظة لمصرف لبنان الجديدء وفي 
كبح النزعات الشهابيّة لاقتراض عام وحكومي أكبر. لكن هذا النجاح في ذلك الأمر» بفعل 
سلطته الشخصية» يتبغي ألا يبالّغ فيه؛ إذ كان سبب ذلك أيضًا الإصرار الواسع على سياسة 
تيارات عدم التدخل في محافل صنع القرار الشهابيّة» أكثر مما كان تعبيرا عن فلسفة ماليّة 
لدى رجل واحد. حين كان أوغورليان عضو في مجلس النقد والتسليف. الذي كان منوطً 
به كتابة مشروع قانون النقد والتسليف؛ عارض بشدة طلب جمعيّة المصارف أن تُخفي 
أسماء الزبائن عن أعين سلطات المصرف المركزي. غير أن رأي جمعية المصارف هو الذي 
فاز؛ فقد صوّت رشيد كراميء وكان وزيرًا للمالية ورئيسًا لمجلس النقد والتسليف. مؤيدًا 
التعديلات التى أدخلها بول خلاط عضو المجلس الذي تدعمه جمعية المصارف. وكان 
. كرامي وخلاط العضوين الوحيدين من مجلس النقد والتسليف» اللذين حضرا الاجتماع 
الأخير ب بين المجلس وجمعيّة مصارف لبنان» في 2 نيسان/أبريل 3 حين اتُخذت قرارات 
مهمّة لمصلحة الجمعيّة"©). وإذا كان معسكر كرامى ‏ خلاط يبدي معارضة كافية لمقاربة 
أوغورليان المحافظة للسياسة النقديّة» فليس واقيةا سبب عدم تصويتهما أيضًا ضد هذه 
المواد المحافظة» ما يعني أن آراء أوغورليان المعارضة لتدخل الدولة» لم تكن له وحده» أو 
محط معارضة الآخرين لولايته. 


(60) :رآ 6 217 :1963 ,27 تلع امع م56 ,224 2118222 ,015266 ع تتا جهمء10 .17.5 0غ 57و25 طتء انماع 8 

.خا :59 20 :8116 عتاع سنال أمء زطنا5 1963 

(61) فى أثناء المناقشات» ناقض كرامى أوغورليان فى عدد من النقاط؛ انظر: .17.5 0؛ تإدقةطمء غنصء8 

.اذام :59 16 و11 عأتاع مطنالا أعء زطنا5ة 1963 سآ الها 1963 ,17 لقث ,1025 هنك ننه ,غ52 01 ادع مساعدمء0آ1 
وعن أن كرامي وخلاط كانا الحاضرين الوحيدين في آخر اجتماع مع جمعية المصارف. انظر: عصذماصه 

.ص ,(1967 ,.00 عصتطكتاطان2 هحة ع[800 غهتجقط] تختحتء 8) «مبرمطعط د ج1جء[1ته 8 أه دعن ,تتلتعودمث 80011210 
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كان عداء أوغورليان للمصالح المصرفيّة المحليّة وغير الفرنسيّة» أكثر من مقته للتنمية 
التي تقودها الدولة» هو الذي دق نواقيس الخطر في القطاع المصرفي الناشى» لدى تعيينه؛ 
فهو كان يمثل رأس المال الفرنسيّ الذي جسّدته فصائل الحرس القديم القائل بمبدأ عدم 
التدخل» زمرة بشارة الخوري. كان أعضاء هذه الزمرة» مثل أول حاكم لمصرف لبنان» 
فيليب تقلاء حلفاء لشهاب. أما خصوم الخوري الألدّاءء والمعادون للشهابيّة» ومنهم آل 
إِذّه وحلفاؤهم المصرفيون المحليونء فكانوا متفقين تمام الاتفاق مع أوغورليان في شأن 
السياسة النقديّة. لكن معارضتهم توجّهت إلى أوغورليان» حين كان عضوًا في مجلس النقد 
والتسليف». بسبب محاولاته لتنظيم القطاع الخاص الناشئ الذي كانوا يهيمنون عليه. تمكن 
الأخوان إِذْه؛ بإصرارهما على السريّة المصرفيّة» إلى حد بعيد» من شل محاولات أوغورليان 
للتشريع في هذا الموضوع. غير أنه أرهقهما لاحتفاظه ببعض النفوذ في كونه حارس مصالح 
بنشاطه ودوره» من قبيل الأسرار المعروفة؛ إذ انتشرت شائعات في صيف عام 1963) تزعم 
أن كبار المصرفيين عبّروا عن اعتراضهم على تعيين أوغورليان حاكمًا لمصرف لبنان» خوقًا 
من أنه سيكون إلى جانب مصلحة مشغّْله السابق» بنك سوريا ولبنان الذي سرعان ما. 
سيصبح مؤسّسة خاصة. وبذلك يتمكن أوغورليان من «أن يتفرّد بوضع مخططات التوجيه 
الماليٌ في المستقبل» بما يتيح للمجموعة الفرنسيّة دون سواها من الشركات والمصارف أن 
تؤؤمن مصالحها»» كما قالوا©. 

طمح أوغورليان بقوة إلى منصب حاكم مصرف لبنان» لكن جمعيّة مصارف لبنان 
دعمثت بول خلاط دعمًا غير رسمى لهذا المنصب» وفق ما ورد ع برقيات السفارة 
الأميركية فى بيروت). واستنادًا إلى كفاءاته» كانت حظوظ أوغورليان فى رئاسة المصرف 
أوغورليان يملك «خبرة» وعلمّاء وارتباطات» وشخصية طاغية». وكان قد بدأ يعمل للقسم 
الماليٌ في مكتب الحاكم الفرنسيّ في لبنان منذ عام 21928 وهو يحمل شهادة دكتوراه من 
باريس فى القانون والمالية» ويقال إن عمره المهنى فى الميدان المالىٌ كان الأطول فى 


(62) كريم خليل» «القصّة الكاملة لتعيينات المصرف المركزي»» المصارف (تشرين الأول /أكتوبر 1963)» 

ص 19-16. 
(63) عن دعم جمعيّة مصارف لبنان المزعوم لتعيين خلاط حاكماء انظر: .17.5 46 تإوقةطصء غتماء8 
لمعن 1960-63 8833.14/12-12614 821 :1961 ,12 أ طمعءء2آ1 ,322 طعغوم15 ,526 02 دع سامدمء10 
.فلخ :59 20 :811 لمسءء10 
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تاريخ لبنان الحديث» حين تأسس مصرف لبئان. وفي عام 1943» أصبح المفتش الماليّ 
في شركات الامتياز الأجنبية ومساعدًا للمدير العام في وزارة المالية لشؤون النقدء وهذا 
منصب مكّنه من تمثيل لبنان عدة سنوات» في مجالس حكام صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي على السواء. كذلك عمل مستشارا ماليّا للرئيس بشارة الخوري. وبدءًا من عام 
2, أصبح مستشارًا لقسم إصدار العملة في بنك سوريا ولبنان» وهو منصب ظل يشغله 
حتى تعبينه عام 1961 نائب رئيس لمجلس النقد والتسليف. كانت تدعم علاقات أوغورليان 
المهنية بالسلطات في الدولة» الروابعاً الشخصيّة التي نسجها مع التُخب السياسيّة من خلال 
نسبه بالزواج من آل طرادء وهم أسرة بيروتيّة بارزة. وقد أدخلته زوجته أورور شقيقة زوجة 
مستشار شهاب وخلفه الرئاسي» شارل حلوء إلى الصالونات الاجتماعيّة الفرنسيّة واللبنانيّة 


«الراقية)69. 


كان أوغورليان «يعمل بجدء ودقيقًا جدًا في كل ما يفعله»؛ وله اشخصيّة قويّة تتجاوز 
عادة كل معارضة»» على حدّ قول تيهاني. ومع ذلك» كانت معارضة تعيينه حاكمًا لمصرف 
لبنان «أكبر» من أن تُتَجاوَز”». لذلك؛ دعم أوغورليان فيليب تقلاء وزير الخارجية الذي 
كان محل ثقة شهاب. بدلا منه. لم يكن تقلا مصرفيًا بالمهنة» ولم يكن تعيينه أمرا مفروعًا 
منه؛ إذ كانت التكهنات حول تعيين كبار مسؤولي المصرف المركزي قد بلغت ذروتها في 
أواخر صيف عام 1963. فقد اقتضى قانون النقد والتسليف الذي أقرّه شهاب ونُشر في 
الجريدة الرسميّة يوم 1 آب/ أغسطسء أن يعيّن كبار مسؤولي المصرف المركزي في غضون 
شهرين. وكانت ثغرة في القانون» تتيح للحاكم أن يتولّى منصبًا آخر في المرحلة الانتقاليّة 
حتى انقضاء أجل امتياز بنك سوريا ولبنان» في 31 آذار/ مارس عام 1964؛ قد جعلت تعيين 


بحسب الصحف حينذاك» كان الدبلوماسي المخضرم. يعلّق آماله على أن يختم 
سيرته المهنيّة بتعيينه في المنصب المرموقء سفيرًا للبنان في فرنساء لكن نزولا عند 
إصرار شهاب» قبل بمنصب حاكم يضرف لبثانء شرطظط أن يكون أوغورليان نائمًا أول 
(64) يستند هذا إلى وصف مشرق لأوغورليان» كتبه ليزلي تيهاني» السكرتير الأول للسفارة الأميركّة في 
بيروت؛ انظر: :1.88 6 1171 :1963 ,27 ع لعامء5 ,224 تمه كته ,5626 01 2ع مستتدمء 10 .10.5 0غ تزومة تدع أترلء8 


.ظخادط :59 20 :8116 عتتع سالط أمء زانا5 1963 
(65) المصدر نفسه. 
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للحاكم"». وفي 7 أيلول/سبتمبر» أقر تعيين تقلا حاكمًا. لكن احتمال تعيين أوغورليان 
كان موضع سؤال في بعض المحافل. أما تعيين نواب الحاكم الثلاثة» فكان أقل 
وضوحًا. وكان بين المرشحين اقتصاديّو الجامعة الأميركيّة في بيروت» طلحة اليافي» 
وإلياس ساباء وعبد الأمير بدر الدين» ومحمد عطالله. غير أن شهاب الذي كانت علاقته 
أفضل بمعسكر الخوريء من علاقته بآل إِدّهء بدا ميالاً إلى أن يحتفظ بعنصر فرانكوفيل 
(علنطامهعصة5) [محبٌ لفرنسا] في قيادة إدارة المصرف» كر تيون أوغورليان ناتبًا أول 
للحاكم. وحصل شفيق محرّم» وهو مستشار شهاب الفني» ومهندسنٌ فرنسيّ الثقافة» 
ومستشارٌ في الأشغال العامة» على المنصب الثاني» وعيّن بدر الدين نائبًا ثالنّاء وهو 
بريطاني الثقافة» واقتصاديّ مالي من خرّيجي الجامعة الأميركيّة في بيروت. أما جوزف 
بوتس» نوش التكرطة فى يداهذ نوريا وبدلق» فانحفظ بهذا المنبيه في مغيرف 
لبعافاكا, 

كان احتفاظ تقلا بوزارة الخارجيّة» مخالفًا كل ما جاء في شأن استقلال مصرف 
لبنان الإداري» المنصوص عليه في قانون النقد والتسليف,. وإشارة إلى قابليّة شهاب 
لزعزعة إصلاحاته الشخصيّة» من أجل ضمان الهيمنة السياسيّة على إحدى مؤسّّسات 
الدولة الحيوية» مصرف لبنان. علاوة على هذاء كان انشغال تقلا بالسياسة العلياء 
وافتقاره إلى المعرفة المهنيّة بالإدارة النقدية والماليّة» والأدذْن الصاغية التي كان يديرها 
لأوغورليان» جعلت الأخير فعلاً الحاكم الحقيقي لمصرف لبنان» وأتاحت له أن يؤدّي 
الدور المحوري في الانتقال من بنك سوريا ولبنان إلى مصرف لبنان. وقد أُقرّ قانون 
النقد والتسليف في آب/أغسطس عام 21963 وأنجز تعيين حكام المصرف المركزيّ في 


أيلول/سيعمير 2 


(66) طمأن شهاب المسؤولين الأميركيّين إلى أنه سيعيّن حسين العويني وزيرًا للخارجيّة؛ إذا عُيّن تقلا حاكمًا 
للمصرف المركزي» وهذا يعني «عدم تغيير السياسة» لأن العويني وتقلا يتفقان في كل شيء»؛ داخلي وخارجي)؛ 
انظر : 1963 زظظرآ 6 811 :1963 ,16 2م56 ,206 522332 211 ,0156216 2126126م106 .17.5 10 (55 2 طماء غتاتتلء 8 

.ظفاط :59 1850 زع811 عتتعصسسسا! غأمء زطناك 

(67) كما جاء في قانون النقد والتسليف. عَيّن تلقائيًا المديران العامان في وزارتي المالية والاقتصاد الوطني» 
أندريه تويني وإحسان بيضون» عضوين في المجلس المركزي. للاطلاع على تقرير صحافي مفصّل عن قصة التعيين 
الطويلة والسيّر الموجزة للمعيّنين» انظر: خليل» «القصة الكاملة لتعيينات المصرف المركزي»») ص 19-16. 

(68) عندما أعيد تعيين تقلا بعد سنة تقريباء وزيراً للخارجيّة» في حكومة الرئيس شارل حلوء سمي أوغورليان 
رسميّا حاكقا متاوبًا للمصرف المركزي. ْ 
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الئاه تسليم مصرف لبنان الدفة: 
السيادة الاقتصاديّة متخيّلاً وطنيًا 


بدأ الاستعداد الجاد لتولّي مهمات المصرف المركزيّ في مصرف لبنان» في 1 نيسان/ 
أبريل عام 1964» مع انتقال المسؤوليات والموجودات من بنك سوريا ولبنان» وتنظيم 
موظفي مصرف لبنان الإداريين» وبدء العمل في مقر المصرف الجديد. أصدرت الحكومة» 
وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف. مراسيم تأمر بسحب الأرصدة الرسميّة من 
المصارف الخاصة: التي كان الإيداع فيها متاحًا طبقًا لامتياز بنك سوريا ولبنان» لكنه صار 
محظرا بالقانون الجديد الذي قضى أن تودّع كل أرصدة الحكومة في مصرف لبنان. وتم 
تمويل رأس المال التأسيسي القانوني لمصرف لبنان» وافتتحت فروع في طرابلس» وصيداء 
وزحلة. وحُلّت النزاعات مع بنك سوريا ولبنان» في قضية احتيال نقدي» تعود إلى عام 
2 وفي مسألة الفوائد المترتبة على البنك للحكومة والفوائد المستحقّة لودائع عامة 
تملكها الحكومة». في المرحلة الانتقاليّة» مارس بنك سوريا ولبنان حقه المربح الكامل 
في إصدار أوراق العملة» وأمر بطباعة 15 مليون ليرة جديدة» في المطابع البريطانيّة للأوراق 
الماليّة» في أواخر عام 1963» زاعمًا أن ذلك استجابة للطلب في السوق. فأكد تقلا الذي 
كان وقتذاك يعمل من مكتب موقت في بنك سوريا ولبنان» بانتظار إنجاز بناء مقر إدارة 
مصرف لبنان؛ أكد أن الأمر كان قانونيّاه مطمئنًا بذلك الرأي العام» وأنه لم يكن يقتضي 
موافقة المصرف المركزي الجديد79. 

عقد المجلس المركزيّ المؤلّف حديئًا في مصرف لبنان» اجتماعات منتظمة لمناقشة 
التنظيم الداخلي والاستعداد التقني» إضافة إلى خطط التوظيف وتدريب الموظفين. وبعد 
التشاور مع خبراء بنك فرنساء اقترح أوغورليان خططً إداريّة لمختلف الأقسام في المصرف. 
وعرض صندوق النقد الدولي تدريبًا مجانيًا للموظفين. لكن الرؤية الفرنسيّة الميل لدى 
الشهابيّة» أمالت الكقّة نحو طلب نصح أوروبا الفرنكفونيّة» ومن خلال بنك سوريا ولبئان» 
بدلاً من مؤسّسات بريتون وودز في واشنطن. 

(69) توصل الطرفان إلى عقد تحكيم بينهما في المسألتين» وكان يُتوقّع أن يصوّت مجلس النواب في هذا 
الشأن. لكن قانون النقد والتسليف» قضى بتعيين حاكم المصرف المركزي كما جديدّاء وبذلك أصبحت المسألة 
بين مصرف لبنان وبنك سوريا ولبنان؛ انظر: «لبنان يبدأ عهد الاستقلال المصرفيء» المصارف (آذار/مارس 1964)» 


ص 46 - 49. 
(70) «بدأ لبنان يعيش أيام البنك المركزي»» المصارف (كانون الثاني /يناير 1964)» ص 46 49. 
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في أثناء وضع مسوّدة قانون النقد والتسليفء زار أوغورليان» وكان وقتذاك نائبًا لرئيس 
مجلس النقد والتسليف, أوروبا في أيار/ مايو عام 1962» لدراسة أسلوب عمل المصارف 
المركزيّة الأوروبية. وبعد سنة» طلب تقلا التعاون الوثيق مع إدارة بنك سوريا ولبنان» 
والخبراء الأجانب» من أجل تنظيم قسم إصدار العملة الوليد في مصرف لبنان» وتدريب 
موظفيه. عقدت في بيروت سلسلة اجتماعات مع مسؤولي بنك سوريا ولبنان لوضع 
ترتيبات لإرسال موظفي القسمء ليتدربوا في باريس وبروكسيل. وخلال زيارة أوغورليان 
باريس مدة أسبوعين» ناقش أثر الانتقال من بنك سوريا ولبنان إلى مصرف لبنان» في 
العلاقات الماليّة بين البلدين» وعلاقة البنك بالقطاع المصرفي» مع خبراء فرنسيّين. ووافق 
بنك بلجيكا الوطني (2788) على تدريب عدد كبير من كبار موظفي مصرف لبنان. وفي 
عل الأنامة يحادت بعفة من عصرف فرئسا المركزي إلى يرون للمسافعنة على إلقاة قسم 
في مصرف لبنان لإصدار العملة77. 


كان الجانب الأكثر إلحاحًا في الانتقال من بنك سوريا ولبنان إلى المصرف المركزي» 
هو بناء المقر الرئيسي لإدارة مصرف لبنان؟ إذ كان يتعيّن أن يكون الاستقلال النقدي 
والسيادة الاقتصاديّة الوطنيّة على الملأ» على نحو لا التباس فيه. وإذا كانت مهمة مصرف 
لبنان وسياسته وتدريب موظفيه علامات أكيدة على الاستمرار مع المصرف سلفه؛ فإن 
الحيّز المكاني الذي يحتله» أعطى انطباعا بالقطع مع مرحلة ما قبل الاستقلال» حتى لو 
بقي تصميم المقر خاضمحًا للذوق الأوروبي. إن بناء المقر الجديد ضمن مهلة ثمانية عشر 
شهرا لتصميم مشروع البناء وتنفيذه» بتكلفة ثمانية ملايين ليرة لبنانيّة» جاء ليشهد على قدرة 
الرئيس شهاب على تنفيذ مشاريع على نطاق واسعء من الأشغال العامة» في مواعيدها 
وبطريقة مسؤولة727. 


(71) عن مقترحات أوغورليان في موضوع إعادة التنظيم الداخلي في مصرف لبنان» انظر: «بدأ لبنان يعيش أيام 
البنك المركزي:» المصارف (كانون الثاني/يناير 1964)؛: ص 46 49. كان ينظر إلى عرض صندوق النقد الدولي تدريبًا 
مجائيًا لموظفي مصرف لبنان» على أنه فرصة لتقليص الاعتماد على الخبراء الأجانب؛ انظر: «لبنان يبدأ عهد الاستقلال 
المصرفى»؟ المصارف (آذار/مارس 1964)؛ ص 68 77» خاصة ص 72. وعن دور البعثة الفرنسيّة وجهود تقلا لتكليف 
خبراء. ف ليبق وبلجيكيين في تأسيس قسم إصدار العملة وتدريب موظفيه؛ انظر: «5 قبل الظهر 10 قبل الظهر 25؟ هذه 
هي المسألة»» المصارف (آب/أغسطس 3) ص 6 9) وبخاصة ص 8. وعن زيارات أوغورليان للمصارف المركزية 
الأو روبيّة انظر: .44 .7 ,2761 درط ودته تعن أمأعدتو ةط ه نز ج71 [اجه8 021171 :071 1توطءط و 8711 77:6 رصذدآ- نم80 

(72) أصدرت وزارة الأشغال العامة كتيب معلومات خاصًا عن المشروع» تضمن صورًا عن مراحل البناء 
المختلفة» ومعلومات عن مواد البناء والشركات العاملة فيه. وقد امتدح النص المعرّف بالكتيّب» نجاح مجلس تنفيذ 
المشاريع الإنشائية؛ بإنجاز العمل في وقته» حين كان «الكثيرون يظنون أن ذلك سيكون معجزة غير ممكنة»؛ انظر 
الكتيّب الذي حصل المؤلف على نسخة منه من مكتبة مصرف لبنان: مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائيّة» امصرف لبنان» - 
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رسم مخطط المبنى الجديد المهيب شركةٌ سويسريّة» هي أدُور وجوليارد» بالتشاور 
مع المعماريّين المشهورين دوليّاه ه. فيكاريو وموريس زوبير. وأوكلت مهمة التنفيذ 
على الأرض إلى المهندس اللبنانيٌ فايز الأحدب» بوصفه رئيسًا لإحدى مديريات شهاب 
الجديدة المتعدّدة. كان الأحدب ملحمًا بمجلس تنفيذ مشاريع البناء في وزارة الأشغال 
العامة والنقل. وقد عمل سنوات كثيرة عضوًا في مجلس إدارة بنك سوريا ولبنان. 

بدأ البناء في ربيع عام 3. وقد أشادت الصحافة بمبنى المصرف الجديد ذي 
الأدوار الاثني عشر (ثلاث منها تحت الأرض) في حي الصنائع في بيروت» على أنه تحفة 
من تحف العمارة الحديثة» والتكنولوجيا المتطورة. واستخدم في بناء شبابيك الاستقبال 
الخرسانة المسلّحة والزجاج المقاوم للرصاص. وقيل إن الخزائن تحت الأرض التي تؤوي 
ودائع الذهبء شيّدت لتقاوم الزلازل والغارات الذريّة. وقد جرت ك«إحدى بوابات 
أكبر المصارف في العالم»» بحسّاسات كهربائيّة فائقة التطوّر المضادة للسرقة» و«أحدث 
تجهيزات الحماية والرقابة». وتضمّنت الأدوات الأخرى البالغة التطوّر» شبكات هاتف 
داخلي؛ وأجهزة إنذار آلي بالحريق» ومصاعد سريعة» وقنوات مطاط للبريد الداخلي؛ 
وأجهزة اتصال هاتفي. واجتهدت إدارة شهاب في استخدام اليد العاملة اللبنانيّة والمواد 
المصنوعة محليًا للتركيز على الطابع الوطني لمصرف لبنان#. وفي أواخر عام 1963: 
تباهى بيار الجميّل وزير الأشغال العامة بأن المشروع سيّنجّز في آخر آذار/مارس عام 1964 
في لوقت قياسي)720. 


رابعًا: الحعظيم ضمانة الحرية الاقتصادية 


أنجزت إدارة الرئيس فؤاد شهاب ما وعدت به» وفى 31 آذار/مارس عام 14 شن 


(وزارة الأشغال العامة والنقل» 1964). وعن مجموع تكلفة المشروع؛ انظر: «بدأ لبنان يعيش أيام البنك المركزي»» 
المصارف (كانون الثاني /يناير 1964)؛ ص 46 49. ظهر اسم فايز الأحدب بوصفه عضواً في مجلس إدارة بنك سوريا 
ولبنان في الأعوا ام 9.؛ 1960. 1962؛ انظر: عتاوصدظ8 نغتامء8) 1959 عءءنععظ نصوطئآ تتل اء عتجرزة عل عتاوصدظ 
لطة ,(1961 مصوطائآ نحل اع عتحزة ع عتتوصدظ تغتامء8) 1960 ممع عط ز(1960 ممنهطائآ ندل غأء عتدرزة عل 

.(1963 مضو٠طاآ‏ تدك غء عتحزد ع0 عتاتوصدظ :غخدامء8) 1962 

(73) المصدر نفسه. 

(74) إضافة إلى لائحة التجهيزات التكنولوجيّة العالية والمميزة» أشار الكتّب عن البناء» الذي أصدرته وزارة 
الأشغال العامة والنقل؛ إلى أن أبواب مواقف السيارات العاملة إلكترونيًا صَنعت في لبنان» وأن بلاط صالة الاستقبال 
الخارجية جاء من مقالع لبنانيّة؛؟ انظر: مجلس تنفيذ المشاريع الإنشاتيّة» «مصرف لبنان»» وزارة الأشغال العامة والنقل» 
4 . 

(75) «بدأ لبنان يعيش أيام البنك المركزيء» المصارف (كانون الثاني /يناير 1964)» ص 46 49. 
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مصرف لبنان الذي طال انتظاره»ء وسط صخب احتفالي رعته الدولة. وأعلن ذو الفقار 
قبيسي» رئيس تحرير مجلة المصارفء أن اللوحة التذكاريّة التي زيح الستار عنها عند 
مدخل مصرف لبنان في بيروت» لتلك المناسبة» لا تقل في مغزاها عن لوحة جلاء الجيوش 
الأجنبية التي ثُيّتت عام 1946 على الضفاف الصخريّة لنهر الكلب» في كسروان عام 
6. فالاستقلال السياسيّ كان بلا معنى من دون الاستقلال النقدي» كما أشار قبيسي. 
وتأسيس مصرف لبنان هو الذي رسم «الحدود النهائية الناجزة لاستقلال لبنان» .©7‏ - 


على النقيض من «الجماهير» التي لم تعر الحدث اهتمامًا كبيراء سارعت التُخب 
الحاكمة إلى تلبية الدعوة إلى الاحتفال. وقد كان بين الحضور وزراء الحكومة؛ ورؤساء 
البعثات الدبلوماسيّة» وكبار موظفي الدولة» وكبار رجال الأعمال» وممثلو الجمعيات 
الاقتصاديّة. ومثل الرئيس فؤاد شهاب رئيس الوزراء اللبنانيّ حسين العويني» ووزيرٌ الخارجيّة 
فيليب تقلا المعيّن حديئًا حاكمًا لمصرف لبنان» فألقيا خطابين وصفا فيهما مصرف لبنان 
بأحد «المنجزات الكبرى» لرئاسة شهاب. كذلك أشاد كلاهما ببنك سوريا ولبنان» لعلاقته 
المتعاونة مع الدولة والسياسة البناءة» وقالا إن حرية المبادرة مقدّسة» والسريّة المصرفيّة 
ستكون مصونة تمامّاء لكن المهم بالقدر ذاته دعم قوننة القطاع المصرفي وتنظيمه. فالتنظيم 
الذي هو ضمانة الحريّة» وتوازن الحقوق مع الواجبات والحرية الاقتصاديّة مع العدالة 
الاجتماعيّة» وهي سمات الشهابية الفارقة. تكلّم تقلا على الحاجة إلى تنظيم القطاع 
المصرفي السريع النمو. وشدّد العويني على أن «التعاون بين المصارف الخاصة والمصرف 
المركزي» بوجه خاصء والتعاون بين الأفراد والدولة بوجه عام» ضروري من أجل أن 
تستطيع الدولة «أن تُوفّق بين مصلحة لبنان في أن يبقى بلد الحريّة والمبادرة الفردية» وبين 
مصلحة المواطنين في أن تقترن الحرية بالعدالة الاجتماعيّة)79. 


لم تشهد سنوات المصرف المركزي الجديد الأولى من العمل» الكثير في مجال إنجاز 
الاستقرار النقدي أو التعاون مع القطاع المصرفي. حاولت تقارير مصرف لبنان السنويّة أن 
تُظَهّر الخصائص الجديدة في الفضاء النقدي اللبنانيّ الناشئ» لكن عمل المصرف كان 
بعيدًا من الاكتمال. أما بلوغ الاستقلال الاقتصادي» فكان بعيد الإنجاز. لقد اقتصرت قدرة 


مصرف لبنان على فرض سلطته على القطاع المصرفي خلال المرحلة التأسيسية بالمّونة 
(76) عبارة تصدير الفصل: قبيسي» «نالت الليرة اللبنانية استقلالهاء» ص 4- 6» خاصة ص 5. 
(77) المصدر نفسه» ص 6-4. 


(78) تفاصيل احتفال التدشين» ومقتطفات من خطبتي تقلا والعويني» في: «تفاصيل الاحتفال بتدشين 
مصرف لبنان»» المصارف (نيسان/أبريل 1964)» ص7 9. 
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على المصارف بدلا من التنظيم الملزم. ازدادت تلك القدرة تضعضعًاء حين هر تعاظم نقص 
السيولة الثقة العامة» وأعاد إشعال الجدل حول الحكمة من وجود مصرف مركزي. وقد 
كشفت الأزمة الماليّة الوطنيّة التي حدثت عام 1966» الضعف البنيوي للقطاع المصرفي» 
ودفعت إلى إعادة التفكير في دور مصرف لبنان ومهماته. 


خامسًا: مصرف لبنان للمبتدئين: المونة من دون إلزام 

مثلما سععى تشييد مصرف لبنان» والاحتفال بتدشين مقره» إلى ترسيخ فكرة الاستقلال» 
حاولت تقاريره السنويّة في سنواته الباكرة من العمل» أن تزيد من تدعيم مفهوم الاقتصاد 
الوطني المستقل في المخيّلة الشعييّة» فتبيّن أن المهمة ليست سهلة. ففى سقيه الأوليين» 
كرّر مسؤولو المصرف الاشتكاء من نقص الإحصاءات المناسبة والضرورية لرسم صورة 
شاملة عن الاقتصاد؛ وهى إحصاءات كانت أحيانًا غير موجودة بتانًا. والإحصاءات المنشورة 
كانت إما ناقصة» وإما كان غرضها واستبيانها يختلفان من عام إلى آخر. كانت تتناول كل 
قطاع اقتصادي على حدة» ولا توفر داتا للناتج المحلي الإجماليٌ» وهو المؤشر الإحصائي 
الأول على الاقتصاد الوطني7. 

دعمت هذه التقاريرُ نظرية عدم التدخّل في الاقتصادء التي أشاد بها تقلا والعويني 
في مقابل امتداح رمزي لا أكثر لمُثُّل التنمية الاقتصاديّة والعدالة الاجتماعيّة التي روجا 
لها فى احتفال التدشين. لقد لحظ المصرف المركزي مرارًا الانحياز الطاغي لدى القطاع 
الخاص اللبنانيٌ» لمصلحة الإقراض التجاري» بدلا من الزراعيّ أو الصناعيّ. واعترف 
أيضًا باستمرار العجز في الميزان التجاريّ الذي ابثّلي به لبنان منذ استقلاله. لكن أول 
تقرير سنوي للمصرف أنذر بأن المهم حين نتناول هذا العجز «تجثب المساس بقواعد 
نظام الاقتصاد الحر وبمناعة النقد وعدم النيل من عنصر المداخيل غير المنظورة» الذي 
يظل العنصر الأساس في تكافقؤ ميزان المدفوعات اللبناني»”* (التشديد من المؤلف). 
ذُكرّت هذه الأسس مرة أخرى؛ إضافةً إلى سياسة ضريبيّة «معتدلة»» بأنها الأسباب الأكثر 
أهميةً للنمو «المُرْضى» و«الازدهار المطرد» اللذين شهدهما لبنان في السنة الأولى من 
عمل المصرف. تضمّنت أسباب الازدهار الأخرى «النظام الحر الذي يتيح للبنانيين أوسع 


(79) عن شكوى مسؤولي مصرف لبنان المتكوّرة من الافتقار إلى إحصاءات مناسبة» انظر: مصرف لبنان» 
التقرير السنوي 1964. ص 1» والتقرير السنوي 5؟؛» ص 3. 
(80) مصرف لبنان» التقرير السنوي 4 .ص ص 4. 
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المجالات لاستغلال مواهبهم وميزاتهم» وأخيرا الأمن والاستقرار» إضافة إلى «جودة الهواء 
وجمال الطبيعة طوال فصول السنة الأربعة)0©. 

بدت سياسة مصرف لبنان لضمان حماية هذه الأسسء أكثر انسجامًا مع وصفات 
الجمهوريّة التجاريّة» من السياسات الشهابيّة المعلّنة؛ فقد أوصى المصرف بإلغاء الرقابة 
على الويجارات» والرجوع عن الضريبة التصاعدية على العقارات» والإلغاء الكامل لضريبة 
الودائع المصرفيّة للمقيمين وغير المقيمين على السواء» لاجتذاب رأس المال الأجنبي 
وزيادة حجم نظيره المحلي. كذلك ذُكرّت المعالجات المستندة إلى مبدأ عدم التدخل 
في الأحيان القليلة التي كان الحديث عن التنمية الاقتصاديّة يطغى. واعترف المصرف 
بالحاجة إلى قروض متوسطة وطويلة الأجل للتنمية الاقتصاديّة المستمرة. غير أنه وصف 
إلغاء الضريبة على الودائع المصرفيّة بأنه الوسيلة لحفز الشركات الخاصة على استحداث 
مؤسّسات الإقراض الضروري المتوسط والطويل الأجل. كما عزرّز المصرف ميله إلى 
المبادرة الخاصة. بدلا من مبادرة الدولة» بسياسته الإقراضيّة؛ إذ إن تسليفه للقطاع العام؛ 
كان على نحو مستمر وذي مغزىء أقل من تسليفه للمؤسّسات الخاصة:؛ على الرغم من 
قلة الأدلة على أن هذه المؤسّسات الخاصة كانت تعمل لمشاريع تنمويّة©. وحتى اندفاع 
المصرف المركزيّ نحو تنظيم قطاع المصارف» ظل في سنة عمله الأولى» غير ملحوظ68©. 

في أواخر عام 1965» كانت هالة التفاؤل التي أحاطت بتأسيس المصرف قد بهتت؛ 
عقب انهيار ثلاثة مصارفء وبروز خشية عامة من أزمة سيولة» ومشهد الوسطاء الغاضبين 
في بورصة بيروت المنازعة» وقطاع مصرفي خاص يزداد شراسة؛ وجمهور يتعاظم لديه 
الشك في حاكم المصرف ولمسته الصّدئة. 


في الواقع» كانت مشكلات المصرف المركزي قد بدأت حتى قبل تدشينه الرسمي؛ 


(81) المصدر نفسه» ص 15. بدا امتداح مصرف لبنان للمواهب اللبنانيّة ملطمًا مقابل تأكيد بنك سوريا ولبنان 
على سر النمو اللبناني. ففي عام 1959» أعلن بنك سوريا ولبنان أنه لا يمكن فهم الاقتصاد اللبناني إلا «بالاستناد إلى 
المواهب والعبقريات لدى اللبنانيين»؛ انظر: .8( ,1959 ءأنع عط رهطا جحل غء عتدرة ع0 عتاوصدظ 

(82) مصرف لبنانء التقرير السنوي 1964؛ ص 16. 

(83) في عام 1964» بلغت السلف للقطاع العام نحو 60 مليون ليرة لبنانيّة؛ أما السلف للقطاع الخاص فبلغت 
0 مليون ليرة تقريبًا؛ انظر: المصدر نفسه» ص 19. وفي عام 1965» هبطت السلف للقطاع العام إلى 54 مليونّاء بينما 
زادت سلف القطاع الخاص إلى نحو 105 ملايين؛ انظر: مصرف لبنان» التقرير السنوي 1956؛ ص 23. 

(84) خلاقًا لتقرير 1965» الذي تناول مسألة تزايد المصارف والحاجة إلى تنظيمهاء اكتفى تقرير 1964 
السنوي في الواقع» بذكر عدد المصارف وانتشار مواقعها الجغرافيّة. أما الإحصاءات المصرفيّة الأخرىء فاكتفى التقرير 
بنشرها. انظر: مصرف لبنانء التقرير السنوي 1964.» والتقرير السنوي 1965. 
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ففى شباطافبراير 1964» حين كانت المسؤوليات في طور الانتقال من بنك سوريا ولبنان 
إلى مصرف لبنان» أخفق البنك العقاري» المتوسط الحجم.ء في توفير سيولة كافية لتلبية 


_الطلب» على الرغم من اعتماده على قرض كبير استدانه من مصرف آخر هو البنك التجاري. 


وكانت عملية انتقال المسؤوليات تخلق عوائق خطيرة أمام الحل السريع لهذه الأزمة» وهي 
كشفت الوضع غير المستقر الذي عجّل به نقل المهمات المطوّل؛ وإلى حد ما غير المنظم. 
كذلك بيّدت عملية الانتقال» الميزان المتقلقل للاختصاص بين جمعية مصارف لبنان» وبنك 
سوريا ولبنان» والمصرف المركزي الجديد. 


1 الارتباك التنظيمي 

مع الافتقار إلى أي خريطة طريق واضحة للتعامل مع الأزمات» رمى كل من المؤسّسات 
المعنيّة الثلاث - الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف ‏ المُشكلة في ما بينهاء 
مثلما يترامون جمرة حارقة. في البدء» حادّثٌ جورج دبّاس» المدير العام في البنك العقاري. 
القطاع المصرفي الخاص طلبًا للعون» قبل أن تتخذ المسألة أبعادًا وطنيّة. ففي 20 شباط/ 
فبراير عام 1964 اتصل بجمعية مصارف لبنان وناشدها المساعدة. في اجتماع طارئ 
مطوّل في نهاية ذلك الأسبوع» وضع المسؤولون التنفيذيُون في الجمعية خطة من ثلاث 
خطوات*6. الأولى هي تشكيل لجنة مشتركة من مجلس إدارة البنك العقاري» ومجموعة 
مختارة من مديري المصارف. والثانية هي طلب سّلَفء من خلال اللجنة» من مصرف 
الإصدار في ذلك الوقتء أي بنك سوريا ولبنان. أما الثالثة» فهي الحصول على ضمانة 
من مجلس إدارة البنك العقاري لهذه السّلّف. عند ذلك» بدأ مسلسل تقادف المسؤوليات؛ 
فحين راجعت جمعية المصارف بنك سوريا ولبنان طلبًا لسّلّف ماليّة» حول البنك المسألة 
إلى حاكم مصرف لبنان فيليب تقلاء بوصفه صاحب السلطة المعني بالأمر» وهو بدوره 
تحادث مع بنك سوريا ولبنان» بما أن الأخير هو في وضع أفضل لتوفير الأموال المطلوبة. 
تمكّن تقلا من جلب بنك سوريا ولبنان إلى القضيّة» لكن هذا البنك اشترط أن يقدم مصرفيو 
جمعيّة المصارف الضمانات المناسبة للقرض. فأعرب المصرفيّون عن رغبتهم في أخذ 
المسألة على عاتقهم» لكن شرط أن يرهن أعضاء مجلس إدارة البنك العقاري كل ممتلكاتهم 
بلا قيد ولا شرط» ضمانة لهذا القرض. 

(85) عن تواريخ الاجتماعات» انظر: ذو الفقار قبيسي» «أزمة ثقة أزمة بنوك: القصة الكاملة لأزمة شارع 
البنوك»» المصارف (آذار/مارس 1964)» ص 4 - 13. 
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بعد عدة اجتماعات وبيانات» شاعت أخبارها كثيرا في الإعلام؛ أصدرها الرسميون 
في القطاع العام» وحملة الأسهم في القطاع الخاصء فشلت الأطراف المعنيّة في الوصول 
إلى اتفاق مُرْض. وقد طُلب أن يعلن المصرفان: البنك العقاريء والبنك التجاريّ إفلاسهما 
وتوقفهما عن الدفع. وأعرب عضو مجلس إدارة البنك العقاري والتاجر البيروتي الثري 
والوجيه أحمد الداعوق» بدعم من أسرته» عن رغبته في توفير بعض الضمانات. لكنه نه رفض 
أن يأتي بتعهّد شامل. عند ذلك الأمر» نفض كل من جمعية المصارف وبنك سوريا ولبنان 
والمصرف المركزيّ أيديهم من المسألة» وتركوا للقضاء أن يحكم في القضيّة69. 

في غضون أسابيع» أصدرت المحكمة حكمها؛ ففي 12 آذار/ مارس عام 1964: 
أعلن قانونيًا إفلاس البنك العقاري لتخلّفه عن التزام الممارسة المصرفية السليمة. استند 
الحكم إلى القانون التجاريّ» نظرًا إلى أن قانون النقد والتسليف لم يكن بعد قد صار نافدًا. 
أما البنك التجاريّ» فكان الحُكم عليه أخف؛ إذ عد ضحيّة لتصرف البنك العقاري غير 
المسؤول؛ ومنح وضعًا وقائيًا لتسوية ديونه”©. وأقفت القضيّة» لكن سياسة مصرف لبنان 
وبقاءه تأثرا بشدّة. وكانت تلوح في الأفق أزمة مصرفيّة أكبر. 

في أثناء أزمة البنك العقاري» سارع تقلا وبيار إِدّه إلى عد الأزمة حالة عابرة. طمأن إِذه 
الصحف بأن إشهار المصارف المعنية إفلاسها لا يؤثر فى الاقتصاد اللبنانى. وأعلن تقلا أن 
هذه الأزمات يمكن أن تحدث أينما كان في العالم. وأشار إلى أن الحجم القليل للسندات 
المحسومة لدى بنك سوريا ولبنان» دليل على أن القطاع المصرفي في مجمله؛ لا يواجه 
أي أزمة سيولة. كذلك أصدرت وزارة الأنباء والإرشاد إعلانًا يؤكد للمواطنين أن هذه كانت 
أزمة عابرة» ولا يمكن أن تقارّن بأزمتى 1956 و1958©©. غير أن تأكيدات الحكومة وجمعية 
مصارف لبنان لم تملح في صد موجة التكهنات بين الناس» في شأن متانة القطاع الماليّ» 
وقدرة المصرف المركزيّ الجديد على إدارته بجدوى وبسرعة. لم تتبدد الشائعات طوال 
ما بقي من السنة عن أزمة سيولة خطيرة» على الرغم من التنبؤات المتفائلة التي صدرت 
عن الصحافة الفرنسيّة. وعندما أشارت التقارير إلى أن هناك حركة خروج رؤوس أموال 
من المصارف المحليّة لتودّع في المصارف الأجنبيّة» اتتخذت الأزمة نبرة وطنيّة. وتحؤّل 


(86) في شأن تفاصيل الاجتماعات الثلاثيّة بين جمعية مصارف لبنان» وبنك سوريا ولبنان» ومصرف لبنان» 
انظر: المصدر نفسه» ص 13-4. 

(87) حُمّل أعضاء مجلس إدارة البنك مسؤولية تصفية ديونه» مع توجيه أكبر اللوم إلى دبّاس. لمطالعة النص 
الكامل لقرار المحكمة؛ انظر: «البنك العقاري والبنك التجاري» المصارف (1964)» ص 84 -90. 

(88) مقتطفات من تصريحي تقلا وإدّه في: قبيسيء «أزمة ثقة أزمة بنوك: القصة الكاملة لأزمة شارع البنوك»» 
ص 4- 13» وبخاصة ص 12. لقراءة مقتطفات من بيان الوزارة (انظر ص 10). 
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القطاع الماليّ بأجمعه إلى هدف للجدال العام والنقد بما فيه المصارف» وبورصة بيروت 
المنازعة» والمصرف المركزي9", 


2- نذائر تسبق العاصفة 


تصاعدت الشكوك في الاستقرار المالي» في أشهر صيف عام 1964» مع اقتراب عهد 
شهاب من نهايته. كانت المصارف تواجه عدم يقين سياسي» وانهيار مصرفين» والتشريع 
الجديد_مع أنه لم يكن نافدًا بعد الذي يمنح المصرف المركزيّ حق فرض شروط احتياطي 
إلزامي» وهو أمر قد يزيد الضغط على القدرة الاتتمانيّة لدى المصارف. اعتمد كثير من هذه 
المصارف سياسة إقراض متشدّدة» وركدت السوق الماليّة. ودافع الخبراء علئّاء مثل سليم 
الحصء الذي كان قد أصبح رئيس قسم إدارة الأعمال في الجامعة الأميركيّة في بيروت» عن 
فرض شروط الاحتياطي في وجه اعتراضات القطاع الخاصء لكنه دعا المصرف المركزي 
إلى الإسراع في إعلان نسبة هذا الاحتياطي التي يود اعتمادهاء حتى لا تظل المصارف في 
حالة من التكهّن. وأرسل عدد من النواب استجوابًا رسميًًا يسأل الحكومة عن الإجراءات 
التي ستتخذها من أجل حل الأزمة الماليّة» ويسأل ما إذا كانت الأزمة في حجم أزمة عام 
8 
استبعد مصرفيون كبار كثيرًا ما يقال عن أزمة شاملة» لكنهم اعترفوا بوضع القطاع 
الهش» وعرضوا طيفًا من الحلول» كانت إما في اتجاه القطاع الخاصء وإما بإدارة الدولة» 
وإما مزيجًا من الحالين. وطمأن نائب الرئيس السابق في جمعية مصارف لبنان» أنيس البيبي؛ 
الجمهور بأن المصارف اللبنا نية تستطيع أن تواجه الصدمات بفضل قانون السرية المصرفية 
والدور الوطني الخاص الذي أدّته المصارف المحليّة» مقارنة بالمصارف الأجنبيّة. وأشادت 
الصحف بالمصارف المحليّة قائلاً إنه ١يكفي‏ هذه الأموال المودعة في مصارف لبنان أنها 
مُطمئئّة إلى أنها تُستثمر في مجالات وطنية يعود خيرها على العرب أجمعين» على نقيض 
رأس المال المودع في المصارف الأجنبيّة» والمستثمّر في المصالح الخارجيّة» ناهيك 
بالمصالح الإسرائيليّة". 


(89) ناقض أحد تحليلات مجلة المصارف تقارير الصحيفة الفرنسيّة لوموند» التي تؤكد الوضع المالي 
اللبناني الجيد» واستندت المجلة إلى شهادة الخبير الأجنبي لدى مصرف لبنان رودولف مانسترسكي » بأن أسواق 
لبنان الماليّة تشهد أزمة سيولة؛ انظر: «نقص السيولة النقديّة»» المصارف (حزيرانايونيو 5 ص 7-6. 

(90) النواب الذين قدّموا الاستجواب هم غالب شاهين» وعبد اللطيف الزين» وأنور الصبّاح؛ انظر: «حاكم 
البنك المركزي يعترف»» المصارف (تموز/يوليو 1964)» ص 6- 9. 

(91) انظر مقابلة مع أنيس البيبي» في: «مصرف لبنان صمد في وجه الأزمات»» المصارف (أيلولاسبتمبر 
24) 13-10. 
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صداجة سناو البيرة سهاديم إلى المصرف المركزي؛ فقال المصرفي 000 
قرا ذا السشخلة ل تكتر في لاتسيرك بل ص لاا سمرت فرظا هن إيدل 
مدّخراتهم لأنهم يحتاجون إلى تأكيدات من المصرف المركزي. واعترف شقير بأن مصرف 
لبنان ضرورة» لكنه وبخه لأنه» كما قال» كان يعمل مجر وكالة تفتيش. وصرح لمجلة 
المصارف في تموز/ يوليو عام 1964 بالقول: المصرف [المركزي] «ليس وزارة المالية» بل 
هو بنك البنوك» والضابط الرسمي والفعلي للحياة الاقتصاديّة والماليّة. وعليه أن يتحرك 
بمبادئ الاندفاع الذاتى الحنٌ وليمس فقط بأصول التفتيش الإداري)2. لكن المصرفى 
المبتدئ جورج جبور أعلن أن لبنان لم يعد يسمح بإنشاء مزيد من المصارف»ء واقترح 
حاك بدمجهاة©, ودعا رجل الأعمال ميشال صعب» الذي كان ينادي بمصرف مركزي عام 
3 إلى إقامة صندوق تأمين ودائع لبنانيّاه يكون مؤسسة مشتركة عامة وخاصة:؛ تديرها 
آلقة م645 

وكان الصرافون في بيروت» من جهتهم؛ أعلى صونًا في انتقاد المصرف المركزي» 
وطالبوا بدور استشاري أوسع للجمعيات الماليّة والاقتصاديّة» في إدارته. وفي مذكرة علنيّة 
أرسلوها إلى مجلس الوزراء؛ حذّر الوسطاء من أن «النوايا الحسنة لا تكفي». وتوقعوا أن 
تظل الأسواق الماليّة : تهتز «إذا ما استمرت أوضاع المصرف المركزيّ على حالها» وما دامت 
الخبرة مفتقّدة. واشتكوا من أن مصرف لبنان أخفق في أن يوفر لهم مبالغ مناسبة من النقود 
المعدنيّة» واستبدال أوراق المال «القذرة»» التى لا تعبّر عن وجه لبنان «المتحضّر)» والتى 
يرفض السيّاح قبولهاة©, 


أمنا في الصحافة» فكان الجدال مع المصرف المركزي أو ضده» يتم في أطار أوسع 
ومعهود» أي حول اعتماد الاقتصاد الموجه في مقابل سياسة عدم التدخل. . وتحسّرت 


(92) انظر مقابلة مع سامي شقير في: «مجموعة شقير قادة للازدهار والاستقرار»» المصارف (تموز/يوليو 
4) ص 13-10. 

(93) انظر مقابلة مع جبّور في: «دمج البنوك في لبنان أمر لا مفر منه»» المصارف (آب/أغسطس 1964)» 
فن 219-16 

(94) تضمن القانون الذي اقترحه صعب أكثر من خمسين مادة. لمراجعة نص مشروع القانون» انظر: المشروع 
قانون بإنشاء مصلحة تأمين الودائع»» المصارف (أيلول/سبتمبر 1964)» ص 91-86. 

(95) أعيد نشر المقتطّف في المصارفء لكن الصحيفة التي نشر فيها أولًا لم تذَكّر؛ انظر: «الصفقة المصرفيّة 
التي طوت صفحة قديمة»» المصارف (آب/أغسطس 1964)» ص 8 - 9 المقالة التي تتكلم على صحف مختلفة» 
لكنها لم تذكر أسماءها. 
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افتتاحيّة انتقاديّة على أيام «الفوضى... التي لم تؤذ أحداء» لكنها كانت مقرونة ب(روح 
مغامرة أصيلة ممزوجة بالطموح الوطني» كان سبب ازدهار البلاد. وردًا على تأكيدات ترى 
أن بلدانًا كثيرة لديها مصرف مركزي يمتلك سلطات مثل مصرف لبنان» أشارت الافتتاحيّة 
إلى الاستثنائيّة اللبنانيّة» إلى درجة ادعاء أن لبنان من دون مصرف مركزيّ كان أفضل حال 
ماليًا واقتصاديًا من بلدان فيها مصارف مركزيّة ليس لها «وضع لبنان ولا نفسيّة أهله ولا 
سر نجاحه... كنا أغنى» كنا أسعد» كان مستقبلنا أوضح... كنا نجتذب مال الدنياء فلماذا 
قلّدناهمء بدل أن يقلّدونا هم؟... لماذا نلوح بإشراف الدولة على الأفراد وكل ازدهارنا ناتج 
من استقلال الأفراد في العمل... وقدرتهم على تخطي عراقيل الدولة؟)99. 

دافعت صحف أخرى عن مصرف لبنان» وقلبت الجدال رأسًا على عقب. فعدم 
وجود مصرف مركزيّ في الماضيء كما جاء في إحدى الصحفء هو الذي «جعل الأجنبي 
يمد أصابعه في بلادنا لأنه المسيطر على اقتصادنا والتوجيه المالي في بلادنا». وأكدت 
صحيفة أخرى أن المصرف المركزيّ هو «مؤسسة وطنيّة ترعى المصارف وتوجهها الوجهة 
الصحيحة وضامنة لحق المودعين»7”. وحين تولى تقلا مهماته» حاول في البدء أن يبقى 
بعيدًا من الأضواء. وفي ربيع عام 1964» قال للصحافيّين إن علاقته بالصحافة بوصفه حاكمًا 
للمصرف المركزيٌ» تختلف تمامًا عنها حين كان وزيرا للخارجيّة. فعمل الحاكم يقتضي 
قليلاً من الكلام وكثيرا من العمل*0. لكن مع قدوم الصيفء أقرٌ تقلا أن ثمة «حالة غير 
اعتيادية» في السوق المالية» لكنه أضاف أنه «حالة وقتية طارئة ستزول في وقت قريب 
جدًا)؛ فاقتصاد لبنان هو «بخير وألف خير)9©. 


بدا أن خريف عام 1964 يثبت تقدير تقلا؛ ففي الأسبوعين الأولين من تشرين الأول/ 
أكتوبر» ضح مصرف لبنان 24 مليون ليرة لبنانيّة في السوق المالية””". وكان انتخاب شارل 
حلو رئيسًا للجمهوريّة» قبل ذلك في أيلول/سبتمبر» أعاد بعض الثقة في تلك السوق» ولجم 
تدفق رأس المال من الحسابات بالليرة اللبنانيّة» إلى حسابات بالعملات الأجنبيّة. وشنّت 


(96) المصدر نفسه.» ص 9-8. 

(97) احتفظت المصارف بأسماء هذه الصحف؛ انظر: المصدر نفسه. 

(98) حتٌ تقلا الصحافتّين على أن يلتزموا معايير الدقة» والموضوعيّة» والإيجابيّة عند الكلام عن المصرف 
المركزي؛ انظر: «حاكم البنك المركزي يقول للمصارفء» المصارف (أيا ر/مايو 1964)» ص 44 45. 

(99) «حاكم البنك المركزي يعترف....» المصارف (تموز/يوليو 1964)»؛ ص 6 9. 

(100) «وضع مصرف لبنان 24 مليون في الأسواق خلال نصف شهر تشرين الأول /أكتوبر»» المصارف 
(تشرين الثاني /نوفمبر 1964)؛ ص 8 -9. 
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جمعية مصارف لبنان» التي يبدو أنها تشجّعت بانتخاب رئيس من يمين الوسط الشهابي» 
حملتها الخاصة في الصحافة» وهددت برفع دعوى قضائيّة ضد نشرات هاجمت المصارف» 
فقد رأت الجمعيّة أن هذه الهجمات تسن على «النظام المصرفي كله» وأنها تهدّد سلامة 
لبنان الاقتصادية09. لكن في تشرين الأول/أكتوبر» توصّلت جمعيّة المصارف ونقابة 
الصحافة إلى اتفاق على وقف الأمرين معًا: الحملة الصحافيّة ضد المصارف والدعوى 
القضائية» من أجل حل النزاع بين «الجبّارين اللبنانيّين»» بحسب وصف الصحافي بدري 
يونس 092. بحسب الاتفاق» بات على التقارير الصحافية في المستقبل» التي تنطوي على 
انتقاد للمصارفء أن تُعرض على نقابة الصحافة التي يمكنها أن تطلب ردًا إلزاميًا من 
جمعيّة المصارفء قبل النشر. أما الصحف التي تخالف هذه الإجراءات. فتَعلّن أنها أهداف 
مشروعة للمقاضاة» وتعهدت النقابة ألا تسارع إلى مساعدتها”"". تعززت قبضة المصرفيّين 
على خناق الصحافة في الشهر التالي؛ حين جرم نشر أخبار كاذبة عن المصارف» وراوحت 
عقوبة كاتبها السجن بين ثلاثة أشهر وسنتين092. 

غير أن إسكات الصحافة لم يجلب نهاية سريعة للأزمة. ففي كانون الثاني/ يناير عام 
5 تهاوت مزاعم جمعيّة المصارفء القائلة إن الأزمة كانت إلى حد بعيد» نتيجة تخمينات 
صحافيّة» حين انهار مصرف آخر: سوجكس. وخلاقًا لما حدث مع البنك العقاري» تمكن 
المصرف المركزيّ من إقناع عشرة مصارف بأن تتولى تصفية المؤسسة المنهارة. لكن؛ كما 
جاء في إنذار مصرف لبنان» في تقريره السنوي عام 1965» كان ذلك علاج المرة الواحدة» 
ولا يمكن الاعتماد عليه في المدى البعيد”*©. كان المطلوب حلا أكثر استدامة. وقد فشل 
انهيار ثلاثة مصارف في إبطاء توسّع القطاع. ففي عام 1964 ردّ المصرف المركزي اثنين 
وعشرين طلبًا لتأسيس مصارف جديدة» إضافة إلى الموافقة على إنشاء أربعة فروع جديدة 


(101) بيان جمعية مصارف لبنان إلى الصحافة» «جمعيّة مصارف لبنان تعتبر الحملة الصحافيّة على المصارف 
تهديدًا لسلامة لبنان الاقتصاديّة»» المصارف (تشرين الأول /أكتوبر 1964). 

(102) عن أن الصحافة والمصارف هما الجباران في الاقتصاد اللبناني» انظر: بدري يونس» «سيرة الجبابرة: 
بين الصحافة والمصارف»» المصارف (تشرين الأول /أكتوبر 1964)» ص 98. 

(103) في بادرة لإظهار أن كل شيء على ما يرام بين الصحافة والمصارف والمصرف المركزي» توقيع 
الاتفاق» أقامت جمعيّة المصارف حفلة رسميّة اعترافًا بحاكم المصرف المركزي فيليب تقلاء ودعت إليها نقيب 
الصحافة» عفيف الطيبي» بلفتة تشريف؛ انظر: اوضع مصرف لبنان 24 مليون في الأسواق خلال نصف شهر تشرين 
الأول /أكتوبر»» المصارف (تشرين الثانى/نوفمبر 1964)» ص 8 - 9. 

(104) عن تفاصيل القانزق وأكامة» انظر: «أصبح حاكم مصرف لبنان وزيرًا للخارجيّة»» المصارف (كانون 
الأول/ديسمبر 1964)» ص 11-8. 

(105) مصرف لبنانء التقرير السنوي 1965؛ ص 14. 
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لمصارف أجنبيّة99". وفي عام 21965 أنشعت أربعة مصارف إضافيّة» حتى بلغ مجموع عدد 
المؤسّسات المصرفيّة سنًا وثمانين» مع مجموع فروع دائمة يبلغ 206 فروع7"". قلق مصرف 
لبنان حيال الوفرة الزائدة للمصارف عام 1965. وبعد مسح القطاع؛ طلب مصرف لبنان علنًا 
من مجلس الوزراء الذي كان قد ضيّق شروط تأسيس مصارف جديدة في تموز/يوليو عام 
5, أن يتوقّف عن إصدار أي تصاريح. إلا للمؤسّسات المخصّصة للإقراض المتوسط 
والطويل الأجل. وحتى الفروع الجديدة كان ينبغي أن تحصل على تصريح خاص. 

في 5 كانون الثاني/يناير عام 1966» أقر مجلس الوزراء هذه التوصيات وغيرهاء 
وقد تضمنت حوافز للمصارف كي تندمج» وتصمّىء أو تتحوّل إلى مؤسّسات أعمال 
غير مصرفيّة299. لكن الإجراءات جاءت ضعيفة وفي وقت متأخر. هي حالت دون تزايد 
عدد المصارفء لكنها لم تفرض أي نظم جديدة على المصارف القائمة التي كان عددها 
أكثر من اللازم. وفي المختصرء لم تكن هذه الإجراءات تشكل سياسة متجانسة غرضها 
معالجة جذور الأزمة. ولا هي أدت إلى تغيير جذري في العلاقة بين المصرف المركزي 
والقطاع المصرفي. ومع تطويق أجنحة مصرف لبنان» وجهود مجموعة الضغط المصرفية 
المنظّمة والمشدودة حول يديه الإداريتين» لاقت دعواته إلى الحذر المالىٌ عمومًا آذانًا 
صمّاء في السنتين الأوليّين من عمله؛ إذ إن فشلين مصرفيّين» علق عقا آبام أيمة منيرلة 
تنذر بالحدوثء» أخفقت في إنهاك المصرفيّين البالغي النشاط الزائد على حدهء أو في 
تغيير دينامية القوى بين قطاعهم والمصرف المركزيّ. وأدت إعادة تعيين فيليب تقلا وزير 
للخارجيّة في عهد حلوء إضافة إلى كونه حاكمًا لمصرف لبنان» في انتهاك لنظام مصرف 
لبنان نفسه» إلى إضعاف سلطة المصرف وفاعليّته02. واحتاج الأمر إلى عاصفة عاتية لهز 
أركان المؤسسة المصرفيّة. وهو ما حدث في خريف عام 1966» عندما انهار أكبر مصرف 
في البلاد» إنتراء وكان على الإداريين الشهابيّين وبارونات القطاع المصرفي أن يعودوا إلى 
المربّع الأول» لإعادة التفاوض في شأن التوازن بين مقاربتي المّونة والإلزام» الذي تجادلوا 
فيه» أثناء وضع قانون النقد والتسليف. 


(106) لم يشر التقرير السنوي 1965: لمصرف لبنان» إلى عدد الطلبات التي ووفق عليهاء من الاثنين 
والعشرين طلبًا؛ انظر: المصدر نفسه» ص 18. 

(107) انظر الإحصاءات كما وردت فى: المصدر نفسه» ص 12. 

(108) المصدر تقسهوي ص 13 2 

(109) عيّن نائب تقلا الأول» جوزف أوغورليان» حاكمًا مناويًا؛ انظر: المصارف (كانون الأول/ديسمبر 
24)). ص 8 - 9. 
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أشباح وظلال 
قضيّة إنترا 


كان اختيارنا الامتناع عن دعم إنترا ودعم سائر المصارف 
في لبنان أهون الشرّين» لا بل أفضل الحلول وأنجعها. 


الرئيس اللبنانيٌ شارل حلو 


في 23 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1967» شكّت الشرطة في مدينة لوسيرن السويسريّة 
في سيارة مشبوهة تحمل لوحة أمريكيّة» وقد ركبّت بالقرب من مكتب البريد المركزي عدة 
ساعات7©). وعند مساءلتها للسائق» عرّف عن نفسه» وهو رجل أنيق يرتدي معطفًا أسود بأنه 
تاجر برازيلي تجارته جلود الحيوانات البريّة» وأنه وصل للتو إلى سويسرا. لكن لسوء حظه 
كان ضابط الشرطة يتكلّم البرتغاليّة» وكان الرجل غير قادر على الرد بتلك اللغة. وتبيّن في ما 
بعد أنه يوسف بيدس» مؤسس بنك إنتراء وهو مطلوب لدى الشرطة الدوليّة «الإنتربول»©. 
لقد تحوّل بيدس من أبرز رجال المال العرب إلى رجل ملاحّق دوليّاه بعدما انهار إنتراء أكبر 


(1) عبارة تصدير الفصل: شارل حلوء حياة فى ذكريات (بيروت: دار النهار» 1995)» ص 239. 
(2) انظر: رياض نجيب الريّس» «خمسة شهوة يروون قصة يوسف بيدس»» النهار. 1967/12/9». و.5.لآ 
عتتعمتنال! اع ز50 نآ 6 211 :1967 ,7 نع طمعءع10 ,1558 متفتوع1ء1 ,56266 01 مع مهمع 10 0غ ع8 7و5و2 طمرء 
.ظخلة :59 20 :1116 
كان بيدس قد لجأ أوا ل مرة إلى البرازيل» انظر: 5022 قتاندء0» عط 06 12011» ,مطلهعتهت عل ععدمء0 
.87-89 .مم ,(1967 تإتتقتتطة[ 27) 17/6 .««صطء[ 2 كتترعل 
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مصارف لبنان في ذلك الوقت» في خريف عام 21966 ورفض مؤسّسه أن يعود إلى بيروت 
ليواجه النقمة. 


.بعد عام من توقيفه في لوسيرن» مرض-بيدس» ومات-في- السادسة والخمسين في 28 


تشرين الثاني /نوفمبر عام 1968» مهموم الفؤاد ومكسور الجناحين©. لم يكن مصير مصرفه 
قد سُوَي بعد. كان مصير إنترا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمصير الاقتصاد في لبنان والمنطقة» نظرا 
إلى حجم مضرفه وإمساكه بمفاصل حيويّة من الاقتصاد اللبناني» وكذلك توسّعه الرائد 
في الخارج» وكان انهياره تهديدًا لمُجمل القطاع المصرفيّ اللبنانيّ بالإفلاس» فهو زعزع 
استقرارَ المؤسسة السياسيّة اللبنانيّة» وهر الثقةَ لدى المستثمرين العرب والدوليّينَ» في قدرة 
لبناة خلى العمل سفيكا ومحر ةا عاقيا الشرق الأربظ. ْ 
قصة صعود إنترا وتعاقب الحوادث التي أدت إلى الانهيار» والتي ثُروى بإيجاز هنا 
أدناه» تناولها عدة باحثين آخرين©. لكن لماي انهيار البنك 5200 فى ذلك الدور 
الكبير الذي أذّاه مصرف لبنان في الكارثة» ما زالت تخضع لنظريات المؤامرة» وهي لا 
تزال تثير الخلاف©. ففي أعقاب انهيار إنتراء تكهّنت الصحافة المحليّة على نحو محموم 
في شأن أسبابه. وبرزت نظريات المؤامرة تثّهم الولايات المتحدة والحكومات العربيّة. 
واتهمت بعض التقارير بأن إفلاس البنك كان موضع جهود متعمّدة. ولامت تقارير أخرى 
سوء إدارة بيدس» مقرونة بسياسة المصرف المركزي غير الفاعلة. ولامست التكهنات 
عوامل إقليميّة ومحليّة. فإقليمياء ارتؤي أن إنترا كان ضحيّة تصاعد التوتر بين المعسكرين 
العربيّين المتنافسّين» اللذين يتزعم أحدهما الرئيس المصري جمال عبد الناصرء ويتزعم 
الآخر الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز. أما محليّاء فكان إفلاس بيدس يعزى بدرجة 
كبيرة» إلى الخصوم الماليّين المحليين الذين لم يعجبهم أن يروا فلسطيئيًا وقد أصبح رجل 
المال الأول في البلاد. وأغلبية هذه الدراسات»؛ قديمها وجديدهاء غير موثقة جيدًا وتعتمد 


أسلوب التعميم والتشويقء بدلا من التحليل والتدقيق. 


(3) انظر: جوزف فرح» «مروان بيدس للديار»» الديار» 2001/12/27» وحنًا عصفورء بنك إنترا: قضيّة وعبّر 
(جدة: [د. ن.]» 1969)» ص 37. 

(4) لمطالعة أفضل رواية» انظر: عصفورء المصدر نفسه. والنصوص الأخرى التي استّخدمت في هذه الدراسة 
تضم: يوسف سلامة» حدّئني ي. س. قال (بيروت: دار نلسن» 2001)» ص 152-111 و17 بقنة اهلق طنزةا! 

.9 - 135 .مم ,(1987 ,2001 غع011212 :2م لطم.آ) 3121 عاير1ط 

وثمة نصوص معاصرة لكنها فقيرة الإسناد» ومنها قبيسي» يوسف بيدس» وسماكء انظر: فيصل سمّاك» نهاية 
إمبراطوريّة بيدس (بيروت: [د. ن.]» 1967). 

(5) لمطالعة دراسة أحدث مؤامراتية» لكن غير موثقة وتهتم بصناعة أبطال لا صناعة تاريخ» انظر: كمال ديب» 
إمبراطوريّة إنترا وحيتان المال في لبنان (بيروت: دار النهار للنشر» 2014). 
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إن وثائق الأرشيف الأمريكي التي باتت متوافرة اليوم وتسنى لهذا الكاتب الإطلاع 
عليها» إضافة إلى تقارير الصحفء. والمذكرات المنشورة لشخصيات كان لها علاقة 
بالموضوعء تتحذى هذه السرديّات المسيطرة التي تحيل كل قضيّة إنترا إلى مؤامرة محليّة أو 
عالميّة. لاا شك في أن الأطراف المحليّة والأجنبيّة تآمرت في مراحل مختلفة من قصة إنترا 
الطويلة» ولأغراض متنوّعة» لكن انهيار إنترا كان بالقدر ذاته نتاج قوى وعوامل اقتصاديّة لا 
يمكن التغاضي عنها. إقليميًاء كانت إعادة توجيه تدفق رؤوس الأموال العربيّة إلى خارج 
بيروت» قد حدثت من جراء تعمد الولايات 0 وقد تضافرت هجرة 
رؤّوس الأموال هذه مع الخصومات السياسيّة في ما ب يسمى الحرب العربيّة الباردة» بين 
الرياض والقاهرة» التي دارت بدورها في سياق الخصومة الأمريكيّة ‏ السوفياتيّة. محليّاء 
ازدادت الليود الهيكلية للنظام المصرفيّ المركزي المقام حديئًا» بفعل حساسيّته الشديدة 
حيال التدخُل السياسيّ من جانب بارونات المصارف. 


ربما كان هؤلاء البارونات يمقتون أصول بيدس الفلسطينيّة» لكنهم مقتوا تعاظم 
احتكاره المال أكثر بكثير. ولعلّهم لم يبادروا إلى تفليس إنتراء ؛ لكنهم اختاروا أن يتركوه 
يغرق» من أجل أن ينقذوا حصتهم من القطاع» ونظام عدم التدخل الذي يحفظها. وخلال 
علاجهم الأزمة» ذكروا الحاجة إلى حماية رأس المال «الوطني» مع اليك الأجنبي. لكن 
تصرّقهم كان يستدعي المزيد من التدخل الأجنبيّ في تصميم الإصلاحات البنيويّة في القطاع 
وتنفيذها؛ إذ كان اتساع الخلافات بين القطاعين العام والخاص في شأن الحل المناسب» 
أكبر من أن يعالجها نفودّهم السياسيّ ومواردُهم الماليّة. فاحتاج الأمر إلى تحريك شبكات 
سياسيّة دوليّة تدعمها الولايات المتحدة» من المستشارين الماليّينء والدبلوماسيّين: وكبار 
المسؤولين الحكوميّين» لفكفكة عقد الدعاوى المتضاربة المطالبة بموجودات حَمّلة أسهم 
إنترا. وقد وضع حل من خارج السوقء لتسوية ما قيل إنه مشكلة سوق. 

أعلنت حادثة إنترا نهاية مصرف وّصف بأنه «معجزة نقديّة؛ كان صعوده مديئًا لأكثر 
من مجرّد لمسة سحرية لرجل واحد. لي مثل نظرائه من رجال الأعمال الفلسطينيّين 
الذين برزوا في ميدان دنيا الأعمال العربيّة بعد طردهم على يد الصهايئة عام 1948 من 
فلسطين» كان مديئًا بنجاحه لطبعه الدينامي بالقدر نفسه الذي كان مديئًا لتضافر قوى 
معاصرة سياسيّة واقتصاديّة©. فالطموح والجد في العمل لدى هذا المقدسيء أكسباه خبرته 


)6( من هؤلاء النظراء حسيب صبّاغْ. وسعيد خوريء» وزهير العلمي» وبدر الفاهوم» وعبد الحميد شومان؟ 
انظر: صقر أبو فخر» «الفلسطينيون في لبنان: دور ثقافي مميّز وإسهام مشهود في العمران»» ص 149 -156» فى: أوراق 
فلسطينيّة وعربيّة: تكريما لرفعت صدقي النمر في الذكرى الأولى لرحيله» إشراف وتحرير أنيس صايغ (بيروت: الدار - 
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الماليّة في فلسطين؛ في بنك باركليز» وفي ما بعد» في عمله مدير لفرع البنك العربيّ في 
الققدس. وفي إثر النكبة» استقر بيدس في بيروت عام 21948 حيث أنشأ مؤسّسة تجاريّة 
تُدعى (إنترناشونال ترايدرز» بمشاركة فلسطينييْن آخرَيّن من رجال الأعمال. وانضم إليهم 
حموه منير أبو فاضلء» وهو سياسيّ لبنانيٌ بارز» وضابط شرطة سابق في فلسطين7. جنت 
إنترناشونال ترايدرز أرباحًا طَيّبة فى سوق الصرف الأجنبيّة» بتلبية حاجات الفلسطينيّين 
اللاجئين. كذلك وذرت الشركة وساقل التقل وخدمات وف العملة لمنظمابت المعرتانق 
الدوليّة» مثل الصليب الأحمر والوكالة الدوليّة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق 
الأوسط (الأونروا)» ووقّعت عقود خدمات مع العملاق الأمريكيّ بكتل (اعنء8)» 
وشركات أخرى لتكرير النفط» كانت تكسب من سوق النفط الناشئة في الخليج. وفي عام 
1 جمع بيدس وشركاؤه ما يكفي من رأسمال لتأسيس مصرفهم الخاص. فسمّوه إنتراء 
وهي أحرف مشتقة من اسم الشركة الأم. 

في العقد التالي من السنين» برز إنترا ليصبح المصرف الأول في لبنان. وزاد رأسماله 
عشرة أضعافء من 6.4 ملايين ليرة لبنانيّة عام 1951: إلى 60 مليونًا عام 1962. كانت حصة 
أعماله المصرفيّة تساوي 15 بالمئة من مجموع أعمال مصارف بيروت» ونافست موجوداته 
عام 5 بحجمهاء موجودات مصرف لبنان. لم يكن نفوذ إنترا في الاقتصاد اللبناني 
محصور في حجم الائتمان الذي كان يملكه؛ فقد اتبع بيدس سياسة إقدام لامتلاك حصص 
كبيرة من أسهم بعض المؤسسات التجاريّة الحيويّة في لبنان» في قطاعات النقل الجوي 
والبحريٌ» والسياحة» والإعلام» والبناء. وكان معظم هذه القطاعات في أيدي رأس المال 
الأجنبيّ نتيجة امتيازات مُنحّت في زمن الاستعمار المباشر©. 


العربيّة للعلو م ناشر ونء 2008). وكره 11,165 فته عط 116 «طه ا ءأطه/1ه0ط :77 بتمتصمطة لمع صسمطامل طم 
. (1984 ,اطع © 14:مه107 ختتطا]' :ممصم رآ) عأدرو8 طم ما عرلا تزه «رعودريته”1 ,(1890-1974) ترهتتهج[3 مع 71زه 417 
(7)_شريكا بيدس الآخران هما منير حداد وفريتز مروم. في شأن تأسيس ونشاط (إنترناشونال ترايدرز»؛ انظر: 
عصفورء بنك إنترا: قضيّة وعبّره ص 12-10. وعن ترقيته إلى مدير في البنك العربي» انظر: سلامة» حدّثني ي. س. 
قال» ص 114. 1 1 1 
(8) رأس مال إنترا التأسيسي البالغ 6.4 ملايين ليرة لبنانيّة» زيد إلى 12 مليونًا عام 1953؛ و30 مليونًا عام 1959 
ثم أخيراً إلى 60 مليونًا عام 1962؛ انظر: عصفورء المصدر نفسه» ص 15. يرى ذو الفقار قيبسي أن إنترا كان يهيمن 
على 60 بالمدة من سوق المال فى أبناتة بيتما كر سحنا عصفور تقذير| أكثر تسفطاء يزيد غلى 15 يالمئة» من أعمالة 
المصرفيّة (ص 16)» وذو و الفقار قبيسي» يوسف بيدس: فلسطيني حلم بمبجد ليئان (بيروت: [د. ن.]ء 1978)» ض 27 
بلغ مجموع موجودات إنترا المعلنة عام 5 925 مليون ليرة لبنانيئة. أما موجودات مصرف لبنان» فزادت قليلّا على 
مليار ليرة؛ انظر: بنك إنتراء التقرير السنوي 1965» ومصرف لبنان» التقرير السنوي 1965. 
(9) امتلك إنترا أسهمًا في شركاتء مثل طيران الشرق اللأوسط» وشركة مرف وأرصفة وحواصل بيروت» وراديو 
أوريان» وكازينو لبنان» وفندق فينيسياء وشركة الإسمنت اللبنانيّة» واستوديو بعلبك؛ انظر: عصفورء المصدر نفسه؛ - 
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في وجه تقلّص الفُرص في السوق المحليّة: أدار بيدس نظره صوب الخارج؛ فشملت 
مشاريعه شراء عقارات من الطراز الأول في نيويورك وجنيف وباريس» وكذلك امتلاك 
حصص مسيطرة في حوض بناء السفن الفرنسي الكبير» لا سيوتا (ع0 22721 مع تصقطن) 
+0102 3.آ). وفي عام 1965» وهي سنة وصفها مجلس إدارة إنترا بأنها «من أكثر السنوات 
نجاحًاا» كانت فروع إنترا الأربعة والعشرون في العالم» تنتشر في أربع قارات. وقارب 
مجموع قيمة موجودات البنك المعلنة نحو مليار ليرة لبنانيّة. أما أرباحه الصافية المعلنة 
فبلغت 6 ملايين ليرة» ومع ذلك كان مجلس إدارته ينظر في زيادة حصة رأسماله؛ إلى 120 
مليون ليرة لبنانيّة. وكان ثمة تخطيط لافتتاح ثلاثة فروع جديدة في السنة المقبلة29. لكن 
المزاج البهيج الغالب عام 1965 على مسؤولي إنترا كان خادعًا. ففي صيف 1966 مع 
انتشار شائعات عن نقص سيولة وسحوب كبيرة» بدأ إنترا يواجه فعلً مشكلة سيولة. وفي 
الأسبوع الثاني من تشرين الأول/أكتوبر» تعاظمت أعمال السحب كتدحرج كرة ثلج» حتى 
هبٌ الناس مسارعين نحو البنك. وسحب المودعون ما يقرب من 51 مليون ليرة» بين 3 
و14 تشرين الأول /أكتوبر. وحيال عدم تحرك مصرف لبنان» وتعاظم عمليات السحبء التي 
بلغت 12 مليون ليرة في يوم واحد هو 14 تشرين الأول /أكتوبر» أعلن إنترا التوقف عن الدفع 
في اليوم التالي» وأقفل أبوابه حتى إشعار آخر""©. بث إقفال إنترا موجات صادمة في سوق 
بيروت الماليّة» واحتل عناوين الصفحات الأولى في الصحف عدة أسابيع. كذلك أحدث 
أزمة سياسيّة أدّت في النهاية إلى استقالة حكومة عبد الله اليافي رئيس الوزراء» وأطلق موجة 
تكهنات عن دور المخططات الأمريكيّة والخصومات البينيّة العربيّة في تسريع الأزمة!22. 


ص203. وبيدس نفسه كان رئيسًا و/أو عضوًا فى مجلس إدارة أكثر من دزَّينة شركات ومصارف. لمطالعة القائمة؛ انظر 

721 تنه 021172 أمتع درو د11 ه درة 0000 أه عن :071 :7وطعط كزن 827:1 77 ,تذدآ-210لد8 تتممث -اتتلطمف 

.302 ,(1984 نتعخصتط .8 :2111 راع12017) 

(10) إضافة إلى أحد عشر فرعًا في لبنان» فتح إنترا فروعًا أو مكاتب في الخارج في الأردن» وقطرء والبحرين» 

وفرنساء وألمانيا الغربيّة» وإيطالياء والولايات المتّحدة» وسييرا ليون» وغامبيا. وعند انهياره» كان يملك مصارف تابعة 

له في لبنان» وسويسراء والمغرب (في طور الإنشاء) ومصارف شقيقة في نيجيرياء وليبيرياء والبرازيل» واليونان؛ انظر: 
بنك إنتراء التقرير السنوي 1965. 1 

(11) عصفورء المصدر نفسه» ص 38. وعن سحب 12 مليون ليرة لبنانيّة في يوم واحدء انظر: 705255(7© .10.5 

أءءزطتا5 1963-1966 نظظط[ 6 881 :1966 ,14 2ع5مغ06 ,3292 تسوموعاء1 ,غ52 04 غمعمعدمء0آ1 مغ غتضملع8 

.ذل :59 2 :8116 عاتتء سكم 

(12) اليافى استقال فى 6 كانون الأول/ديسمبر 1966. عن دور إنترا فى الاستقالات» انظر: ماجد ماجد» 

تاريخ الحكومات اللبنانية 1926 1996: التأليف - الثقة - الاستقالة (بيروت: مؤسسة «كلمات» كومبيوتر» 1997)؛ 

ص 162-160. 
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أولاً: حرب رؤوس الأموال العربيّة الباردة 

شهد منتصف الستينيّات تدهور خطيرا في العلاقة بين القاهرة والرياض. ونشب النزاع 
في شَأنَ حرب آليمن» والمسألة الكبرى حول الوحدة القوميّة العربيّق والأحلاف العالميّة 
في إطار الحرب الباردة؛ فانتقدت القوى الناصريّة محاولات الملك السعوديّ فيصل بن 
عبد العزيز تكوين حلف إسلامي لتثبيط الجهود المعادية للإمبرياليّة» وإحداث شقاق في 
الوحدة العربيّة. 6 على قيام جبهةً مؤيّدةَ للمخطط الأمريكيٌ في المنطقة. رسميّاء 
احتفظ الرئيس اللبنانيٌ شارل حلو بموقف محايد في هذا النزاع. لكن في خريف عام 1966؛ 
تعاظم ضيق فيصل حيال ميل متزايد للصحافة اللبنانيّة وبعض المسؤولين الحكوميّين إلى 
ليد عية الناضر؟ -حتى إن الشائمات جرت تقول فيصل شطع على سيضبه رس الأموان 
السعوديّة والخليجيّة الأخرى من لبنان. ومع كون إنترا يحتوي على الأموال الكويتيّة التي 
تمثّل أكبر حصة في لبنان من رؤوس أموال الخليج» فإنه تلقّى القسط الأكبر من الهجمات 
بسبب المخطط المزعوم. وسارعت القوى الناصرية في لبنان إلى توجيه إصبع الاتهام نحو 
القوى الرجعيّة؛ فأعلنت الصحيفة اليومية الشيوعيّة في بيروت» النداء بلا مواربة» في صدر 
صفحتها الأولى: «وراء أزمة إنترا مخطط أمريكي سعودي للتآمر على لبنان». وجاء في 
تقارير صحافيّة غير مونّقة أن بيدس أقرض الرئيس عبد الناصر سرًا 250 مليون ليرة لبنانيّة 
لتمويل حرب اليمن» وبذلك تعزّزت مزاعم تلك المؤامرةة". 

كان إنترا قد عانى فعلا سحوبًا كبيرة لأموال خليجية» في الشهرين اللذين سبقا انهياره. 
لكن الصحف المؤيدة للسعوديّة» عزت ذلك إلى عوامل اقتصاديّة لا سياسيّة. ونقلت 
الحياة عن مصدر ١موثوق»‏ زعمه أن أزمة إنترا بدأت في آخر آب/أغسطس عام 1966» حين 
سحب مستثمرون عربء اجتذبتهم نسب فائدة أعلى في الخارج. ما يقذر ب 70 مليون ليرة 
من البنك2". والجديز ذكره» أنه قبل إقفال إنترا بيوم واحدء أسرّ مستشار إنتراء بول باركر» 
وهو ممثلٌ سابق لوزارة المالية الأمريكيّة في الشرق الأدنى» وعمل لبنك أوف أمريكاء إلى 
مسؤولين في السفارة الأمريكية في بيروت» أن مبالغ كبيرة من الودائع الكويتيّة بدأت تُسحَب 


(13) الزعم أن بيدس أقرض سرًا عبد الناصر ظهر أولًا في المجلة الألمانيّة در شبيغل وأعيد نشره في صحيفة 
الحياة اليوميّة المؤيدة للسعوديّة. وقالت در شبيغل إن مبلغ القرض 320 مليون مارك» وحسبته الحياة بما يوازي 250 
مليون ليرة. انظر: .139-140 .زط ,24/10/1966 ,أعوءنوك “26 .«طتلعت؟] تعستعطء0 علصد8 معنم[» انظر أيضًا: «قرض 
سري من بيدس للمتّحدة»» الحياة 1966/10/27. 

(14) «رواية عن أسباب أزمة إنتراء» الحياةء 1966/10/16. 
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تقريبًا من منتصف أيلول. كان ذلك قبل هجمة المودعين على البنك بثلاثة أسابيع 08. 


أنكر القادة السعوديّون والكويتيّون علنًا أي تورط مسيء من جانبهم في الكارثة. 
وفى الجانب السعودي» أخذ فيصل على لبنان «الإساءة» تكرارًا للسعوديّة» لكنه نفى تهمًا 
أن نظامه كان وراء الأزمة المصرفيّة. دعا فيصل الحكومة اللبنانيّة إلى أن تلتزم السياسة 
الخارجيّة المحايدة في الشؤون العربيّة. وأضاف قائلاً: «لم نعاقب لبنان» ولا نريد أن نعاقب 
لبنان». وعندما سألت مجلة السياسة الكويتيّة الأسبوعية عن إنترا بالتحديد» رد الملك: «ما 
علاقتنا بعجز المصرف عن الدفع؟ [...] إن أمرًا كهذا يحدث في أي بلد من بلدان العالم 
العالم عندما تتخلّف إحدى مؤسّساته المالية عن التقيد بالأصول العلمية المتبعة». ونشرت 
الحياة صيغة مختلفة قليلاً لتصريح فيصلء قال فيها «مثل هذا يحدث في كل بلد إذا ما 
اختلت الموازين التي درجت عليها علوم الاقتصاد في إدارة البنوك». ولكن فيصل وجّه 
تهديدًا مبطنًا إذ قال» «لا نريد للبنان إلا كل خير إلا إذا كان» كما يقول المثل» «أريد حياته 
ويريد موتي». فإنني هنا سيكون لي نظرة أخرى [...] تحمّلنا من لبنان إساءات كثيرة [...] 
إننا نحب أن يكون للبنان حياده وأصالته العربيّة)29. 


على النقيض من تصريح فيصل العلني» توحي البرقيات الأمريكيّة الدبلوماسيّة التي 
رفحت عنها السريّة» في شأن أزمة إنتراء بأن للنظام السعودي يدا ولو غير مباشرة» في 
الحض على سحب الأموال من لبنان عموماء وإنترا خصوصًا. بعض هذه الأخبار» صدرت 
عن دبلوماسيّين أمريكيّين بعد أيام من إقفال إنتراء من مستوى الدرجة الثانية أو الثالثة» 
ويصعب تأكيدهاء وقد تكون مبالعًا فيها. ومنها على سبيل المثال» ملاحظات تقلت عن 
عبد الله بن فيصل» في أوائل تشرين الأول /أكتوبر» أدلى بها إلى مسؤول أمريكيّ. بحسب 
ما قال عبد الله أن فيصل كان «غاضيًا جدًا» من «الموقف غير الودّي» للحكومة اللبنانيّة 
حيال السعوديّة» و«كان ينوي اتخاذ إجراء عملي لتغيير الموقف»؛ بمساعدة بطريرك لبنان 
المارونيّ بولس المعوشيء من دون أن يحدّد نوع الإجراء المنوي اتخاذه7"©. لكن أخبارً 


(15) نظظآ 6 811 :1966 ,14 نع م0 ,3292 مستوروعاء] ,5216 01 غدع مدا هتدم 10 مغ ختانتء 8 7إو5ة 2ع .17.5 

.فاط :59 2 :811 عتتعسدلة أمء زطن5 1963-66 

(16) «فيصل: لا يد لنا في أزمة لبنان»» النهارء 1966/11/3. انظر أيضًا: الحياة» 1966/11/3» صفحة الغلاف. 

(17) قيل إن المعوشي تبلّغ من مسؤول في السفارة السعوديّة في بيروت» أن «أموالّا سعوديّة سُحِيّت بأوامر 

من فيصل تبلغ 100 مليون دولار [300 مليون ليرة لبنانيّة] من إنترا ومصارف أخرى». كذلك قيل إن تصريحات عبد الله 

صدرت أثناء مقابلة أجراها مع موظف في وزارة الخارجيّة الأمريكيّة» هو كميل نوفل» فنقلها هذا إلى السفارة الأمريكية. 

وفي اتصال آخر» نقل مراسل كريستيان ساينس مونيتور جون كولي محادثته مع المعوشي إلى السفارة الأمريكيّة» التي 
ادّعى فيها كولي أن المعوشي ذكر مسؤولا لم يُسَمّه من السفارة السعوديّة تحدّث عن أوامر فيصل لسحب الأموال. - 
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أجدر بالثقة» عن بعض التواطؤ السعودي» صدرت مباشرة عن مسؤولَيّن سعودييّن كبيرين: 
الأول» هو إبن فيصلء الأمير محمّد. في ذلك الوقت» كان محمّد يشغل منصب مدير 
المكتب السعوديّ لتحلية المياه. ففي 20 تشرين الأول/أكتوبرء أي بعد إقفال إنترا بخمسة 
أيام» أبلغ محمّد مسؤولي السفارة الأمريكيّة في جذة أنه نصح أصدقاءه بتحويل ودائعهم 
خارج لبنان» حتى قبل أزمة إنترا'ة". 

لم يول محمد ابن فيصل إنترا بالذات اهتمامًا خاصاء لكنه اشتكى من ارتفاع الأسعار في 
لبنان» وزعم غياب الأمن والأمان الشخصيين. وقال إنه لدى اللبنانيّين ميل للاستفادة على 
حساب الآخرين» وإنه قد آن الأوان لتتصرّف حكومة لبنان بمسؤوليّة أكبر. وقال للمسؤولين 
الأمريكيّين إنه ما عاد ينوي «العيش» هناك. أما الثاني» فهو نائب وزير الخارجيّة السعودي 
المناوب» محمد إبراهيم مسعود. حين كان الدبلوماسي السعودي المخضرم يناقش إقفال 

ع 3 ع 0 ءِ 

إنترا مع المسؤولين الأمريكيّين في جدّة» «اعترف بأن سحوبًا سعوديّة قد أجريت»ء وأنها ريما 
أسهمت في الإقفال». إلا أن المسؤولين الأمريكيّين لم يكونوا قادرين في الحالتين» على 
أن يؤكدوا ما إذا كان الملك فيصل قد أصدر تعليمات صريحة لسحب الأموالء أم أنه فقط 
كان يعلم مسبمًا بالأمرء فأعطى الضوء الأخضر ضمئًا99. 


حاولت واشنطن» على العكس من نظرية المؤامرة التي تداولتها بعض الصحف 
الأمريكية» أن تمنع الرياض بعدم استخدام أموال الاستثمار وسيلةً لمعاقبة لبنان. وحذّرت 
الإدارة الأمريكيّة بأن انهيار المصارف اللبنانيّة قد تكون له «آثار انكماشيّة [جدّية] فى مجمل 


وطبقًا لأقوال كولي» أعرب البطريرك عن نيته فعل كل ما في استطاعته لإسقاط حكومة اليافي وإجبار الرئيس حلو على 
اتباع سياسة أكثر ميلا للسعوديّة والولايات المتّحدة وأقل ميلا لعبد الناصر والجمهوريّة العربيّة المتّحدة؛ انظر: .17.5 
عتتعصسد!! أءءزطنا5 :رآ 6 75171 :1966 ,20 نتعطاماء 0 ,3446 متفتروعاء1 ,5:26 01 غمع م مومء 10 ما ناماع 8 "زود طمرء 
.ذال :59 20 :18116 

(18) 2216 :1966 ,24 تعطماء0 ,135ح ل متهتوتته ,غ54 04 غدعصستتدمء12 0غ طلهللع[ (2202535ه .11.5 

.لخاد :59 150 :8116 عتتع سالط أءء زطناد زطظرآ 

(19) انتشرت تقارير في جدّة» ونقلتها السفارة الأمريكيّة» عن حجم الأموال السعوديّة المسحوبة» وفيها 

أن المبلغ هو تقريبًا 2 مليون دولار» أي ما يساوي أكثر من 60 مليون ليرة في ذلك الوقت. وطلب موظفو السفارة 
الأمريكيّة في جدّة أن يوضّع مسعود, الذي كان موفدًا من لدن عدّة ملوك سعوديّين» تحت الحماية بوصفه مصدراء 
وقالوا إنه لم يكن يعمل بتعليمات من آل سعود؛ انظر: تتةميء 661 ,6غ512 05 عع حص موص 10 6غ جلهل0ع] تزدقة اصع .11.5 
.شاط :59 26 :8116 عتتع دآ أعءزطنا5 1963-66 ز88.[ 6 211 :1966 ,18 نزع م06 ,1460 

كان مسعود موفدًا خاصًا للملوك السعوديّين» وواحدًا من مؤسسي دبلوماسيّة المملكة؛ انظر: محمد سمان» 
«السعوديّة: وفاة الموفد الخاص لملوكها وأحد مؤسسى دبلوماسيتهاء» الشرق الأوسط» 2000/12/31 .غذط//:وونفط> 
١‏ . <مطع 17/367011 
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الاقتصاد اللبنانيٌّ»» وهو أمر لم يكن ضمن المصالح الجيوسياسيّة لدى الولايات المتحدة 
وحلفائها في المنطقة. أصدرت وزارة الخارجيّة الأمر يكيّة تعليمات لسفارتها في جدّة لتقنع 
المسؤولين السعوديّين بأن «نظام المبادرة الحرة اللبنانيَّ كان دحضًا حي لتعاليم الاشتراكيّة 
العربيّة. والعناصر الذين يؤيدون الاشتراكيّة العربيّة في المنطقة» ويعادون الولايات المتحدة 
والسعوديّة» سيتشجّعون كثيرا بأي خلل خطير في الاقتصاد اللبنانيّ» وقد بدأوا فعلاً 
باستغلال قضيّة إنترا في دعايتهم»”. قد يكون ذلك أدى إلى حرص الرياض في أواخر 
تشرين الأول /أكتوبر» على تبديد الشكوك الأمريكيّة في أن سحب الأموال السعوديّة هو 
الملوم» أو أن هذا السحب كانت حوافزه اعتبارات سياسيّة. وأبلغ كبير الموظفين الماليّين 
السعوديّين» أنور علي» السفارة الأمريكيّة في جدة أن لوم فيصل كان أمرًا «خبيثًا ولا أساس 
له مطلقًا». فمعظم السحوبء كما قال» كانت كويتيّة0©. 

كان رأس المال الكويتيّ المودّع في إنترا يفوق الاستثمارات العربيّة الأخرى في لبنان» 
وبالتالي فهو كان عامل أكبر في تحديد مصير البنك. ويِييّن سحب الأموال الكويتيّة» أكان 
بتواطؤ مع السعوديّة أم لم يكن. أن إقفال إنترا كان» جزئيًا على الأقل» نتيجة سياسات ماليّة 
عالميّة» أكثر منه نتيجة عمليّة سياسيّة خبيئة فقط. حينذاك» صرّح للصحافة جابر الأحمد 
الصباحء أمير الكويت» الذي كان يومذاك رئيسًا للوزراء» بأن حكومته لم يكن لها أي شأن 
في الأزمة. فالحكومة الكويتيّة لها أكثر من 200 مليون ليرة لبنانيّة مستثمّرة في لبنان» منها 30 
مليونًا كانت في إنترا. وسلّم الصباح بأن اقتصاد لبنان سيعاني لو سُحِبّت هذه الأموال» لكن 
لم تصدر أوامر لهذا الغرضء من الحكومة الكويتيّة» كما أكد". إلا أنه يَحتَمّل أن السلطات 
الكويتيّة كانت تعمل بالوكالة أو بتعاون وثيق مع المسؤولين السعوديّين» ولم تَطْفٌ إلى 
السطح أدلة في السجلات المحفوظة في شأن هذه النوايا. الأمر الأبلغ دلالة» وما قد يعزز 
نظرية الحافز المالي بدلاً من السياسي للسحوبات» هو أن مستشار إنترا بول باركرء الذي 
لم تكن لديه دوافع ظاهرة لتبرئة الحكومة الكويتيّة» عزا في مجلس خاصء السحب المبكر 


(20) 2816 :1966 ,19 تتعططامء0 ,69262 تسمقتتوعاء: رطدللع][ تإووةطحطء .17.5آ 10 5266 02 غمعستامدومء12 
.ظفالط :59 8 :8116 عأتع مسلط غمء زطنا5 1963-66 ز8تارآ 
(21) اتصل على فيما بعد بالسفارة الأمريكيّة فى جدّة ليكرّر أن الأموال السعودية المسحوبة «غير ذات شأن» 
وأنها أموال خاصة كلهاء ولم تُسكب بأوامر حكوميّة. وأضاف أن الأموال الكويتيّة المسحوبة» التي جاء بهاء كانت 
أقل من التقديرات السابقة التي بلغت 53 مليون دولار» لكنها كانت مع ذلك تساوي 20 مليون ليرة لبنانيّة؛ انظر: .10.5 
167332624 10 ,1966 ,31 060 ,143 حقى لتهذوغتة له ,20 ءطامغ06 ,1499 مموموعاءة رطقللع][ (إققدطصس 
.فاط :59 130 :8116 عتتعسبالط أمء زطناد زظطظرآ 6 111 زعهؤ5 04 

(22) «الكويت: لا علاقة لنا بأزمة إنترا»» الحياة» 1966/10/26» تقرير الصفحة الأولى. 
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للأموال الكويتيّة إلى نسب الفائدة العالية في أوروبا. وبحسب أقوال عبد الله الغانم» الذي 
كان نائبًا لرئيس غرفة التجارة الكويتيّة آنذاك» زار بيدس وباركر الكويت سر قبل الانهيار في 
محاولة فاشلة لوقف السحوبات الكويتيّة الواسعة النطاق» ولطلب قروض قصيرة الأجل 
من حكومة الكويت. وقد أخبر عبد الله الغانم مسؤولين أمريكيين عن زيارة بيدس وباركر 
في عشاء داخل السفارة البريطانيّة» وكان بين الحضور ناتب الوزير خالد الخرافي» من وزارة 
التجارة الكويتيّة 00. 


والحقيقة هي أن هجرة رؤوس الأموال العربيّة من المصارف اللبنانيّة والإقليميّة 
إلى المصارف الغربيّة» سبقت انهيار إنترا بعدة أشهر. كان قطاع المصارف في بيروت 
شديد الاعتماد على رؤوس الأموال العربيّة» وهى أموال استمر تدفقها طول الخمسينيّات 
وأوائل الستينيّات» بفعل عدم وجود قوانين لبنانيّة تضع قيودًا على حركة رأس المال 
(015غده0 1181م03) وممارسة السرية المصرفيّة. لكن فى متتصف الستينيّات» أخذ دور 
لبنان الذي كاد في ذلك الوقت يحتكر الوساطة بين اقتصاد النفط في الخليج والمراكز 
الماليّة الغربيّة» يتآكل. وضربت أزمةٌ اتتمان» رافقها عدمٌ استقرار في أسعار تبادل العملات 
الأجنبيّة» ومسارعةٌ إلى طلب الذهبء أسواقٌ المال العالميّة©. وصار البترودولار 
مطلويًا بقوة» فحدثت حينذاك حرب مالية باردة» للاستحواذ على رؤوس الأموال العربية. 
وحاولت المصارف الأوروبيّة والأمريكيّة أن تتجاوز بيروت» بينما سارعت العواصم 
العربيّة الأخرى إلى اللحاق بتلك المصارف. 


في أوائل عام 126 بدأ خبراء المال والمصرفيّون الأمريكيّون والأوروبيٌون» ومنهم 
دايفيد روكفلر (تشايس مانهاتن)» يتوافدون شخصيًا على الشرق الأوسط» لضمان الحصول 
على الأموال من مشايخ الخليج وحكامه» بعرض نسب فوائد عالية”©. لم يقتصر التنافس 


(23) فى شأن دور نسب الفائدة المرتفعة فى اجتذاب رأس المال الكويتيء انظر غتاماء8 2255(7هء .1.5 

:211 عاتاع متتالط مع زطناة 1963-66 :1288.آ 1116 م1966 14 م0605 ,3292 متفجعةاة ج56 01 لاع ممامومء10 10 
.8خلم :59 50 

وفى شأن زيارة بيدس وباركر للكويت انظر: 1616552 5846 01 10277122624 .10.5 0 لإؤقةط مع 111214اك1 

1 .خآ :59 26 ج8116 عع دل أمء زطنا5 :1.88 6 211 :1966 ,18 نم0010 ,351 

(24) فى صدد أزمة النقد العالميّة والهجمة على الذهب في ذلك الوقت. انظر: ع1») ,مقصطه[ .© ه11 

“011 281571 64 7 0 0171ل مع[كعه:زواء/7 .«1968 6 لد 6010 عط همه 1967 06 كأمتمن وصتاء د 
.3-7 .مم ,(1968 ناعم 0) 2 .7,120 

 )25(‏ 1ت 7ط ااطماكظ اوعناثاوط تبه دكو اتدل عكوتروطءط 172 :كانتتو 1/1 2:4ه 776710745 ,تدا لصفا 
112-113 .مم ,(2004 رؤوع21 10262 :لسفاعصظ ,وسنتلدع8) 
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طلبًا لفوائفض المال العربيّ على مبادرات وكلاء رؤوس الأموال الخاصة الأوروبيّة 
والأمريكيّة. ففي العالم العربي» اتخذت حكومتا العراق ومصر إجراءات استباقية لتسهيل 
الاستثمارات العربيّة الخارجيّة في بلديهما. وفي شباطا/فبراير عام 1966: وفعت حكومتا 
مصر والكويت بيانًا مشتركا ل«التعاون الاقتصاديّ الكامل» من أجل تشجيع استثمار رؤوس 
الأموال الكويتيّة في مصر. نص الاتفاق على أن تقدم المصارف الوطنيّة الكويتيّة تسهيلات 
ائتمانيّة بضمانة حكوميّة» بمبلغ 15 مليون دينار كويتي» إلى المصرف المركزي المصري69©. 
وبعد شهرين» أعلن العراق اتخاذ إجراءات ليبرالية لاجتذاب رأس المال العربيّ. وصدرت 
أيضًا عروض لوقف هجرة الأموال العربيّة إلى الغرب» عن القطاع المصرفي العربيّ الخاص» 
خارج لبنان. ففي الأردن» كشف البنك لحري عن خطته في حزيران/يونيو من ذلك العام» 
لإنشاء شركة استثمار من شأنها أن «ثبقي الأموال العربيّة للعرب»)7©. 


مع سيل رؤوس الأموال عبر قنوات جديدة» عالميّة وإقليميّة على السواء» كانت 
بيروت تخسر وضع امتيازهاء وصارت معرّضة بقوة لهروب رؤوس الأموال. لم تبذل 
المؤسّسة المصرفيّة اللبنانيّة أو الحكومة الجهد الكافي, للتكيّف مع الحقائق الجديدة» 
ما عدا استحضار ممجوج لقانون السرية المصرفيّة» لكن هذه المرة تم وضعه في سياق 
العادات العربية» بدلا من سياق الثقافة اللبنانيّة. فأخذ أنصار عدم التدخل» مثل جوزف 
مغيزل» يديرون الأسطوانة المشروخة. بأن قانون السريّة المصرفيّة هو سر ضمان دور 
لبنان بوصفه «خزنة العرب».؛ إذ إن كتم الأسرار كان سمة عربيّة متوارثة9©. إلا أن حرية 
نقل الأموال التي هي من صلب عقيدة عدم دكار عي سيف كو شير نبي الريك 
معيّنة» تخرج رؤوس الأموال من السوقء بالسرعة التي تدخل بها. وفي عام 1966 تحقّقت 
هذه الظروف» فأصيبت السوق المالية في بيروت بشدة: وفي شباط/فبراير وحده» هبطت 
موجودات المصارف اللبنانيّة 224 مليون ليرة» أي 18بالمئة» وفي الشهر التالي» خسرت 
مبلغًا مساويًا 5 تقريبًا (209 ملايين» أي 20 بالمئة). وظلت السيولة؛ بما فيها تلك التي لدى 


(26) وُقُع البيان المشترك في الكويت» في 2 شباط/ فبراير 1966 انظر: «بيان مشترك لتشجيع انتقال رؤوس 
الأموال»» المصارف» 15 شباط/ فبراير 1966» 6 - 7. 

027 سمح في العراق للمستثمرين العرب غير العراقيين» أفرادًا كانوا أو شركات» بأن يحوّلوا كل أرباحهم 
الصافية» بدلا من استثمارها في العراق» كما كان مفروضًا من قبل؛ انظر: «تسهيلات لرؤوس الأموال الأجنبيّة»» 
المصارف (153 نيسان/أبريل 1966)» ص 13. وعن خطط البنك العربي في الأردن» انظر: مصطفى الجنيدي» «عبد 
المجيد شومان يتحدّث إلى المصارف»» المصارف (15 حزيران/يونيو 1966)؛ ص 10 -13. 

(28) انظر: جوزف مغيزل» «حتى يكون لبنان خزانة العرب»» المصارف (31 أيار/مايو 1966)» ص 41-34. 
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إنتراء شحيحة طوال الصيف0©. وقد عرض عجرٌ القطاع المصرفيّ عن لجم خروج الأموال 
هذاء الأسسّ التنظيميّة الهشّة فى السوق المالية اللبنانيّة» وصار إنترا كبش فدائها. 


ثانيّا: إغراق إنتراء إنقاذ القطاع 

كان يوسف بيدس يعي جيدًا أثر الأزمة الماليّة العالميّة تلك في مستويات السيولة في 
لبنان؛ ففي رسالته المفتوحة إلى الشعب اللبنانيّ» التي نُشرت بعد أسبوعين من إقفال إنتراء قال 
بيدس إنه في الأشهر الثمانية التي سبقت انهيار مصرفه كان يخشى أن أزمة الائتمان العالميّة 
وارتفاع نسب الفوائد» مصيرها أن تؤثّر في بيروت» وإنه أعرب عن مخاوفه إلى السلطات 
المعنيّة في لبنان. وعلى الرغم من خشيته هذه أصر بيدس على أنه ظل» حتى أيلول اسبتمبر 
عام 6 حين غادر إلى نيويورك لحضور الاجتماعات السنويّة للبنك الدولي» وائقًا من 
أن إنترا يتمتع بمستوى مناسب من السيولة لمواجهة أزمة دوليّة. وكتب في بيانه بحسب ما 
نشرت صحيفة الحياة أن ما لم يتوقعه» هو أن إنترا سيواجه» إضافة إلى ذلك» «أزمة مفتعلة 
تهدف إلى التسلط على شركات ومرافق حيويّة في بلدناء ويشترك في مخططاتها أشخاص 
وراء كل منهم غاية شخصية أو مأرب خاص». وبذلك وجّه بيدس الملامة الأساسيّة بالسقوط 
النهائي لإمبراطوريته الماليّة إلى القوى السياسيّة المحليّة لا القوى الاقتصادية العالميّة. ووضع 
الأزمة في إطار تآمر للسيطرة على رؤوس الأموال والموارد الوطنيّة» مشفوعا بفشل سلطات 
المصرف المركزي في العمل طبقًا للمصلحة الوطنيّة. وذكر بيدس خشيته أن كشف هؤلاء 
الأفراد وألاعيبهم قد يعرّض البنك للخطرء وعرّى نفسه بأنه لامّ مصرف لبنان لامتناعه عن 
المسارعة إلى مساعدة إنترا. وفي الوقت نفسه» شكر الرئيس شارل حلو على جهوده من أجل 
الوصول إلى حل للأزمة متفق عليه2. 


1 المؤامرة والمؤامرة المضادة 
لكن في المحافل الخاصة» وضع بيدس إدارة حلو في وسط المؤامرة المزعومة لتدمير 


(29) عرض يوسف صايغ تقديرات لهبوط موجودات المصارف ومستويات السيولة المنخفضة» في ندوة 
مناقشة بعد أزمة إنترا. وكان بين المشاركين رئيس جمعيّة مصارف لبنان بيار إِدّه؛ِ والحاكم السابق لمصرف سوريا 
المركزي ومستشار إنترا عرّت طرابلسي؛ واقتصاديان من الجامعة الأميركية في بيروت» هما إلياس سابا ومحمّد 
عطالله. انظر: «الأزمة المصرفيّة على مشرحةء» المصارف (15 كانون الأول/ديسمبر 1966)» ص 17-12. 

(30) رسالة بيدس المفتوحة» بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 1966» نُشِرَت في الصحف الكبرى في 30 
تشرين الأول/أكتوبر؛ انظر: «بيدس: أزمة إنترا مفتعلة تهدف إلى التسلط على شركات ومرافق حيويّة في لبنان»» 
الحياة» 1966/10/30: وايوسف بيدس في بيان رسميء» النهار» 1966/10/30. 1 
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مصرفه. في هذا الأمر» تُدرَّج وقائع اجتماع مصيري بين الرجلين» في 23 آب/أغسطس عام 
6. روى بيدس وحلو روايتين متناقضتين عما رَشّح من اجتماعهما. فأبلغ بيدس روايته 
عن الاجتماع؛ مطوّلاً. لنجيب علم الدين» رئيس شركة طيران الشرق الأوسط» وهو عضو 
في مجلس إدارة إنترا. بحسب هذه الرواية» دعا حلو بيدس إلى السعي ليكون إنتراء لا 
الشركات الأجنبيّة» هو الذي يستثمر في مشاريع التنمية التي تسهم في ازدهار لبنان. وزعم 
بيدس أنه اعترض بأن إنترا أساسًا «بالغ في الاستثمار» في لبنان» ولا يريد أن يربط المزيد 
من رأس المال في البلد» بسبب مشاريعه للتوسّع في الخارج. واقترح حلوء على ما قال 
بيدس» أن يودع الأخير موجودات كبيرة من إنترا مستثمرة في شركات لبنانيّة» لدى مصرف 
لبنان» ضمانة في مقابل قرض من مصرف لبنان يبلغ 150 مليون ليرة» تُستثمّر عندئذ في 
مشاريع تنمويّة. وقال حلو لبيدس» بحسب رواية الأخير: إذهب وقابل جوزف أوغورليان 
[نائب حاكم مصرف لبنان]». وحين ناقش بيدس توجيه الرئيس مع أوغورليان» في اجتماع 
البنك الدوليّ في نيويورك في أيلول/سبتمبر» انفجر أوغورليان في وجهه قاتلاً: "أنت لست 
لبنانيّا ولبنان لا يريد هيمنتك على اقتصاده». وبعد أيام قليلة» سرت شائعات مفادها أن إنترا 
يطلب مساعدة مصرف لبنان لمواجهة أزمة سيولة خطيرة» فأطلقت هذه الشائعات حينذاك 
مسارعة المودعين نحو البنك60, 

في المقابل» جاء في مذكرات حلوء التي دُشرت بعد ثلاثة عقود» قوله إن بيدس طلب 
عقد اجتماع في آب/أغسطسء وتبرّع بوضع (إمكانيات ضخمة» في تصرف الاقتصاد 
الوطنيّ اللبنانيّ ومشاريع التنمية. وقال حلو إن بيدس عرض ذلك بشرط أن يمدّ مصرفٌ 
لبنان إنترا بالأموال الضروريّة في مقابل إيداع أسهم في مصرف لبنان ضمانةً. وقال حلو 
إنه أبلغ بيدس أن مثل هذا الطلب لا يدخل ضمن صلاحيات الرئيس» ما دامت «حاكميّة 
مصرف لبنان» وفق القانون اللبنانيّ والأعراف الدوليّة» تتمتع باستقلال ذاتي تجاه الحكومة 
في تعاملها مغ المصارف». وعندما سأل حلوء بعد إلحاح بيدس» عن إمكان اتخاذ مثل هذا 
الإجراء» قيل للرئيس» بحسب حلوء إن مديري مصرف لبنان قالوا له إنهم أخيرًا قرروا أن 


(31) ذكر أن أوغورليان كان يخاطب بيدس بالفرنسيّة مع أن بيدس ما كان يتكلّم سوى العربة والإنكليزية؛ 
انظر: سلامة» حدّثني ي. . س. قال» ص 71. في البدء شك علم الدين؛ الذي كان وزيرًا في عهد حلوء في قول بيدس 
عن اجتماعه مع حلوء لكنه عاد وآمن بالمؤامرة بعدتل. . وبحسب علم الدين» روى بيدس رد فعل أوغورليان في 
نيويورك» في مذكراته التي لم ُنشر. وكان بيدس غاضبًا من ملاحظات أوغورليان» الذي كان في النهاية «أرمنيًا»! أي 


ليس لبنانيًا أصيلا. انظر: 136-77 .2ط ,تع [فء 31 عدرنررة1 717:6 ,نل 0تتسنو[اف 
المذكرات التي يبدو أن علم الدين قرأهاء لم تُنشّر يومّاء لأن بيدس وأولاده» كما قيل» مُدَّدوا بالقتل لو نُشرَت 
(ص 139). 
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يخففوا من مَنح القروض في مقابل ضمانات الأسهم, من أجل الاحتياط حيال ضعف الليرة 
اللبنانيّة. كذلك ادعى حلوء في مذكراته» أن إلياس سركيس المدير العام لغرفة الرئاسة؛ أبلغه 
في منتصف شهر أيلول/سبتمبر» أن مبعونًا خاصًا جاء من عند بيدس ليطلب فورًا معونة 
سريّة من الحكومة والمصرف المركزي. وبعد أسبوعين» في اجتماعات البنك الدوليٌ؛ 
قيل إن بيدس فاتح أوغورليان وطلب أن يعطي مصرفٌ لبنان بنكٌ إنترا مساعدة في مقابل 
خدمات البنك للاقتصاد اللبنانيٌ. وقيل إن أوغورليان» في رده» ذكر القواعد الصارمة التي 
كان يعمل وفقها مصرف لبنان» لكنه أعرب عن استعداده للتشاور مع حاكمية مصرف لبنان» 
في شأن الخطوات التي يمكن اتخاذها لمعاونة إنترالة©. 

إلا أنْ حلو كان قد روى رواية مغايرة بعض الشيء في كانون الأول/ديسمبر 1966» 
للسفير الأمريكيّ دوايت ج. بورتر. بحسب برقية موجودة في الأرشيفء قال حلو» كما ذكر 
في مذكراته» إن بيدس نفسه اقترح أن إنترا يمكنه المساعدة على تمويل المشاريع التي توافق 
عايا العتقظةة بويع مين الخال لين العسرانة متمرقه يقلن لكن حلو أضاف أنه كان 
«مغتبطًا» بسماع ذلك (وهذا يصعب أن يتفق يتفق مع القول إنه وعظ بيدس في شأن استقلال 
المصرف المركزي» كما اذعى في مذكراته). لكنه» بعد مدة قصيرة» أخبر بورتر أن (برقيّة 
مشبوهة» من بيدس» تطلب «مساعدة ماليّة عاجلة» جعلته يدرك أن حديث بيدس عن أنه 
سيعمل شيئًا ما للبلد لم يكن سوى «حكاية مخادعة)03, 


ثمة رواية تخالف كلتا الروايتين» تفترض أن الاجتماع السيئ السمعة بين بيدس وحلوء 
كان مؤامرة أعد لها الشهابيُون وبيدس؛ فقد ادّعى يوسف سلامة في مذكراته» وهو شقيق 
زوجة بيدس» وكاتم أسراره» وكان مدير عام لفرع بنك إنترا في نيويورك في وقت انهياره» 
وبالتالي ليس له مصلحة ظاهرة في توريط بيدسء أن الأخير أخبره عن اتفاق سري عقده 
مع صاحب الطموح الرئاسي إلياس سركيسء مدير عام غرفة الرئيس شارل حلوء من أجل 
ضمان الحكم الشهابي سنوات طويلة بعد انتهاء ولاية حلوء ومنح إنترا سيطرة سياسيّة 
رمائة لا سايق لهاء على ليناك. بحسب هذه الصفقة» » كان يُفترض أن يمنح مصرفٌ لبنان 
بنك إنترا قرضًا بفائدة متدنية» يبلغ 100 مليون ليرة لبنانيّة» توضّع في الأسواق بفوائد أعلى؛ 


(32) لمطالعة رواية حلو لما حدث؛ انظر: حلوء حياة فى ذكريات» ص 232 -234. 

(33) كان حلوء حسبما قال بورتر» في «مزاج متودّر وكثيب» طول محادثتهماء التي أجريت في 24 كانون 
الأول/ديسمبر» وكان يريد أن يُخبر بورتر «القصة الحقيقيّة» عن جذور أزمة إنتراء وموقف الحكومة اللبنانيية منها؛ 
انظر: :88.آ 6 811 :1966 ,30 2ع طماعءء(1 ,558 لك حة تع كته ,5256 02 أمعصامدمء(1 .1.5 10 تزومة طم غتاماء8 

.شاط :59 20 :811 عتع سد[ -اءء زطنا5 
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بموافقة حلو على ذلك» وهكذا رَُّبَ لاجتماع بيدس ‏ حلو. وكان يؤمّل من الرئيس أن يُقنع 
نسيبه جوزف أوغورليان» نائب حاكم مصرف لبنان» بالموافقة على القرض69#. 

لو كانت هذه المؤامرة الماليّة المتهوّرة حقيقيّة» فلماذا فشل الاتفاق» ولا سيّما أن 
الجانبين» بيدس والمؤسسة الشهابيّة» كانا الطرفين فيهاء وكانث تَعدهما بالربح؟ هناك 
نظريتان معقولتان: الأولى» أن سركيس أوقع ببيدس من أجل التعجيل في فَرْعَة المودعين 
نحو البنك. لكن ليس واضحًا سبب وقوع بيدس بهذه السذاجة في فخ كهذاء نظر لمقدار 
التقمة التى قال فى ما بعدء إن النخبة اللبنائيية الحاكمة كانت تضمرها تجاه مؤسّسته. 
علاوة على هذاء لو كان بيدس لا يشعر بنقص السيولة» لكان يمكنه بسهولة أن يمول حملة 
سركيس السياسيّة من غير أن يلجأ إلى هذه الطريق الملتوية. فقد كان متوقعًا أن تتسرب 
أخبار حصول إنترا على قرض ضخم من مصرف لبنان» وأن تُحدث ربما مسارعة المودعين 
للسحب من البنك» مثلما حدث في النهاية» بالنظر إلى أزمة السيولة الدوليّة في ذلك 
الوقت. أما الثانية» وهي الأكثر احتمالاً» فهى أن بيدسء أو طرقًا ثالنًا مثل إدوارد بارودي» 
الوسيط بين بيدس وسركيسء والمقرب من بيدسء دبّر الخطة من أجل توفير سيولة كان 
البنك بحاجة ماسّة إليها من مصرف لبنان» من دون قرع أجراس الإنذار» مع كسب نفوذ 


(9ة) 


سبافيي ممان. يز منتواكم 
2- تغاضي مصرف لبنان وتواطؤ جمعيّة المصارف 


في الوقت الذي تبرّئ هذه النظريّة الثانية إدارة حلو من تدبير مؤامرة دنيئة لتدمير إنترا 
فهي لا تُعفي هذه الإدارة من المساعدة والمشاركة في حدوثها. لو كان إنترا يواجه أزمة 
نقص سيولة خطيرة» ويسعى في طلب معونة من الحكومة ومصرف لبنان» كما أصر حلو 
على القولء فإن الطرفين» أي الحكومة ومصرف لبنان» فاقما الأزمة ولم يَحْمّها وطأتها. في 
وسط مخاوف الجمهور من انهيار إنتراء امتنعت حكومة حلو عن إصدار تطمينات علنيّة 


(34) قال بيدس لسلامة مفتخرًا إنه ايُحضر لصفقة مالية سياسية ضخمة»؛ سيدور من بَعدها «مستقبل الحُحكم 
والسياسة في لبنان في فلك البنك». وسيجري الأمر على النحو التالي» كما قال إدوارد بارودي» وسيط بيدس وصلة 
اتصاله بسركيس: يُقرض المصرف المركزي إنترا 100 مليون ليرة بفائدة 3 بالمئة» وإنترا بدوره يُقرض سُلَفا كبيرة بفائدة 
6 بالمئة أو أكثرء والفارق المُجمّع في سنوات عهد حلو الأربع الباقية» يمول حملة سركيس الرئاسيّة؛ انظر: سلامة» 
حدّثني ي. س. قال» ص 121 و144-140. 

' (35) كان بارودي مثل ظل لبيدس» رفيقًا ونديمًا. وقد أكد لبيدس أن الفائدة التي يفرضها مصرف لبنان على 
قرض ال 100 مليون ليرة» تحوم حول 3 بالمئة» وأخبر سيّده أن نفقات الحملة الرئاسية المقبلة لن تتجاوز 10 ملايين 
ليرة؛ انظر: المصدر نفسه» ص 141 - 142. 
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لمجدكة السوق المائيتة وانهت بمب الريت على الثار كسريب آتباء عن مشكالات إثثرا: 
وفي الوقت نفسه» كانت أعمال مصرف لبئان تشبه سلوك حوت مالي» لا سلوك مصرف 
المصارف؛ فحين حادثٌ رئيس إنترا المناوب نجيب صالحة أوغورليان في 6 تشرين الأول/ 
أكتوبر» من أجل طلب معونة سيولة عاجلة» فرّض الأخير شروطً صارمة» يقم وفقها مصرف 
لبنان السيولة الماليّة. وبحسب شروط الاتفاق الذي وفع في اليوم نفسه» أعطي للمصرف 
المركزي حق الانفراد في تقدير قيمة الأسهم التي رهنها إنترا ضمانة» لقاء قرض المصرف 
المركزي الذي لم يتجاوز 15 مليون ليرة لبنانيّة» بفاكدة 7 بالمئة. وكانت الفائدة قابلة للتعديل 
بقرار للمصرف المركزي منفردًا. وفشل المصرف أيضًا في أن ينقّذ هذه الإجراءات على نحو 
سري» لتجئّب هلع آخر في السوق. فبحسب قول صالحة» كانت الأسهم المرهونة» ستّجلّب 
إلى المصرف المركزي في ساعة باكرة من الصباح» وتدخل من باب خلفي. لكن في اليوم 
المنتظر لم تُمْتح أبواب المصرف المركزي إلا في ساعات الدوام المعتادة» وطُلب من 
الشاحئات التي كانت تحمل الأسهم, أن تمْرغ حمولتها عند رواق المصرف الأمامي» على 
نحو تسبّب بهياج مثير بين موظفي مصرف لبثان» ونشر أخبار عن انهيار وشيك لإنترا!ة©. 

في غضون عشرة أيام بعد الاتفاق كان القرض قد استّنفد» وبدأت شيكات مسحوبة على 
المصرف المركزي ترد (لعدم وجود تغطية لها)» وفي يوم الجمعة 14 تشرين الأول /أكتوبر» 
تجمع جمهور غاضب من المودعين لدى بنك إنتراء أمام فرعه في بيروت» واستدعيّت 
الشرطة. حاول مجلس إدارة البنك محاولة أخيرة يائسة لإنقاذه. فاجتمع مستشار إنتراء رفيق 
نجاء وزير الاقتصاد السابق» شخصيًا مع الرئيس حلو طلبًا للمساعدة. وفي اجتماع مع حلو 
حضره أوغورليان» وسركيس» ورئيس الوزراء عبد الله اليافي» نصح نجا بأن تُصدر الحكومة 
بيانا لتهدئة الأسواق» وإقراض إنترا 50 مليون ليرة أخرى؛ لقاء ضمانات تُجمّع. أحس حلو 
بخطورة الموقف. فدعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء» استمر من بعد ظهر الجمعة 
حتى ساعات الصباح الباكرة من يوم السبت. وكان صالحة؛ إلى جانب نجاء يَحضر في 
بعض الأثناء» هذا الاجتماع. وعلى الرغم من طلبات مسؤولي إنتراء قررت الحكومة عدم 
تقديم أي مساعدة أخرى. وعاد صالحة ونجا صفر الأيدي للاجتماع بمجلس إدارة البنك. 
وبعد قليل أعلن إنترا توقفه عن الدفع7©. 

(36) عصفورهء بنك إنترا: قضيّة وعبّر»ه ص 41-39. 

(37) لمطالعة رواية مفصّلة للأحداث يوم الجمعة 14 تشرين الأول/أكتوبر» التي أدت إلى التوقف عن الدفع» 


بما في ذلك الاجتماع الطارئ الماراتوني لمجلس الوزراء بعد ظهر ذلك اليوم؛ انظر: المصدر نفسهء ص 54-51 
وحلوء حياة فى ذكريات» ص 236. 
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وجدت حكومة حلو نفسها في مأزق شديد الخطورة» حين أخذت مسارعة المودعين 
تتجه نحو الاتساع إلى السحب من مصارف أخرى. ودعت جمعية مصارف لبنان إلى اجتماع 
استثنائتي للهيئة العامة. خشي المسؤولون الحكوميّون انهيارًا كاملا للقطاع المصرفيّ» 
يفضي في النهاية إلى تداعي مجمل الاقتصاد اللبنانيٌ المرتبط بالمال» فتسابقوا من أجل 
اتخاذ إجراء عملي. ويوم الأحدء دعا حلو إلى اجتماع على مدار الساعة لمجلس الوزراء» 
بحضور رئيس جمعية مصارف لبنان» بيار إده . وبدلاً من رفع اليد الذي ترك إنترا تحت رحمة 
قوى السوق. حلت سياسة التدخل الوازن  282060(‏ 7ةع121)؛ بناء على طلب بارونات 
المصارف أنصار عدم التدعُل. هدّدت الجمعيّة بأن المصارذ ف ستعلن «الإضراب» يوم 
الإثنين صباحاء احتجاجاء | إذا لم تبادر الحكومة إلى التدخّل» وامتنع مصرف لبنان عن توفير 
سيولة النقد المناسبة للمصارفء. لقاء ضمانات؛ ففرضت الحكومة. بناء على «توصيات» 
الجمعيّة» كما سمّاها حلو في مذكراته» «عطلة» في المصارف تستمر ثلاثة أيام» وتبدأ في 
اليوم التالي» ووعد مصرف لبنان بأن المصارف حين ته تفتح أبوابها للعمل في يوم الخميس» 
سيوفر السيولة الضروريّة لها جميعًاء باستثناء إنترا©. 

سَوّعْ حلو قرار استثناء إنترا بذكر سوء إدارته» وميّرز وضعه القانوني والمالي من وضع 
المصارف الأخرى. ومع أن الثقة بالمصارف الأخرى كانت قد اهترّتء غير أن حلو قال 
إنها لم تكن قد فقدت تماماء ما دامت تلك المصارف لم تتوقّف عن الدفع. وإن إنترا 
بفعله ذلك خلق أزمة ثقة؛ ولو عَرضت الحكومةٌ ضمانتهاء لطالب مودعو إنترا حتمًا بكل 
أرصدتهم. نبّه الرئيس إلى أن فروع إنترا ومطلوباته منتشرة في العالم» وهذا قد يعني دفع 
مئات ملايين الليرات اللبنانيّة. وكان عدم اليقين حيال مقدار السيولة اللازمة سببًا آخر ذكره 
حلو لاستثناء إنترا من الخطة. وفي أثناء الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء عشية الجمعة 
4 تشرين الأول /أكتوبر» رفض نجيب صالحة:؛ رئيس البنك المناوب» أن يوقع موازنته» 
وأخفق في إعطاء تقدير مقارب لمبلغ السيولة المطلوب. وكان غياب بيدس مؤسّس إنتراء 
والجهل الظاهر لدى معظم المسؤولين الكبار في البنك لوضعه المالي» قد أقنعا حلو 


(38) عن الاجتماعات التي عقدتها جمعية مصارف لبنان» ومجلس الوزراء والقرارات التي اتخذهاء انظر: 
جمعية مصارف لبنان» التقرير السنوي 1966» ص 12-11. وفي صدد تهديد الجمعيّة بالإضراب إذا لم يوقر المضصرف 
المركزي ما يكفي من سيولة؛ انظر: ته مء0 ,3307 تمتهتروعاء1 ,5626 04 تع تدم .11.5 م1 تزوموطم غتصلء8 

1 .ظفاط :59 80 :811 عتتعصسسل!! أمء زطنا5 1963-66 ز88.آ 6 217 :1966 ,17 

وفي شأن «توصية» جمعية مصارف لبنان بأن تُغلق المصارف بضعة أيام» انظر: حلو» المصدر نفسه» ص 239. 
وبحسب قول حنا عصفورء لم يعترض إِذّه على إشراك إنترا مع المصارف التي تستفيد من ضمانات الحكومة. لكن 
فيليب تقلاء وإلياس سركيس» وجوزف أوغورليان عارضوا ذلك؛ انظر: عصفورء بنك إنترا: قضيّة وعبّر» ص 57 -58. 
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بأن مدّ يد المساعدة لإنترا يعرّض الليرة اللبنانيّة للمضاربة عالميًا ويكافئ المسؤولين7©. 
3 - رأس المال الاجتماعى والهوية الوطنيّة 


اعتبر منتقدو قرار الحكومة استثناء إنترا من رزمة المساعدة على أنه دليل آخر على 
التآمر. فأصل بيدس الفلسطينيّ عد السبب الرئيس لهذا التمييز. وجاء في هذه الحجّة 
أن المؤسسة الحاكمة اللبنانيّة شعرت بأن فلسطينيًا تمكّن من أن يصبح أقوى الوجوه 
الماليّة في البلاد. فالصهاينة اللبنانيُون» بالتعاون مع صهاينة الخارج» اتفقواء كما قيل؛ 
على التآمر". وقد يكون في هذه المشاعر بعض الحقيقة. غير أن ربط بيدس فقط بالهوية 
الوطنيّة الفلسطيئيّة» تحريف لنظرة بيدس نفسه تجاه فلسطين. وهو يخفق أيضًا في رؤية 
الديناميات .الطبقتة والعابرة للحدوه الوطئة في مشروع بيدس» والإطار الطاتقي الذي 
كانت التّخب اللبنانيّة تتحرّك ضمنه في ذلك الوقت. فولاء بيدس الأول كان الكسبء لا 
فلسطين. ولم يتمخض عن حبه لفلسطين» من دون التقليل من ذلك؛ إسهاما مباشرا في 
المشروع السياسيٌ لتحريرها أو ما يهدّد المشروع السياسيّ الصهيوني الدوليٌ» أو عناصر 
الجناح اليمينيّ في المؤسّسة اللبنانيّة. وأسوة بالأعضاء الآخرين في البورجوازية الفلسطينيّة 
الكبرى» مثل حسيب صبّاغ» كان بيدس على علاقة جيّدة بالصهيونيّين النافذين الدوليّين في 
عالم المال» مثل ديفيد روكفلر». كان بيدس كذلك على اتصال بالسفارة الأمريكيّة» منذ 
عام 1958» وأمدّها بتقارير مُجَدّدة عن مبادلات العملات الأجنبيّة في سوق مال بيروت47. 


(39) يقول حلوإن كلا من نجيب علم الدين ورفيق نجا كانا على غير علم مطلقًا بوضع إنترا المالي» وهذا 
زاد شكوك الرئيس حيال موثوقيّة موازنة البنك المعلنة. عن تفكير حلو في استثناء إنتراء انظر: حلو» المصدر نفسه» 
ص 239-236. 1 

(40) كلام علم الدين عن «حلف غير مقدّس» بين الصهاينة اللبنائئين ومصالح دوليّة تعمّدَ تدمير إنترا؛ انظر: 

.145 ,انع :1ك عودننرط1 771 ,نل لنتسصدافط 

وتساءل يوسف سلامة» ما إذا كان استثناء إنترا من ضمانات السيولة التي قدّمتها الحكومة اللبنانيّة للمصارف 

الأخرى سببه هويّة إنترا الفلسطينيّة؛ انظر: سلامة» حدّئني ي. س. قال» ص 133. انظر أيضً: عصفوره بنك إنترا: قضيّة 
وعبّر» ص 23» وقبيسي» يوسف بيدس: فلسطيني حلم بمجد لبنان. 

(41) حين عيّن بيدس شقيق زوجته يوسف سلامة لفتح فرع لإنترا في نيويورك» طلب مساعدة «صديقا. 
دايفيد روكفلر» رئيس بنك تشايس مانهاتن» الذي كان شقيقه نلسون حاكمًا لولاية نيويورك في ذلك الوقت. وقال 
بيدس لسلامة» إن لإنترا علاقات متيئة مع عدّة مصارف أمريكية» ولا سيّما تشايس مانهاتن» وبنك أوف أمريكا؛ انظر: 
سلامة» المصدر نفسه» ص 122. وعن الصداقة بين حسيب الصبّاغ ودايفيد روكفلر» انظر 3020 <اء106 12826[ 1/1317 
:1/12 ,ممتقطصمآ) 7010[ ع[ زه سععة1ة0 16 عععالك !1 دبدامزاعواوط «رره:17 :بأعوططه3 طأعوظ .كلء رقصكا .8 تإتدالا 

.(1996 بع تتعصتة 2ه ددعم تاذو كتصتآ رعغتطناهم] غأمد8 1110016 
(42) 821 :1958 ,7 تإمقتادطء8 ,2678 ممقموعاء] ,526 6ه امع صتمدمء12 م غتاملعظ8 تزوو طم .10.5 
.خآ زع811 لدحسلء12 لمع 0 1955-1959 :8834.131/2-758 
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مع تعاظم أعمال بيدس في الخارجء عقد اتفاقات ماليّة دوليّة» بدا أنها تفيد جداول 
أعمال سياسيّة مختلفة» وأحيانًا متضاذة؛ فحين كانت واشنطن وباريس على خلاف في 
شأن قواعد العملات العالميّة» موّل إنترا استيراد قمح أمريكيّ للبنان» بينما كان يستثمر في 
مشاريع فرنسيّة كبيرة استحقّت له إشادات من الحكومة الفرنسيّة. وطبقًا لرسائل بيدس التي 
بعثها من منفاه في سويسرا إلى الزعيم اللبنانيَ كمال جنبلاط» اقترح مؤسّس إنترا خطة نقديّة 
عالميّة لإصدار عملة بديلة من الدولاره نُسَمّى بترودينار» لشراء النفط وبيعه. وأخبر بيدس 
جنبلاط أن المقترّح لقي استقبالاً حماسيًا لدى الرئيس الفرنسيّ شارل ديغول» والرئيس 
المصريّ جمال عبد الناصر. وذكر بيدس الخطة بأنها كانت سبب مؤامرة عالميّة لتدمير 
بنكه. وثمة خطة أخرى مثيرة للجدل حاولت» كما قيل» تسهيل تمويل شراء كميات كبيرة 
من الذهب. خارج القنوات القائمة للتجارة الدوليّة» وإنشاء مصاهر تنقية ذهب في بيروت» 
بمباركة فرنسيّة. وخطة البترودينار هذه رواها محسن دلُول» وهو مساعد مقرب من جنبلاط» 
وردت بحسب دلول في رسائل تلقّاها جنبلاط في ذلك الوقت3©. 


من حيث الحصص في رأس مال إنتراء كان البنك لبنانيًا إلى حد بعيد» أكثر مما كان 
مؤسّسة فلسطينيّة. فنحو 80 بالمئة من مساهميه كانوا لبنانيّين» بينما كان معظم الباقين من 
عرب الخليج. وبيدس نفسه كان نصف لبنانيٌ» ومتزوّج من لبنانيّة» وكان يحرص كثيرا على 
تأكيد هويّته اللبنانيّة» قبل الأزمة وبعدهاء وبحسب وثيقة تحتفظ بها العائلة» تم تجنيسه#». 
أما في سياق النظام السياسي الطائفي اللبنانيٌ» فكانت خلفيته المسيحيّة بمثل أهميّة أصله 
الفلسطينيّ في عيون التُخب الحاكمة اللبنانيّة» إن لم تكن أهم؛ وكان من أشرس معارضيه» 


(43) في شباط/ فبراير 1965» موّل إنترا استيراد قمح أمريكيء وحبوبًا غذائيَةً بواسطة وكالة للحكومة 
الأمر يكيّة بمبلغ 21 مليون دولار؛ انظر: ههممنتفط0 :.11.5 0 تعمعوة م غاء1 صذ علهد8 دسل رز0ه8 ممسدمط]" 
5 .76 ,177:6 1071 بسك37 .«لعع12مع 1 
في فرنسا قُلد بيدس وسامًا رسميًا لاستثماره عدة ملايين من الدولارات» ساهمت في تعزيز قيمة الفرنك 
الفرنسي؛ انظر: عصفورء بنك إنترا: قضيّة وعِبّر»ه ص 24. عن خطة البترودينار التي رواها محسن دلول انظر: محسن 
دلول الطريق إلى الوطن: ربع قرن برفقة كمال جنبلاط (بيروت: الدار العربيّة للعلوم ‏ ناشرون» 2010)» ص 109 - 
2 . وفي صدد الأقوال عن دخول أسواق تجارة الذهب العالميّة وإنشاء مؤسسة لتكرير الذهب فى بيروت» انظر: 
رشيد شهاب الدين» ضياع العرب بين النفط والذهب (بيروت: وكالة الإنماء الوطنية» مكتب الأبحاث والدراسات» 
0) ص 195 -202. 
(44) عن قائمة مالكي أسهم في إنتراء انظر: .ص ,ءانع د[ى درط :77 رصن تتحصداف 
رفع بيدس علمًا لبنائيًا في أعلى ناطحة السحاب التي اشتراها إنترا في الجادّة الخامسة في نيويورك؛ انظر: 
سلامة» حدثني يي س. قال.» ص 118. 
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مثل عبد الله اليافي وصائب سلام, يعلنون انتماءهم للقوميّة العربيّة والقضيّة الفلسطينيّة5. 


لكن ما وضع بيدس على حّيدة من أثرياء لينان وأقويائه» هو ارتباطه الضعيف بأَصّر 
الطبقة الحاكمة في البلاته أكانت من ملاكي الأراضي» أم من البرجوازيّة المالية- وكان 
نفوذه مديئًا في معظمه لثروته» وقد بدأ يكسف بريق التّخب القويّة جدًا التي يموّلهاء وهي 
كانت تغار من نجاحه» وتأنف ما تزعم أنه سلوكه «النوفوريش» (الثري الجديد)» وتخشى 
تعدّيّه على امتيازاتها الاقتصاديّة9. اشترى بيدس الولاء السياسيّ بإعطاء بعض الوجوه 
القويّة مناصب في إدارة عمله المصرفيّ» وتلبية حاجاتهم الاقتراضيّة» أو منحهم بعضًا من 
نجاحه بإغرائهم بشراء أسهم في مشاريعه. لكن لم تكن له قاعدة اجتماعيّة خاصة به ليستند 
إليهاء من أجل حماية مصالحه الماليّة حين كانت السوق تُخفق في ذلكء فينقلب عليه 
المستفيدون منه. امتنع بيدس المنافس عن الانضمام إلى «العصبة المصرفيّة) في ذروة قوة 
طبقة الجمهوريّة التجاريّة» التي كان يمكن أن تقف إلى جانبه. غير أنه وافق على مضض» 
على تسجيل عضويّة إنترا في جمعيّة مصارف لبنان» وتنافّر مع رئيسها القويء بيار إِذه(. 


وكما تكهّن حلوء لعل بيدس ومسؤولي إنترا راهنوا على إدراك الحكومة أن البنك 
أكبر من أن ينهار. وكان رفض مساعدة البنك يعني وضع كل الاقتصاد اللبنانيٌ في خانة 
الخطر. في المقابل» بدلا من مراهنة الزمرة الحاكمة المحيطة بحلوء على معالجة أزمة 
وطنيّة كما يجدر بمن تقع على عاتقه إدارة البلاد» راهنت على تمكّنها من أن تزيح خصما. 


(45) في 14 تشرين الأول /أكتوبر» حين كان انهيار إنترا وشيكاء قيل إن اليافي أخبر نجيب علم الدين أن بيدس 
كان «محتالًا» وأنه» أي اليافي» يملك «تقريرًا سريًا» يُظهر أن إنترا في حالة سيئة ولا يمكن إنقاذه. ورفض اليافي أن 
يعطي علم الدين التقرير المذكور؛ انظر: 1 .8 .م ,قلط رمتل هولق 

في أثناء النقاش النيابي» أنحى صائب سلام بالملامة في أزمة المصارفء على إنترا وسوء إدارته المزعومة. ثم 
وزع خطابه في كتيّب؛ انظر: «خطاب الرئيس صائب سلام الذي ارتجله في المجلس النيابي بصدد أزمة بنك إنتراء» 
(مجموعة خاصة:» مكتبة يافثء الجامعة الأميركية في بيروت» 31 تشرين الأول/أكتوبر 1966). وقيل إن بيدس رفض 
طلبًا من سلام لتمويل مشروع تطوير عقاري له في منطقة الدوحة (جنوب بيروت)؛ انظر: سلامة» المصدر نفسه» 
ص 152. ورفض بيدس كذلك منح قروض مهمّة لعبد الله اليافي؛ انظر: هك كستمء 0» عط 02 2211» ,مطله كتهت 


. ««طاع 521 تزع ل 
(46) فى نظر المؤسسة المصرقيّة اللبنائئة» أبدى بيدس «سلوك الحديث النعمة البغيض» - وكان «جلفًا 
ومغرورًا ومختالا للغاية». انظر: ,مطتله ته 


(47) بيار إِدّه «لا يطيق أن يراني... حتى إنه علّم ببغاءه أن يكرر ليسقط بيدس» «[كذا]»؛ هذا ما قاله بيدس 
إلى كاتب في مجلة لايف» حين كان في البرازيل (.1514). وقيل إن بيدس رفض الانضمام إلى جمعيّة مصارف لبنان 
عام 1959 إلا إذا ضُمِن له منصب الرئيس. وبحسب حنا عصفورء الذي أصبح في ما بعد ممثل إنترا في الجمعيّة» يذل 
الكثير من الجهد حتى اقتنع بيدس بتغيير رأيه» والانضمام إلى الجمعية عام 1962؛ انظر: عصفورء بنك إنترا: قضيّة 
وعبّر» ص 44 - 45. 
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لهذا الغرض سعت إلى تدخلٍ كامل من الدولة» من خلال أداة قويّة هي المصرف المركزي» 
على نحو تناقض تمامًا مع إعلانهم بأعلى صوت الانتماء إلى نظريّة عدم التدخل. . وضمئنت 
مكائد جمعية مصارف لبنان» التي دفعت حلو إلى إعلان إجازة مصرفيّة» وضمانة مصرف 
لبنان للودائع المصرفيّة» أن ينجو القطاع المصرفيّ» ما عدا إنتراء من أذىّ فوري. ونجحوا 
بذلك في منع هروب جماعي لرأس المال يوم عادت المصارف إلى فتح أبوابها. أما حل 
أزمة إنترا على ما يرضي جميع حمّلة الأسهمء فكان مسألة أعقد كثيرا؛ إذ تحوّل الأمر إلى 
فهية مسيسة تسييسًا عالياة وإلى عسألة عابة للحدود الوطقة أشعلت عدالة حول جماية 
رأس المال الوطني» وأثبتت كم أن لبنان ذليل مالي أمام النفوذ الأمريكيّ والعربيّ الخليجي. 


ثالمًا: إعادة تعويم إنتراء والتنازل عن السيادة 

اتسمت إعادة تعويم إنترا بالفوضى؛ إذ حال قرار الحكومة اللبنانيّة استبعاد البنك عن 
رزمة مساعدتهاء إضافة إلى عوامل معقّدة متعددة» دون حل المسألة حلا منظمًا ومَجْمّعًا 
عليه. محليّاء كان يعني حجم أعمال إنتراء وهيمنته على شركات لبنانيّة كبيرة» مثل شركة 
الخطوط الجوية الوطنيّة ‏ طيران الشرق الأوسطء وإنقاذ موجودات إنتراء أن القضيّة قضيّة 
مصلحة وطنيّة. وقد أصرٌ من يعلنون أنهم اشتراكيّون» مثل كمال جنبلاط» الذي كان بينه 
وبين بيدس خلافات أيديولوجيّة كبيرة» على دعم النظام المصرفيّ وكفالة إنترا أو تأميمه 
من أجل السيطرة» أو الإبقاء على السيطرة» على هذه الموجودات الحيويّة©». وصادفت 
الأزمة أيضًا وأجّجت سلسلة من الإضرابات وأنشطة نقابية احتجاجيّة أخرى؛ هدّدت 
بشل كل الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد. وفي العالم» أحدث الطابع الدولي لدائني 
المصارف الكثير من الدعاوى القضائية والدعاوى المضادة» في صدد الموجودات في ما 
وراء البحار. كان بعض هؤلاء المودعين الكبار» مرتبطين رسميًا أو على نحو غير رسمي 
بحكومات أجنبيّة» وبالتحديد» حكومات الولايات المتّحدة والكويت وقطر. وهذا الأمر 
سيّس العمليّة أكثر فأكثر. وللإمعان في مأزق أصحاب العلاقة» لم يكن من سابقة في لبنان 
لانهيار مصرفيّ بهذا الحجمء ولم يكن قانون النقد والتسليف يذكر شيئًا في مسألة الإفلاس. 


(48) فوجئ بيدس بدفاع جنبلاط عن إنترا. وفي إحدى الرسائل التي كتبها إلى جنبلاط في ما بعد من 
سويسراء أعرب المصرفي المنفي عن ندمه لأنه مؤّل خصومه؛ وشكر جنبلاط على دعمه؛ انظر: دلول» الطريق إلى 
الوطن: ربع قرن برفقة كمال جنبلاط» ص 110. 

(49) عن خطط إعلان الإضراب العام في كل لبنان في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 1966 انظر: «الاتحاد 
العمالي العام يبحث تقريب موعد الإضراب». النهار. 1966/9/29. 
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وفي غياب مصرف مركزي طويل الخبرة» وحكومة وطنيّة ذات سيادة تامة» ومناعة حيال 
النفوذ الخارجي» كانت مهمة تفكيك كل العقّد الماليّة والقضائيّة والسياسيّة مشحونة بجو 
من عدم اليقين» وعرضة للمنازعة مع حشد من الجمهور والقوى الخاصة المتحركة في بيئة 
دولية مفتوسة البحدوة. 


1 -ارتهان للخارج وحلول خارج السوق 

أدَى فقدان أي سلطة. أكانت وطنيّة أم دوليّة» راغبة في إملاء الحل النهائي للأزمة» 
أو قادرة على ذلكء إلى تفاعل القضيّة فى ثلاثة مسارات مختلفة لكن متداخلة: الأول» 
هو المبادرات في القطاع الخاص» وبالتحديد مبادرات مسؤولي إنتراء للسعي إلى حلول 
من داخل السوقء مثل العثور على مشتر يكفل البنك. فمع استبعاد الحكومة إنترا من 
المعونة الحكومية المالية» كان عليه أن يحصل على أموال ليبقى في العملء أو مواجهة 
العصفية المفروفية. لذلك سارح مسؤولو البنك الجدد بقيادة ركيسه الجديد تجيب 
صالحة؛ إلى البحث عن دعم في طيف المحسنين المحتملين. والثاني الموازي» كان 
بيد النظام القضائي اللبنانيّ؛ فبعد إقفال البنك بيومين» كان إنترا إما مقتنعًا وإما مضغوطًا 
عليه ليطلب الحماية من الإفلاس من خلال تسوية مع الدائنين9©. وتحوّلت محكمة 
بيروت التجاريّة إلى مسرح لمحاكمة القرن الماليّة. أما الثالث» فتكشف في دهاليز 
السلطة فى الحكومة اللبنانيّة. ذلك أن مصير إنترا كان وثيق الارتباط بمصير اقتصاد 
البلاد» والعلاقات الخارجيّة» والاستقرار الداخلى» أكثر مما يمكّن إدارة حلو من أن تترك 
القضاء يتحول إلى الحَكّم الوحيد في القضيّة. لذلك؛ أقدمت الحكومة على سلسلة من 
الإجراءات التشريعيّة والدبلوماسيّة. 

في المسار الأول» وهو البحث في القطاع الخاص عن كُفلاء» كانت أولى المبادرات 
تقضي استخدام مبلغ من المال الكوبي بعملة البيزوس يساوي 200 مليون دولار» من 
مخلفات عهد باتيستاء في حوزة مجموعة أمريكيّة ‏ فرنسيّة ‏ عربيّة» من أجل إعادة تعويم 
البنك. لكنها افتقرت إلى الجدية فولدّت ميتة0». بذل نجيب صالحة» الذي ترأس إنترا 
بالوكالة ما بعد الأزمة» جهودًا أكثر جديّة؛ فما إن اسّعد إنترا من ضمانات السيولة من 


(50) ذُكرَ أن رئيس الوزراء اليافي ضغط على محامي إنترا ليطلبوا تسوية الديون. قبل نهاية يوم الإثنين 17 

تشرين الأول/أكتوبر» وإلا فإن الحكومة ستعلن إفلاس إنترا؛ انظر: عصفورء بنك إنترا: قضيّة وعبّر»ه ص 59. 
(51) رفضت الحكومة الأمريكيّة أن تحوّل البيزروس» وأعلنتها باطلة. انظر: 40 غتاماء8 5577 2ط0طء .11.5 
:253(7ط22ء غنات 8 0 5684 04 لع تمدص 10 220 ,1967 ,28 تتتقتاناماء1 ,7730 تتتفطرعء 161 ,526 01 ع ص تدص 10 
.48 :59 256 ز88.آ 6 227 :1966 ,18 نتء طمع ه11 
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الحكومة اللبنانيّة» حتتى كان أول ما تبادر لصالحة يدفعه نحو الحكومة الأمريكيّة طلبًا للعون. 
وفي يوم الإثنين 17 تشرين الأول/أكتوبرء اليوم الأول من «إجازة» البنك» اتصل صالحة 
بالسفارة الأمريكيّة في بيروت» ولعب ورقة الحرب الباردة. فتكلّم على عرض مساعدة من. ٠‏ 
الاتحاد السوفياتي» «قد يؤلمه أن يقبلها»» وأعرب عن أمله بأن يدخل في الموضوع بنك 
تشايس مانهاتن» لشراء 50 بالمئة أو أكثر من أسهم إنترا©. وفي اليوم التالي» «أكُد) رئيس 
طيران الشرق الأوسطء نجيب علم الدين» وهو أيضًا عضو في مجلس إدارة إنتراء لمسؤولي 
السفارة الأمريكيّة في بيروت» عرض السوفيات 200 مليون دولار» لإعادة تعويم البنك. إلا 
أن علم الدين أعرب للسفارة عن أنه «سيبذل قصارى جهده» لدعم اتفاق يشتري بموجبه 
قطب عالم الأعمال الأمريكيّ دانيال لودفيغ» بالاشتراك مع بنك تشايس مانهاتن» حصة 
غالبة في إنتراء وبالتالي في طيران الشرق الأوسط. واشتكى علم الدين أن بيع البنك للودفيغ 
كبيعه «للشيطان»» لكن ذلك قد ينقذ إنترا والاقتصاد اللبنانيٌ» ويكون حتمًا حا أفضل من 
صفقة مع «الشيطان الشيوعي)0©. 

غير أن الجهود التي بذلها مسؤولو إنترا طلبًا للمعونة الأمريكيّة» لم تثمر. فبدلآً من 
المسارعة إلى مساعدة إنتراء رفضت المصارف الأمريكيّة مثل تشايس مانهاتن» أن ترج 
عن أموال إنترا التي كانت لديها في نيويورك. وفي هذه الأثناء»ء ضغطت الحكومة الأمريكيّة 
على الحكومة اللبنانيّة لضمان المدفوعات المفضلة التي تترتّب على إنترا لمصلحة الشركة 
الأمريكية سي سي سي (00150526102) أنلع8ن) نل هستصدهن)ء وهي وكالة «أنشعت 
لتثبيت مداخيل المّزارع وأسعارهاء ودعمها وحمايتها». ضغطت واشنطن من أجل تعليق 


(52) حاول صالحة أن يؤثر في السفارة الأمريكيّة» بقوله إن لانهيار إنترا عواقب سياسيّة واقتصادية خطيرة. 
وفي حملة تبدو منشقة» اتصل فكتور موسىء وهو مساهم في إنتراء ووسيط أيضًا للبنك في تمويل استيراد القمح 
من الولايات المتحدة» بالسفارة الأمريكيّة «مباشرة بعد صالحة» وردّد القصة ذاتها؛ انظر: 10 عتاتاء8 تزومةطدصع .17.5 
لز عتتع سالط غعءزطن5 1963-66 زقظر[ 6 811 :1966 ,17 تتعطاماء0 ,3349 مموموعاء] ,562466 01 دعس مدمء12 

.لخاد :59 16 

(53) اشترط علم الدين أن يضمن مالكو طيران الشرق الأوسط الجدد معيشة موظفي الشركة» وأن تُعاد 
الحصة الغالبة للبنان» لأن حقوق النقل لن يكون ممكنًا الحصول عليها في المستقبل» إذا صارت الحصة الغالبة من 
الأسهم غير وطنيّة؛ انظر: 1966 ,18 061057 ,3388 تتتةتعع1ء] ,5626 01 ع2 212مع10 0 تناك 8 25577 طمء .11.5 

.ذا :59 10 811 عتتع مسلط أمء زطناة زظظرآ 6 1817 

وبعد أكثر من شهرء أبلغ علم الدين بإصرار السفارة الأمريكيّة والصحافة اللبنانية أن طيران الشرق الأوسط 

ليبس للبيع ؛ انظر: 2817 :1966 ,30 نت ططاء7107 ,4875 2تهرعء1ء1 ,526 01 2152626 م10 10 غتاقء 8 2557 تع .11.5 
رفاظ :59 80 811 عتتع سسا غأمء زطنا5 1963-66 :88.آ 6 


انظر أيضًا: اعلم الدين: طيران الشرق الأوسط ليس للبيع»» النهار» 1966/11/29. 
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العمل بقانون السريّة المصرفيّة» لكشف قدرة البنك على الدفع6. وإزاء الصد الذي لقيه 
صالحة من واشنطن؛ استدار صوب رأس المال الكويتيٌ لطلب مد البنك بحبل نجاة يحييه. 
خابر صالحة أيضًا الحكومة القطريّة وتمكن من توقيع اتفاق مع حاكمها أحمد بن علي آل 
ثاني» وافق بموجبه الأخير على تجميد 2.8 مليون دولار من الأموال القطريّة (1.9 بالمئة 
من ودائع إنترا) سنتين وفق شروط معيّنة. كذلك كسب صالحة اتفاقًا مع قطب السفن 
اليوناني ستافروس نياركوس على قرض يبلغ 10 ملايبن دولار» مقابل بيع أسهم طيران 
الشرق الأوسط ”». وقبل تواصله مع الكويت» كانت الحكومة الكويتيّة قد رفضت عرض 
الحكومة اللبنانيّة التي اقترحت أن تشتريا إنترا معّاء لقاء خفض ضرائب وضمانات للقروض 
المعدومة69. أحرزت مبادرة صالحة الشخصيّة تقدمًا أفضل. ففي تشرين الثاني /نوفمبر» 
أجرى مندوبو إنتراء ومنهم صالحة» وعلي عربء ورفيق نجاء رحلات مكوكيّة بين بيروت 
والكويت» من أجل عقد اتفاق مع الحكومة الكويتيّة لإعادة تعويم البنك7©. واعترف 
صالحة بالدور الحيوي الذي أدته الحكومة اللبنانيّة في دعم جهوده؛ ففي آخر تشرين 
الثاني انوفمبر» حين انتشرت أنباء اتفاق وشيك؛ طلب رسالة دعم من حلوء وحصل عليها. 
وبالنظر إلى مقدار رأس المال الكويتيّ المستثمّر في إنتراء أكان بالودائع أم بالأسهم (وتقدر 
قيمتها ب 150مليون ليرة لبنانيّة)» بدا أن رئيس الحكومة الكويتيّة جابر الصباح» كان حريصًا 
على وضع ترتيب ما مع صالحة. لكن بسبب وضع إنترا المالي المهتز» لقي الصباح صعوبة 
في إقناع المصارف الكويتيّة الخاصّة ورجال الأعمال الكويتيّين بتقديم المال©, فتحوّل 


(54) زعم تشايس أن فرع إنترا في نيويورك لم يكن لديه رصيد دائن مع تشايس» ما دامت مكاتب إنترا الأخرى كانت 
مدينة لتشايس «كثيرًاا بمبالغ ماليّة أكبر. وقد رفع المشرف على المصارف في نيويورك» فرانك ويلي» دعوى في المحكمة 
الأمريكيّة العليا ضد تشايس والمصرقين الأمريكيّين الأكبرين الآخرين» فيرست ناشونال سيتي بنك» وبنك أوف أمريكاء من 
أجل الإفراج عن أموال إنترا. وأعربت المصارف الأجنبيّة التي لها فروع في الولايات المتّحدة عن قلقها لتصرّف تشايس؛ انظر 
فى هذا: .6 ,17712 707:1 مع .«و زو انصلع8 مز 0عند5 وعلصوظ .10.5 43 رتععللهة17] خنع 10 

ْ (55) انظر: عصفورهء بنك إنترا: قضيّة وعبر» ص 74-73. 

(56) طبقًا للاتفاق» تحصل الحكومة الكويتيّة على إعفاء مدته عشر سنوات» من ضريبة الدخل على أرباح 

أسهمها. وتضمن الحكومة اللبنانيّة أيضًا ما يصل إلى 25 مليون ليرة من الديون المعدومة؛ انظر:غنة10ناكآ تإدقةطصع .17.5 
.فل :59 20 :8116 عتتع دل غءء زطند5 نظ[ 6 711 :1966 ,20 تع طمغء0 ,359 تتهمروء1ء] ,غ56 01 دع تدم 1 10 

(57) كان الرئيس قد أرسل موقّده الخاصء إلياس سركيسء إلى الكويت؛ لجس النبض. في شأن رسالة حلو 
الداعمة» انظر؛ «رسالة من حلو إلى حكيم الكويت» الحياة؛ 1966/11/25. وعن زيارة سركيس» انظر: «عاد رسول 
الرئيس حلو من الكويت متفائلا»» الحياة» 1966/11/20. 

(58) قدّر المسؤولون الأمريكيون الأموال الكويتيّة المودعة لدى إنترا بنحو 140 مليون ليرة لبنانيّة» منها 
0 مليو نا لآل الصباح» و الباقي من مودعين كويتيين؛ انظر:,5]8]6 05 غ26 0مومء10 10 غنهتنك1 (2720255© .11.5 

.خآ :59 26 :18116 عتتع سدلظ امع زطنا5 1963-66 زقظرآ 6 811 :1966 ,2 نأ طصءءء12 ,560 متهموءاء) - 
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إلى المصارف الأمريكيّة» واتصل ببنك تشايس مانهاتن ليدعوه إلى أن يشارك الكويت في 
الاستحواذ بإسهام نسبته 10 بالمئة. وفي الأسبوع الأخير من تشرين الثاني انوفمبر» عقدّت 
عدة اجتماعات بين كبار رسميّي الكويتء وإنتراء وتشايس مانهاتن» لكن لم يحرّز اتفاق 
نهائي”. وبدلاً من الاستحواذ» اختار الصباح حلا محافظًا من الناحية التجاريّة» وهو حل 
موقت من خلال الدولة» يقضي أن تقرض شركة كويتية شبه حكومية» هي الشركة الكويتية 
للتجارة والمقاولات والاسكمارات الخارجية (8763كاء بتك إنترا 50 مليوق ليرة لبنانتق 
لقاء رهن أسهمء بينما تَجَمّد موجودات آل الصباح الحكوميّة لدى إنترا (30 مليون ليرة 
لبنانية) بضع سنوات. وُفّحَت رسالة تفاهم في هذا الخصوص بين الشركة الكويتيّة المذكورة 
وإنترا في 1 كانون الأول/ديسمبر» لكن السياسة وقفت في الطريق» وفشل إنترا في الحصول 
على الإفراج عن أسهمه المرهونة لدى مصرف لبنان. وبعد شهرء انسحبت الشركة الكويتيّة 
للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية من العرض©». وهكذا انهار أهم عرض لحل 
الأزمة أمام سوء العمل الدبلوماسي وتصلّب مصرف لبنان620. 


تسارع تضاؤلٌ احتمالات حل يرعاه إنتراء بينما كانت الأمور تتطوّر على المسار الثاني» 


ح- انظر أيضًا: عصفورء بنك إنترا: قضيّة وعبر»ه ص 70 - 71. ونشرت الحياة أن الاتفاق نص على تجميد 
الموجودات الكويتية البالغة 170 مليون ليرة لبنانيّة؛ انظر: «50 مليونًا من الكويت لتعويم إنترا وتجميد ودائع كويتيّة 
قيمتها 170 مليوناء» الحياة» 1966/12/2. 

(59) عقد اجتماع مهم؛ في هذا الخصوصء حضره رئيس الوزراء الكويتي جابر الصباح» ورئيس إنترا نجيب 
صالحة» وثلاثة من كبار تنفيذيي تشايس مانهاتن» بينهم نائب رئيس البنك جاكوبسون. في 27 تشرين الثاني انوفمبر 
6 انظر: 6 811 :1966 ,29 تع طصاع21017 ,546 ممهنوء1ء1 ,5626 02 امع تستتدمء10 0 غله نكا زوم طمء .11.5 

.ظذاط :59 10 زظظآ 

(60) لمزيد من التفاصيل عن الاتفاق الموقع بين إنترا والشركة الكويتيّة للتجارة والمقاولات والاستثمارات 
الخارجيّة؛ انظر: 6 1811 :1966 ,2 اع 25عءع10 ,560 تتته دوع[ ,56456 04 دع ممدمء10 م10 غنه نكا [53ة تر .11.5 

.ظفاط :59 180 بع11 عأتع لط أعء زطتا5ة 1963-66 زظظبآ 

وعن سحب العرضء انظر: 21211317[ ,697 1616828312 ,5466 02 2ع تدمء10 0غ غأنهاتنكا تزوقة طم .11.5 

.ظفاط :59 20 :8116 عتتع بالط أمء زطنا5ة 1967-69 زظظرآ 6 811 :1967 ,5 

وفي موضوع تقارير رويترز أن إنترا فشل في سحب الأسهم المرهونة من مصرف لبنان لإتمام الاتفاق مع 

الشركة الكويتيّة المذكورة» انظر: ,3 32112177[ ,111633 تتتقتعع1ء1 :(255ط22ء غتاماء8 0غ 562466 04 ع متمدمء12 
.قاط :59 18 :8116 عتتعصسصسساط أعء زطنا5 1967-69 زظظآ 6 811 :1967 

(61) أخبر حلو الشيخ الأمريكي إدوارد كينيدي حين كان يزور بيروت» أن العرض الكويتي كان أفضل 
العروض حتى الآن؛ انظر: ,3 تإتقناصة[ ,111633 متهموعاء؟ كتامء8 تإومةطحص .17.5 0 5466 2ه غمع معدم 1 

.ظخاط :59 20 :811 عتتعسداظ اءء زطتا5ة 1967-69 زقظرآ 6 811 :1967 

لمطالعة التغطية الصحافيّة لزيارة كينيدي لبيروت واجتماعه مع حلوء انظر: «إدوارد كينيدي وزوجته في لبنان»» 

الحياة» 1966/11/27. 
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المسار القضائي. بدأت وقائع المحاكمة الجديّة في يوم إعلان إنترا طلب تسوية الدين. 
وأفتت لجنتان من الخبراء المحلِّينء ألما للنظر في القضيّة» أن الضمانات التي قدّمها 
إنترا لم تكن كافية للوفاء بمطلوباته. كان إنتراء بحسب أحد التقديرات» مفلسًا بمبلغ 43 
مليون ليرة لبنانيّة2». غير أن مسألة قدرة إنترا على الإيفاء بديونه لم يكن ممكدًا للمحكمة 
أن تقطع في أمرها. ذلك أن الكثير من موجودات البنك كانت خارج لبنان» ونظرا إلى 
طابع التكهن في تقدير ممتلكاته قبل إصدار قرار البيع» فقد كانت التقديرات المتسرّعة 
التي وضعتها لجنة المحكمة» موضع نزاع من جانب مسؤولي إنترا والمودعين العرب. 
فكُلّفت شركة برايس ووترهاوس (5تامطمعغ11 عع221)؛ مدقق الحسابات المعتمّد لدى 
البنك الدوليٌ» بإجراء تقدير مستقل موازء لتهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب» وإصدار 
دعم آخر لقرار المحكمة. لكن الحكومة اللبنانيّة أوقفت عمل شركة التدقيق» بعدما كتب 
الصحافي البريطاني باتريك سيل في الأوبزيرفر» في 5 تشرين الثاني /نوفمبر عام 1966: أن 
شريكها الأكبر» إريك ماكميلان» أخبره أن إنترا ربما كان قادرًا على الوفاء بديونه. أشعل 
صرف شركة التدقيق المزيد من المزاعم عن تواطؤ الحكومة في إسقاط إنترا. وفي 23 كانون 
الأول/ديسمبر» كُلّفت شركة دوليّة شهيرة أخرى للتدقيق المالي» هي الشركة البريطانيّة كوبر 
براذرز» من جانب الحكومة اللبنانيّة» لوضع تقدير آخرء خَلُْص إلى أن انترا يعاني عجر 
صافيًا تفريبيًا بقيمة 50 مليون ليرة'©). لكن المحكمة لم تنتظر تقرير الشركة البريطانيّة. ففي 
4 كانون الثاني/يناير» أعلن الرئيس الأول في المحكمة» القاضي عبد الباسط غندورء إفلاس 
إنترا رسميًا. 


هدّد قرارٌ المحكمة بإفشال الجهود الموازية التى كانت تقودها إدارة حلو من أجل 
السيطرة الكاملة على عمليّة إعادة التعويم» من خلال تشريع خاص. فحين صدر الحكم 
بالإفلاس» كان مجلس النواب في خضم مناقشة مشروع القانون 2067 الذي يمنع إفلاس 


(62) كانت مهمة اللجنة الأولى» المؤلّفة من ستة محاسبين وقاض متقاعد» هو شوكت المنلاء تدقيق دفاتر 
إنتراء وإصدار موازنة ملزمة قانونيًاء وتفبتص عملياته المصرفيّة لكشف أي إساءة. أما اللجنة الثانية» فكانت مكلفة أن 
تقدّر موجودات إنترا. أمَا المحاسبون الستة فهم جوزف طاسوء وعلي عواضه؛ وجورج بارودي» وميشال سرياني» 
وأديب خوريء وغازي شمّا. أما لجنة التقدير فتشكلت من جورج جرداق» ومحمد خير طبّارة» وجان طعمة؛ وسعد 
الله أسد؛ انظر: عصفورهء بنك إنترا: قضيّة وعبر» ص 64-62. 

(63) عن صرف برايس ووترهاوسء وتعيين كوبر براذرز انظر: .م7 ,ل1قء57 وودزبرط 17 ,صنل لتتستداط 

148-149. 

عن تخمين كوبر براذرز للخسارة» انظر تقريرها: 8071 1-17 0 4176175 ©77بتاريخ 3 شباط/فبراير 21967 

ص 134. 
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المصاوق. وقد عرف باسم «قانون إنترا». وبعد إقراره» تحوّلت المصارف التي كان يقدّر 
أنها غير قادرة على سداد ديونهاء تحت إدارة لجنة عيّنتها المحكمة التجاريّة بطلب من 
مصرف لبنان. وفي غضون ستة أشهرء كان منتظرا أن تقرر اللجنة» المؤلفة من ممثلي 
الدائنين وحمّلة الأسهم» وكذلك من مسؤولين من الدولة وخبراء مستقلين» ما إذا كان البنك 
قابلاٌ للإنقاذ وينبغي أن يعوّم» أو يجب تصفيته. ومن أجل نقض حكم غندور وتجدّب 
فرض تصفية لإنتراء جُعل القانون الذي أقر في 16 كانون الثاني/يناير عام 1967» بمفعول 
رجعي» حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر عام 691966. كان تأليف لجنة الإدارة» وصلاحيتهاء 
وأعمالهاء مثل كل ما يتعلق من مظاهر بأزمة إنتراء يغوص في وحول الخلافات7». فشلت 
اللجنة في تقديم تقرير رسمي في مهلة الأشهر الستة التي نص عليها القانون» فكان إنترا 
معرّضًا للتصفية» لولا أن الحكومة تدخّلت مجددًا في اللحظة الأخيرة في 5 آب/أغسطس» 
لتعديل القانون» وإتاحة تأليف لجنة أخرىء تتابع مهمّة اللجنة الأولى شهرين آخرين. كانت 
اللجنة الثانية» المكوّنة كلها من إداريّين وخبراء» برئاسة حاكم مصرف لبنان» بحكم منصبه. 
ووّسّعت سلطة اللجنة لتشمل سلطة الهيئة العامة الاستثنائيّة لإنتراء وكُلّفت أن «تجد حلول 
تنقذ مصالح المالكين وحقوقهم على أكمل وجه)9. هكذا تدبّرت إدارة حلو الأمور لنزع 
القضيّة من صلاحية المحاكم» ولوضعها في أيدي المصرف المركزي. 


كان قانون إنترا ذروة سلسلة خطوات تشريعيّة ودبلوماسيّة سارت بها الحكومة فى 
المسار الموازي لوقائع المحكمة التجاريّة. وهي خطوات تشمل ما سمي قانون ال 50 


(64) كان للدائنين وحملة الأسهم حصة غالبة في هذه اللجنة الأولى. لمطالعة النص الكامل لقانون إنتراء 
انظر: موفق اليافي وعبد الفتّاح اليافي» محرران» مجموعة النقد والتسليف. 5 مج (بيروت: يافي إخوان وشركاهم» 
9 مج[ 2 ص 35-28. 
(65) عزا رئيس طيران الشرق الأوسط نجيب علم الدين تعيين القاضي المتقاعد شوكت المنلا رئيسًا للّجنة» 
إلى صداقة الأخير مع رئيس الوزراء عبد الله اليافي» الذي هو عدو لدود لبيدس؛ انظر: ع#نررة7 77 رمنةةتتدسولف 
148 .7ر3 
انسحب عدة أعضاء من اللجنة» ومنهم الاقتصادي في الجامعة الأميركية في بيروت إلياس سابا. وانّهم المئلا 
بأنه خرّب أعمال اللجنة» حين رَشَحَ أن معظم أعضائها كانوا ميّالين إلى التوصية بإعادة تعويم إنترا. ويزعم حنا عصفور 
كذلك أن المنلاء من أجل أن يصبح مرشحًا للعمل في اللجنة» أصبح مودعًا في إنترا بواسطة تحويل غير قانوني للدّين 
من مودع فعلي. وألفت اللجنة الثانية في 2 شباط /فبراير 1967؛ انظر: عصفورء بنك إنترا: قضيّة وعِبّر» ص 100-96. 
(66) كانت اللجنة الثانيّة التي ألفت بالمرسوم 44» تتكوّن من حاكم مصرف لبنان رئيسّاء وأربعة أعضاء 
آخرين: رئيس مجلس شورى الدولة (أعلى سلطة قضائية)» والمدير العام لوزارة المال» وخبير قانوني» وخبير مالي 
تقترح اسمه وزارة المالية. لمطالعة نص المرسوم كاملاء انظر: اليافي واليافي» محرران» مجموعة النقد والتسليف» 
مج 2 ص 82-80. 
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مليون ليرة لبنانيّة. فلاتقاء احتمال أن يحرّك حمَلةٌ أسهم إنترا الذين أغضبهم الاستبعاده 
أصحاب الودائع الصغيرة»؛ سمحت الحكومة بدفع مبلغ أقصاه 50 مليون ليرة للمودعين 
أصحاب الحسابات البالغة 15,000 ليرة أو أقل» مع أفضليّة لذوي الحسابات التي تساوي 
0 ليرة أو تقل عنها. وفي مقابل الدفع لأصحاب الودائع الصغيرة» منح القانون الحكومة 
اللبنانيّة كل حقوق المودعين الذين استرذوا أموالهم» وامتيازاتهه©. بعبارة أخرىء لم تكن 
ال 50 مليون ليرة قرضًا من مصرف لبنان لإنترا حتى يدفع لدائنيه» بل تحويلاً لحقوق 
الداكيخ مخ أيد خاصة إلى الأيدي العامة» من غير اتفاق» وبفرض قانوني. نتيجة لذلك» 
صارت الحكومة اللبنانيّة مساهمًا كبيرا فى إنترا. ولدى تأليف اللجنة الثانية فى آب/أغسطس 
7؛ كانت إدارة حلو قد أصبحت الحَكّم الأساسي في مصير البنك. ولما كان الدائنون 
الكبار الثلاثة الآخرون هم الكويت» وقطرء والحكومة الأمريكيّة التي تمثلها شركة سي سي 
سيء فإن إعادة تعويم إنترا أصبحت كلها مسألةً بين حكومات. 


2- روجيه تمرّز وشبكات السياسة الفوق السيادية 


أثبت التسلسلٌ الهرمي لعلاقة القوى بين الحكومات المعنيّة بإعادة تعويم إنتراء وبين 
الدوائر الماليّة المرتبطة بكل من هذه الحكومات؛ أنه أكثر حسما من منطق السوق في تحديد 
أي من مشاريع إعادة التعويم لاقى النجاح. فاستنادًا إلى مبالغ الائتمان التي تترتب على 
إنترا لكل حكومة» وإلى هويّة البنك المعني بالأمرء كان المفروض أن حكومتي الكويت 
(الدائن الأكبر) ولبنان (الحكومة الوطنيّة) تملكان الكقّة الراجحة. لكن كليهما أبديا مراعاة 
لرأي الولايات المتحدة ومصالحها. لم يَتَخذ نفوذ واشنطن كثيرا شكل الضغط السياسي 
المباشرء بل كان الأمر يُعزى إلى وضع الحكومة الأمريكيّة التفاوضي الأكثر تفوقاء بفعل 
ما قد يَسَمّى شبكات السياسات الفوق السيادية (7165702125 تإعناه 60221 ةسةءطناة) 
التي ثنامت في المنطقة لتكون أداةً مهمّة للهيمنة الأمريكيّة. كانت هذه الشبكات منتظمة 
على شكل دوائر مُرَكَزة أو عَقّد لتَراكُم المعرفة التكنوقراطية وتوزيع السلطة» تتوسط هذه 
الشبكات أو الدوائر السفارات الأمريكيّة» وتتفرع منها عبر قنوات واتصالات مباشرة أو غير 
مباشرة الأطراف المعنيّة في القطاعين الخاص والرسمي. 

كانت هذه الشبكات على نوعين: الأول» مكوّن من شبكات كثيفة من المخبرين 
المحليّين والمحاورين» طوّرتها السفارات الأمريكيّة» فتغلغلت بعمق في إدارة الدولة» 


)67( حلوء حياة في ذكريات» ص 239. 
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ومحافل رجال الأعمال» ومجتمع الأبحاث؛ في لبنان» وبدرجة أقل في الكويت. ولم يردع 
كونٌ الحكومة الأمريكيّة مساهمًا كبيرا له مصلحة مباشرة في النتيجة» كثيرا من الخبراء - 
الذين كان منهم مندوب لبنان إلى الكويت طلحة اليافي» ابن أخ رئيس الوزراء عبد الله 
اليافي؛ والمدير العام في وزارة المالية اللبنانيّة خليل سالم؛ والرئيس المعيّن للجنة إدارة 
إنترا شوكت المنلا عن تزويد واشنطن مباشر: ة بالمعلومات التي قد تؤذي عمليّة التفاوض» 
لمصلحة سي سي سي *. ففي مرة» أدى نقل معلومات إلى الأمريكيّين عن اتفاق وشيك 
بين فرع إنترا في بيروت» والبنك الشقيق في جنيفء إلى اتخاذ تشايس مانهاتن إجراءً مباشراً 
يصب في مصلحته؛ على حساب إنترا. وكان المخبر في شأن المعلومات عن جنيف» هو 
روجيه تمرّزء جندي الصف الأول لدى شركة الاستشارة الماليّة في نيويورك» كيدر بيبودي 
((263504 150061)» التي قدّمت واحدًا من أكبر ثلاثة عروض لإعادة تعويم إنتراء وربحت 
المنافسة في النهاية. 

كان تمرز يمثّل النوع الثاني» أي العابر من الشبكات السياسيّة العاملة للمصالح الأمريكية. 
هذه الشبكات تكوّنت في أثناء الأزمة» بفعل التنسيق الوثيق للسياسة الخارجيّة الأمريكيّة, 
بين حكومة واشنطن والعملاء الأقوياء لرأس المال المالي الأمريكيّ» والمراد المصارف 
وشركات الاستثمار. وقد أدت سمعة الخبرة الأمريكيّة المالية» ونفوذ المؤسسات الماليّة 
الأمريكيّة في أسواق المال العالميّة» إلى مزيد من تعزيز هذه الشبكات في عيون الحكومات 
الإقليميّة والأطراف في القطاع الخاص. كان لهذا النوع الثاني من الشبكات» مثل تَمِرَرَ» وبول 
باركر» ويوجين بلاك» ميزة على الآخرين» منافسيهم الأوروبيّين. فقد قدّمت الحكومة الأمريكيّة 
تمرز ابتك تم إلى محافل السلطة العليا في الكويت؛ لتمثيل مصالح القطاع الخاص الأمريكيّ» 
وبعد ذلك لم يكن مسؤولو الحكومة الأمريكيّة بحاجة إلى كثير من التدخل المباشر» حتى 
يتجئبوا «الانطباع الخاطئ [بأن للحكومة الأمريكيّة] دور تؤديه في مستقبل إنترا». من جهة 
أخرى؛ كان كبار المسؤولين الكويتيّين حرصاء على سؤال تمر الذي كان حينها يعمل بصفته 
الخاصة ممثلاً لكيدر بيبودي» إذا كانت مقترحاته تلقى موافقة الحكومة الأمريكيّة©. 


(68) الاقتصادي في الجامعة الأميركية في بيروت طلحة اليافي أمدّ واشنطن بتفاصيل اقتراح الحكومة اللبنانيّة 
لاستحواذ مشترك على إنتراء لحساب نظيره الكويتى؛ انظر: ,562:6 04 غ12262همء10 10 غنه1نك1 2557م .11.5 
1 7 ,20 1م0610 ,359 متقتروء1ء1 

وحول ما يبدو أنه اجتماعات منتظمة بين شوكت المنلا ومندوب السفارة المراسل من بيروت» انظر: .11.5 
.ظفاة :59 280 زظظرآ 6 211 :1967 ,19 1126[ ,4 لل لتةتع 1أة ,5626 01 333246 7هجء10 10 غتقلء8 7[ووة امع 

(69) عن تمرز وكونه ممثلا سريًا للمصالح الأمريكيّة الخاصة. انظر: غنةتنك1 10 56266 06 غم دس اعدمء2 

.7 13 لتتوط ,174798 مسمموعاء؟ زوم طحصء 
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كذلك أدار الكويتيّون آذانًا صاغية إلى يوجين بلاك» المستشار الأمريكيّ في شؤون 
المال والسياسة الخارجيّة؛ ففي تشرين الثاني/نوفمبر» قبل تأليف لجنة الإدارة التي 
عيّنتها المحكمة» امتنع-رئيس- الوزراء جابر الصباح- عن الموافقة على عرض-_صالحة» 
بانتظار مزيد من التشاور مع بلاك» الذي تم تعزيز دوره أكثر من تمرزء بوصفه ممثلاً 
للحكومة والمصالح الخاصة الأمريكيّة» من خلال موقعه» أي بلاك» كمستشار «مستقل» 
للكويتيّين» إذ كان بلاك رئيسًا سابقًا للبنك الدوليّ وعضوًا في مجلس إدارة تشايس 
مانهاتن. في الوقت نفسه. كان عضوًا في المجلس الاستثماري الاستشاري الكويتيّ؛ 
الذي كان رئيس الوزراء الكويتي يستشيره79. أما ولاءات مدير إنترا المناوب» بول باركر» 
فكانت حتى أكثر توزّعًا بين حمّلة الأسهم الثلاثة. فباركر الذي وظفه بيدسء انتقل إلى 
إنترا من بنك أوف أميركا قبيل الانهيار من أجل ترتيب الأوضاع في البنك» وكان قد عمل 
ممثلاً في الشرق الأدنى لوزارة المالية الأمريكيّة. وعلى الرغم من تضارب المصالح كونه 
يعمل لمصلحة إنتراء لم يتردد باركر في إخبار السفارة الأمريكيّة بانتظام عن وضع إنترا 


71 


وجهود إعادة تعويمه 

مكّنت السمعة الماليّة باركر من أن يسعى إلى ترتيب واحد من أكبر العروض من أجل 
شراء إنتراء ثم إلى صرف النظر عنه» وهو عرض فيدس (71065)» التي تتفرّع من كريدي 
سويس. كان هذا العرض قد طرحه بنك الاقتصاد العربىّ (884) - ومقره بيروت - الذي 
استخدم باركر مستشارًا. وفي آخر حزيران/يونيو عام 1967» عقد اتفاق أولي يمتلك بموجبه 


وحول طلب تمرز الصريح من السفارة الأمريكيّة في الكويت بأن «تديّر له وسائل ليقدّم اقتراحًا في جلسة 

خاصة إلى [وزير المالية الكو يتي] العتيقي )ا انظر: تتةتوء1ء16 ,5626 015 10221215224 0غ 11517216 7ز20262355ء .11.5 
.خآ :59 2 :8116 عققء مندالكا أءء زطنا5 نظ[ 6 811 :1967 ,12 كتدج ,1040 

(70) عن المعنى الذي نسبه جابر الصباح لنصيحة يوجين بلاك» وأدوار الأخير المتعدّدة» انظر: .17.5 

.خا :59 26 ز88ر[ 6 711 :1966 ,29 نأ طمسء7107 ,546 متهدععاء] ,5626 01 اعم تتدمء10 0غ أنه تنك تإومدطمرء 
كذلك مرّر المدير الأمريكي للشركة الكويتيّة للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجيّة سرًا معلومات إلى 
السفارة الأمريكيّة عن رئيسه؛ الرئيس عبد العزيز البحر. وذكرت برقية السفارة اسمه» وهو بولدنغ» وطلبت من واشنطن 
أن تحميه بوصفه مصدرًا؛ انظر: .7 ,18 22112177[ ,725 لتقطعع1ع1 ,5266 01 عمد م10 10 غ211 ك1 
(71) نقل باركر معلومات حساسة عن سحب الأموال الكويتيّة إلى المسؤولين الأمريكيين في يوم توقف إنترا 

عن الدفع ؛ انظر: 6 18171 :1966 ,14 ءطمغء0 ,3292 متهموعاء1 ,غ564 01 دع مامدصء 2[ مغ غتاماء 8 زوم2طمء .10.5 
.ذا :59 1 زطاظارا 
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بنك الاقتصاد العربيّ قروض إنتراء ليصبح بالفعل بنك إنترا معادًا تأسيسه”7. في الأسبوع 
الأول من آب/أغسطسء كُتب نص عقدء لكن خلافات نشبت في اللحظات الأخيرة 
مع الحكومة اللبنانيّة» جمّدت الاتفاق77. وظل عرض كريدي سويس مطروحًا وناقشه 
المسؤولون الأمريكيّون والفرنسيّون حتى 20 أيلول/سبتمبر. غير أن الأمور ما عادت في 
مصلحة البنك السويسري72. 


كان العرض السويسري في الأساس يقف على أرض مهترّة بعدما أثارت السفارة 
الأمريكيّة الرّّب في شأن النزاهة المالية لدى بنك الاقتصاد العربيٌ”؛ فدفع ذلك باركر إلى 
قطع علاقته بالبنك هذاء والإسهام في إعادة كيدر بيبودي من جديد إلى الصورة؛ بالعمل 
على نحو أوثق مع تَمرَّرْ من أجل عرض بديل. وبدلاً من عملية استحواذ تقليديّة يتعهّد 
بموجبها المالك الجديد التزام ديون البنك المقفّل» اقترحت كيدر بيبودي إعادة تنظيم إنترا 
على طريقة تشبه ما يعرف اليوم بالبايل إن (21112ه8) أي من خلال خسارة أصحاب الأسهم 
حصتهم مقابل تحويل الدائنين الكبار إلى مالكي أسهم» في شركة قابضة جديدة» ومصرف 
جانبي برأسمال متواضع؛ وبذلك «ثزال» مطلوبات إثثرا بعد تحويلها إلى أسهم. وبإخضاع 
حمّلة أسهم إنترا الأصليّين لدائنين كبار من رأس المال الكويتيٌ وسي سي سيء كان تَمرّز 


(72) يُعطى أصحاب الودائع الصغيرة شهادات سيولة للمطالبة بالقيمة التي ترد في تاريخ لاحقء أما أصحاب 
الودائع الكبيرة» فيُعطون أسهمًا في شركات الاستثمار التي تُحصّل من موجودات إنترا الأساسيّة. عن تفاصيل عرض 
كريدي سويسء انظر: 221 :1967 ,2 أوناوتلك ,836 متفنروعاء] ,غ58 01 ع مم12 10 غتاملعظ8 زوق طم .11.5 

.ظفاط :59 1805 زناظ.آ 6 

(73) سعت إدارة الرئيس حلو إلى الحصول على تحويل سريع للمطلوبات إلى كريدي سويسء قبل أن 
تنقضي مدة ولاية لجنة الإدارة الأولى في 8 آب/أغسطس. إلا أن توقيع كريدي سويس النهائي كان مشروطا بمزيد 
من التدقيق المحاسبي» وبالتفاوض مع كبار الدائنين؟ انظر: ,56256 04 غ25262دم1 0 غتاقء8 تزومطصت .11.5 

.ظذاط :59 80 زظظار[ 6 2811 :1967 ,8 غ5تاوتلك ,1011 متمنروءاء] 

(74) بحسب قول باركر ذُكر أن عرض فيدس انهار في أيلول/سبتمبر» بعدما رفضت الحكومة اللبنانية إعطاء 
ضمانات مؤكدة لوجود موجودات إنترا وقيمتها. عن النقاش الفرنكو - أمريكي في موضوع عرض كريدي سويس» 
وعرض فرنسي آخر من رجل المال جول بيكيه انظر: ته دهتنة ,56456 06 عدص مدمء1 0غ غتامء 8 تزومةطدص .11.5 

.ظذاط :59 28 :18116 عتتع سنالا أمء زطنا5 1967-69 زظظرآ 6 8181 :1967 ,20 نتء متتعغامء5 ,250 ل 

وعن سبب فشل اتفاق كريدي سويسء» بحسب ما قال بول باركر» في البرقيّة 1848» 7 أيلول/سبتمبر 41967 
انظر: المصدر نفسه. 1 

(75) سألت السفارة الأمريكيّة في بيروت عن «السمعة المريبة» لأنطوان مغرديش» المصرفي المحلي الذي 
يمثل كريدي سويس. الذي ازدادت ةكد «تلطحًا» بمصادقته المصرفى البريطانى المشبوه فرانسس رمقارة كرادوك؛ 
انظر: :88,آ 6 2811 :1967 ,20 نتء طتمعامء5 ,250 لك تسمموئته 5184 014 اك مج136 0 أتاتتء 8 206353[7ء .10.5 

.شاط :59 8 بعلذ8 عع سد]] أمء زطن5 1967-69 
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يرى أن هذا العرض يكسب دعم الأطراف السياسيّة القويّة. وهذا ما حصل79. 

في أواخر أيلول/سبتمبر» كان تَمِرَر قد رسم تفاصيل اتفاق مع المسؤولين اللبنانيّين 
الماليّين والاقتصاديّين كذلك حظي بدعم مصرف لبنان- إلا أنه حاول أن يَحُوكَ دون أن 
تصبح الحكومة اللبنانيّة حاملة أسهم, باقتراحه أن تحوّل الأموال المستحقة لمصرف لبنان 
إلى دين طويل الأجلء بدلا من أسهم. وبعد أيام» حظي تمرز بموافقة الدائنين الآخرين 
الثلاثة الكبارء أي الحكومتين الكويتيّة والقطرية وشركة سي سي سي. وفي 11 تشرين 
الأول/اكتوبر» تم توقيع بروتوكول بين لجنة الإدارة التي عيّنتها المحكمة» وممثلي الدائنين 
الأربعة الكبار (الكويت» لبنان» سي سي سيء وقطر). رسم البروتوكول الشروط التي 
بموجبها تتشكل الشركة القابضة والمصرف الجديد79. هكذا أمكن تجتّب تصفية إنتراء 
لكن البنك لم يُقَذء وألغيت كل استثماراته العالميّة وشبكة تمدّده. والواقع أنه تحوّل إلى 
تجمّع (تناث002501) دوليّ سمي شركة الاستثمار المالي. ونقل البروتوكول الموقع 
سندات الملكيّة» والحقوق والمصالح من حمّلة الأسهم السابقين إلى الدائنين. وفي الوقت 
نفسه. أعلءّت الأسهم الأصليّة لاغية نتيجة لإعلان إفلاس إنترا. وهكذا عرض الدائنون 
والمودعون تمامًا من حساب حاملي أسهم إنترا الأصليّين79. 


كانت تسوية كيدر بيبودي موضع خلاف» كجميع الوقائع الأخرى في أزمة إنترا. فصرّح 


(76) كان تمرز يجمع هذا الدعم منذ الربيع السابق. وفي أول أسبوع من أيلولاسبتمبر» تمكن من كسب 
موافقة الحكومة اللبنانّة» التي تعهّدت بقبولها الاتفاق سلما من أجل مساعدة تمرز في اجتذاب دائنين آخرين في 
العمليّة. كذلك؛ وعد رئيس الوزراء رشيد كرامي بأن تسهيلات الحسم الطارئة في مصرف لبنان التي أعطيّت للمصارف 
الأخرى, ستُّطَبّق أيضًا على المؤسسة المُنشأة حديئًا. وسهِّلَ هاني سلام؛ ابن أخ الرئيس صائب سلام» وهو من حمّلة 
أسهم إنتراء التعاون بين باركر وتمرز؛ انظر: ,1848 22ةموء661 6غ]568 01 غطعمساتومء12 10 غناقاء8 ةمع .10.5 

.8ذاة ,59 16 زظ.آ 6 28171 :1967 ,7 نع طمطعامء5 

وفي شأن قطع باركر العلاقات مع بنك الاقتصاد العربي. وفي موضوع دور باركر «المساعد جدًا2 في 

إحياء عرض كيدر بيبوديء انظر: ,1 عتتاة60كء2ء ,265 ل طنة2182 ,56216 04 دعصت مدمء10 0 تزومةطتمء غتاماء8 
.1 ,1967 ,26 عع طصعامء5 .«علصم8 وتاص] أعء زطاناك ,6010 5ع /كم0ن) 01 تلتتالطة:1ه ماع ]/1)» 

(77) 2316 :1967 ,11 تعطامه0 ,327 لك تقناع 213 ,56266 01 224 تتدوء10[ 0غ غتاتاء 8 [226835ه .11.5 

.خا :59 20 :11 عتتعحسسل! أءء زطنة 1967-69 زظظآ 

(78) امتلك كل من الدائنين الأربعة الكبار أسهمًا تساوي المبلغ الذي كان إنترا مديئًا به لهم» وصاروا ممثّلين 
في مجلس الإدارة. وحوّل نصف الودائع» المقدّرة ب250,000 ليرة أو أقل» إلى أسهم. ورأى تمرز أن مطالب حملة 
الأسهم الأصليين «مُقنعة على الصعيدين الإنساني والسياسي». لكن رئيس وزراء لبنان رشيد كرامي» الذي كان أيضًا 
وزيرًا للمالية» اشترط أن تكون «كل الإسهم السابقة تساوي صفرًا»؛ انظر 4م106 10 غتاماء8 5[7و2طصرء .10.5 
59 10 :18116 عتاء بالط أعء زناه نظ[ 6 811 :1967 ,26 نل ططع م56 ,2 عتتاوه[عدء ,265 لل متهت كته ,غ52 01 

.قذاطا 
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مختلف حملة الأسهم بتقديرات مختلفة عن عدالة الاتفاق ومكسيّيته. ودان المنتقدون إعادة 
التنظيم بوصفها مجرد مصادرة لاستثمارات رابحة. وبحسب عبارة نجيب علم الدين» كان 
تحويل الدائنين إلى حمّلة أسهم بقوّة القانون «خزعبلة قانونيّة»7. كان حملة أسهم إنترا 
في فرنساء ومنهم موظفون في البنك» بين أشرس المعارضين للاتفاق» ورأوا أنه يدرّج في 
إطار التنافس بين المصالح الماليّة الفرنسيّة والأمريكيّة. وشنّوا حملة صحافيّة انتقدت وزير 
المالية الفرنسيّ ميشال دوبريه؛ لإخفاقه في «رفع إصبع واحدة» لضمان أن يكاقاً القطاعٌ 
المصرفيّ في فرنساء لا أمريكاء بتعويم الحقوق. وقالوا إن دور إنترا كان سحب رؤوس 
الأموال الكويتيّة إلى خارج «وصاية الدولار ‏ الاسترليني)0©. 


خلافًا لمريدي إنترا في فرنسا ولبنان» كان مزاج واشنطن وكيدر بيبودي» مزاجًا احتفاليًا؛ 
5 . 

فتَمرّز الذي تقاضى أجورا عالية لتعويم البنك» وفي ما بعد لإدارته عندما أعيدّت هيكلته» 
رأى في الخطة خطوة نحو دخول كيدر بيبودي في السوق المالية للشرق الأوسط» بوصفها 
رائدة تقنيات الاكتتاب الحديثة”'©. في هذه الأثناء» وبينما كانت الحكومة الأمريكيّة تسعى 
إلى تكذيب الاعتراضات الفرنسيّة و«تنبيه؟ سركيس» بعدما أصبح وقتذاك حاكمًا لمصرف 
لبنان» إلى «المحتالين» الواقفين خلف المجموعة الفرنسيّة» أصبحت الحكومة الأمريكيّة 
أكبر حمّلة الأسهم في الشركة القابضة الجديدة» من خلال حصص شركة سي سي سي. 
حتى إن البروتوكول حفظ لهذه الشركة حقوق الأفضليّة في موجودات إنترا في الولايات 
المتحدة82. 


(79) ارتأى حنا عصفور أن إلغاء الأسهم الأصليّة كان غير دستوريء نظرًا إلى أن أي بيع لم يحدث. لمطالعة 
حجج قانونيّة مفصّلة ضد خطة كيدر بيبودي؛ انظر: عصفورء بنك إنترا: قضيّة وعِبّر ص 113 - 129. سخر يوسف 
سلامة من خطة كيدر بيبودي» التي كانت» في نظره» ستثير الضحك في المحافل الماليّة الأمريكيّة. انظر سلامة» 
حدّثني ي.س. قال» ص 138. وفي شأن تعقيب علم الدين» انظر: .160 .7 ,/اء:(ى ندر 27 مسنة 0 سولق 

(80) شرت هذه المقالات في لوفيغارو ولوكانار أنشينيه. كذلك وُصف وضع كيدر بيبودي اليد بأنه محاولة 
للسيطرة على أحواض بناء السفن التى تملكها «لاسيوتا» (10]88) 8:آ 06 22521 18216 )» حيث كان إنترا يملك 
حصة غالبة. وكان يُتنظر أن تزيد قيمة الاسيوتا» بعد الانتهاء من بناء حوض فيهاء يمكنه أن يسع لبناء ناقلات حمولتها 
0100ة3ظ2 طن. انظر: :1967 ,7 5 2اع21077 ,412 لل 83:312 215 ,51816 01 1022115224 10 غتاماء 8 22335[7ع .11.5 

.خالا :59 20 :8116 عتعستبالا عه زطناد زظظآ 6 1811 

(81) كان تمرز يأمل أيضًا أن يحقق «حلم[ه] الخاص» بأن يضع اليد على الشركة المسجّلة في بورصة 
نيويورك» من خلال تبادل أسهم؛ انظر: ‏ لل 2118522120 ,562 01 اطع ستمتومء10 10 ختاتاء8 7[و3ةطتطء .11.5 

.شاط :59 18 :811 عتتع تباط أمء زطناة ز8ظرآ 6 111 :1967 ,26 نعط طعامء5 ,2 عتتتاوماعرجء,265 

(82) 28816 :11,1967 ع 5م061 ,327 اك 2112212 ,56256 01 غ213262مع10 10 ختاكاء8 2557 2ع .10.5 

.ظفاط :59 180 :811 عتتعصسدلظ أمء زطنا5 1967-69 ز8ظرآ 
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من جهة أخرى. رأى مسؤولو السفارة الأمريكيّة فى الاتفاق خطوة مهمّة نحو إقامة 
علاقات بثّاءة أمريكيّة ‏ عربيّة أوسع. و«أخيرًً) صار يكظر إلى الولايات المتّحدة» بحسب 
برقية أرسلتها السفارة في بيروت على أنها «قوة تنمية اقتصاديّة وإحلال النظام في الشرق 
الأوسط)”©. غير أن الأقوال عن تغيّر المشاعر المعادية للأمريكيّين في العالم العربيّ» 
عقب اتفاق لتعويم مصرف, كان مجرد أمان دبلوماسية. لكن» في ما خصٌ كارثة إنتراء 
أصاب هؤلاء المسؤولون حين أشاروا إلى أن «الحصة المالية [للحكومة الأمريكيّة] كانت 
محميّة على نحو مُرْضٍ جدًا». ولا يمكن قول الشيء نفسه في شأن المصالح الماليّة 
اللبنانيّة» ومصالح رجال المال الأوليغارشيّين الذين كانوا معارضين للتنظيم المالي. فقد 
كانت إعادة الثقة الطويلة الأجل في القطاع المصرفيّ اللبناني تقتضي إصلاحات كاسحة 
لمهمات المصرف المركزي. لطالما حارب هذا التوجه بارونات مصارف بيروت؛ لكنه بات 
ضروريًا من أجل بقائهم هم أنفسهم؛ عقب قضيّة إنترا. ومكنة صار تنظيم القطاع المصرفي 
برعاية الدولة» الملجأ الأخير لأصحاب نظريّة عدم التدخل. 


(83) 2216 :1967 ,13 طتعطامنء0 ,3084 متدموعاءا ,546 04 غمعمعدمء2آ1 مغ غتاماء8 لإوقةطصء .11.5 
.خا :59 10 :8116 عتتعسدط! امء زطنا5 1967-69 ز8ظ.آ 
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تغيير النظام المالي: 
الملجأ الأخير لسياسة عدم التدخل 


لا يوجد شخص واحد من المسؤولين في البنك 
المركزي درس علم المصارف. 

ذو الفقار قبيسى 

رئيس تحرير مجلة «المصارف» 


صمت كيدر بيبودي قضيّة إنترا©» لكنها لم تعالج الجذرّين الأعمقّين والأعقدين لأزمة 
العمل المصرفيّ الأوسع نطاقًا. الأول هو الممارسات المصرفيّة غير السليمة» وهذا يشمل 
هياكل الإدارة غير الخاضعة للمحاسبة» والشديدة التركيز» والسياسة الاتتمانيّة المنطوية 
على المخاطرة» والافتقار إلى التخصّص في التسليف الطويل الأجل في مقابل القصير 
الأجل. أما الثاني فهو عدم كفاية النْظّم المصرفيّة» في المستويين التشريعيّ والتنفيذيّ 
على السواء» وهي النّظُّم التي كان يمكن أن تراقب هذه الممارسات غير السليمة. نوقش 
جذرا الخلل في أثناء قضيّة إنترا. فركّز منتقدو مؤسّس البنك على الممارسات المصرفيّة غير 
السليمة» وبخاصة أسلوب بيدس غير التقليدي في الإدارة» واستثمار الودائع القصيرة الأجل 
في أصول غير قابلة للتسييل» وبعوائد طويلة الأجل. أما منتقدو الحكومة؛ في الجانب 
الآخرء فقد عرّوا انهيار إنترا إلى الافتقار إلى تنظيم القطاع» وإلى تراخي المصرف المركزي. 

في الحقيقة» كان ثمة كثير من اللوم في الاتجاهين» إذ كانت قلّة الكفاءة الإدارية 


(1) عبارة تصدير الفصل: ذو الفقار قبيسي» «بعد إنترا إلى أين»» المصارف (15 تشرين الأول /أكتوبر 1966)» 
ص 7-6. 
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للمصارف الخاصة» ومواطن الخلل في التنظيم العام للقطاع» تغذي إحداهما الأخرى. 
وفي خضم المطالب الداعية إلى إعادة نظر واسعة في ممارسات المصرف المركزي» لم يعد 
ممكنًا الاكتفاء بالحلول الترقيعيّة. وعليه؛ في السنة التي تلت انهيار إنتراء سَّنْت إدارة الرئيس 
حلو عددًا من التشريعات الكبرى للعمل المصرفيّ. فإضافة إلى قانون إنتراء الذي رسم 
خطوط مسار واضحة لمعالجة المصارف التي تعاني مشكلات» تم إنشاء ثلاث مؤسّسات 
خاصّة بالقطاع المصرفي: المؤسّسة الوطنيّة لضمان الودائع (17210)» والهيئة المصرفيّة 
العليا (©518)» ولجنة الرقابة على المصارف (6©06©0). مثّلت هذه القوانين والمؤسّسات 
مع قواهد قاتونية #نظيمية جدينق تليق على القطاع المصرفيّ كله. وكان الهيكل الإداري 
والمهمّة الماليّة 55 القواعد التنظيميّة الجديدة» هما نتاج الجدال العلني والمساومات بين 
المسؤولين الحكوميّين في لبنان والخارج» والمصارف اللبنانية» ومثيلاتها الأجنبيّة. 
كانت المنافسة بين المصارف اللبنانية وتلك الأجنبيّة قد تعاظمت إلى حد العداء 
عقب أزمة إنترا. اتخذ التنافس بُعدًا وطنيًا في الإعلام» فقد شجبت بعض القوى الاشتراكيّة 
والقوميّة العربيّة في لبنان هيمنة المصارف الأجنبية وألاعيبهاء ولا سيّما الأوروبيّة 
والأمريكيّة» فور نشوب الأزمة. غير أن الأمر احتاج إلى اتساع الأزمة خارج إطار إنتراء 
لتنضم جماعة نظريّة عدم التدخّل إلى الركب. فسقوط إنترا عجّل في حصول تدقق كبير 
لرؤؤوس الأموال خارج المصارف المحليّة في اتجاه المصارف الدولية. وتعاليكة هوارة 
المصرفيّين المحليّين» ومنهم أصدقاء الولايات المتّحدة» مثل بيار إِذه وسامي شقير» 
وهم يرون فروع المصارف الأجنبيّة تتجاوز الأزمة سالمة» بينما كانت المصارف المحليّة 
نترنّح» وهي تتجه نحو مستقبل غامض. وحين فشلت المحاولات غير الرسميّة التي بذلتها 
جمعيّة مصارف لبنان للحصول على موافقة المصارف الأجنبيّة على خطة ضمان وطنيّة 
رص المصرفيّون اللبنانيّون صفوفهم مع الحكومة اللبنانية لإلزام المصارف الأجنبية بتنفيذ 
القانون. دعم خبراء المال هذه الخطّة؛ فخاطب مؤسَّسيّو الجامعة الأميركيّة في بيروت» مثل 
سليم الحص وطلحة اليافي» الرأي العام والنخب الماليّة» مشددين على فائدة وضع خطة 
لضمان الودائع. واقترح اليافي مسوّدة قانون على جمعيّة المصارفء بينما حدّد الحص 
في الصحافة فوائد اعتماد النموذج الأمريكي لضمان الودائع. كذلك نشط الحص في 
المشاورات التي أجريت في وزارة المالية. واقترح إنشاء الهيئة المصرفيّة العلياء ولجنة الرقابة 


)2( اقترح سليم الحص أن يشمل الضمان كل العملات» بما فيها الدولار؛ انظر: سليم الحصء» «ضمان 
الودائع المصرفيّة في لبنان». المصارف (15 شباط/فبراير 1967)؛ ص 17-10. 


224 


على المصارف. وقد عُيِّن في النهاية رئيسًا للّجنة الأخيرة©. ثم كُلّمْت هاتان المؤسّستان معًا 
بإعادة هيكلة القطاع المصرفيّ والإشراف على أعماله. 

في المدى القصيرء أمدّت هذه الإصلاحات الدولة بسلطات واسعة» زعزعت أسس 
سياسة عدم التدخّل؛ فبفضل قانون إنترا صارت الدولة الْحَكم الإلزامي في المقام الأخير» 
لكل حالات الإفلاس المصرفيّة. في هذه الأثناء» أنيطت بالهيئة المصرفيّة العليا ولجنة 
الرقابة على المصارف» سلطات استثنائية للإشراف على تصفية المصارفء أو الاستحواذ 
عليهاء أو اندماجهاء انسجامًا مع القواعد التي وضعتها الدولة. 

لكن في المدى البعيد» حصّنت عمليّة إعادة الهيكلة دولة المصارف لأنها طوّرت 
الإطار القانوني والممارسات الإدارية في تنظيم العمل المصرفيّ» من أجل مقاومة الصدمات 
التي يتعرض لها نظام الاقتصاد الحر مقاومة أفضل في المستقبل. وعليه» حظيت سياسة 
عدم التدخل بفرصة إحياء جديدة مع المصرف المركزيّ المعاد تجديده ‏ تحت إدارة جديدة 
من الخبراء الماليّين ‏ ليقف حارسًا على أبواب السوق. ففي عام 1975» حين نشبت الحرب 
الأهليّة» كان المصرف المركزيّ قد تحوّل من موضع للشك المحلي والانتقاد الدوليٌ عقب 
أزمة إنتراء إلى أداة بيروقراطيّة لا غنى عنها للسلطة المصرفية وهيبتها. 


أولاً: لوم مصرف لبنان 
ليس من شك في أن بيدس اعتمد مقاربة تنطوي على الممخاطرة في إدارة إنتراء واحتكاره 
المتزايد لصنع القرار في بضع السنوات التي سبقت انهيار البنك). وقد وجدت المحكمة 
التي نظرت في قضيّة إنترا أدلة على ذلك؛ إذ كانت بعض ممارسات بيدس المصرفيّة غير 
محسوبة وشخصانية» بينها منح قروض لأعضاء مجلس الإدارة تتجاوز الحصص المنصوص 
عليهاء والتصريح بأرباح وهميّة» وتحويل رؤوس أموال إلى شركات عقاريّة مزيّفة» وكذلك 
إبقاء السيولة شحيحة بسبب مستوى الاستثمارات المرتفع في العقارات©. لكن هناك أدلة 


(3) استدعى خليل سالم صديقه سليم الحص بوصفه مستشارّاء حين كان سالم مديرًا عامًا لوزارة المالية؛ 
انظر: زهير الماردينى» سليم الحص: قصّة حياته (بيروت: مؤسسة الإنماء الصحافي والطباعى» 1989)؛ ص 55. 

69 عن بيدس وتأكيد من جانب واحد لقضيّة ضمان القرض بمبلغ 3 ملايين دولار» من دون التشاور مع 
مجلس الإدارة؛ انظر: يوسف سلامة» حدّثني ي. س. قال (بيروت: دار نلسن» 2001)» ص 125 126. وبحسب حنا 
عصفورء أن الشخصين الوحيدين في البنك اللذين كانا على علم وثيق بوضعه المالي هما بيدس ومدير فرع بيروت 
اسكندر أيوب. انظر: حنا عصفورء بنك إنترا: قضيّة وعبّر (جدة: [د. ن.]» 1969)» ص 50. 

(5) عصفورء المصدر نفسه» ص 245 - 247. 
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تدين أيضًا فشل المصرف المركزي. فبحسب ما قال مسؤول إنترا حنا عصفورء لم تجد 
المحكمة أي دليل على مراسلات بين مصرف لبنان وإنترا يحثٌ فيها مصرفٌ لبنان بنك إنترا 
على أن يرتّب أوضاعه". وكان قانون النقد والتسليف قد مَنِح عام 3 المصارفٌ مهلةً 
خمس سنوات لتلتزم القوانين الماليّة الجديدة. فكان لدى إنتراء تقنيّاه سنتان قبل أن يصبح 
ملومًا بانتهاك القانون7. كذلك كان نقص السيولة لدى إنترا» واحتمال عدم ملاءته» نتيجة 
رخاوة قواعد المصرف المركزي. وبفعل ضغوط المصارف الخاصة. لم يكن قانون النقد 
والتسليف نفسه يفرض شروط احتياطيء حتى يكون على إنترا أن يلتزمها. وكما ذكر آثفاء 
استبعدت بسرعة محاولات لجنة وضع مسودة قانون النقد والتسليف» لتصنيف المصارف 
استنادًا إلى سياستهاء أهي سياسة قروض قصيرة الأجلء أم طويلة الأجل. فمثل هذه 
الإجراءات كان من شأنها أن تلجم استثمار ودائع الأجل القصير في مشاريع طويلة الأجل» 
وأن تضمن بذلك توافر نسبة سيولة عالية» وتتيح إمكان الوفاء بالمطلوبات» بسرعة. وهكذا 
دفعت هذه المعطيات بأشد المتحمّسين لمصرف لبنان» إلى شجب تقصير مصرف لبنان فى 
أداء واجبه. فلام ذو الفقار قبيسي» رئيس تحرير المصارف», الذي احتفى بتأسيس مصرف 
لبنان عام 1964» المصرف في ما يخض معالجته أزمة إنترا. ففي يوم إقفال إنتراء وجّه قبيبسي 
كلامًا قاسيًا لسياسة مصرف لبنان» وافتقاره إلى الخبرة العلميّة كاتبًا ما يلى: 

لبنان مصرف كبير. وقد توقف أكبر فرع في هذا المصرف (بنك انترا) عن الدفع... 
فمن هو المسؤول؟ الدولة؟ لا. إن الدولة لا تفهم بعلم المصارف... البنك المركزي؟ 
من سواه؟... منذ أن تأسس المصرف المركزيّ وهو يكتفي بالتفرج... ولم يتصرّف... لا 
قبل حادثة إنتراء ولا خلال حادثة انتراء ولا بعدهاء ولق ترق . وقد يتساءل الكثيرون 
عن السبب؟... هل هو ينتظر الوقت المناسب؟ الجواب هو باختصار لا. البنك المركزي 
لا يعرف كيف يتصرّف؟ لا يعرف ما يعمل؟ والسبب بسيط هو انعدام الخبرة. نعم نقولها 
اليتك المركزي درس علم المصارف©, 

إلا أن تمييز الحكومة من المصرف المركزي مبالغ فيه؛ فمنذ إنشاء مصرف لبنان 

)6( المصدر نفسه.» ص 30. 

(7) استدعى بيدس مستشاريه الماليّين» وبينهم حاكم مصرف سورية المركزي السابق عرّت طرابلسي» ووزير 


الاقتصاد اللبنانى السابق رفيق نجاء للمساعدة على ترتيب دفاتر حسابات البنك؛ انظر: المصدر نفسه» ص 36-35. 
(8) ذو الفقار قبيسىء «بعد إنترا إلى أين»» المصارف (1966). 
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والشهابيّين. كان مصرف لبنان يفتقر إلى الاستقلال تجاه الحكومة» وتجاه أروقة الضغط 
في المصارف؛ فوزير الخارجيّة الشهابي 1 فيليب تقلا عيّن حاكماء ذ في انتهاك فاضح لقانون 
نقد والمليك. وأتاعن كبر تكنوقرأطتي معيرف لبناته جوف أوغورليات: [البتكرمة عندما 
واجه تهديد إنترا بالإغلاق» ولو أنه لم يتعاطف مع بيدس. والحكومة بدورها لم تتصرّف قبل 
أن تتشاور مع جمعيّة مصارف لبنان. في ذلك الوقت» قرّر مسؤولو الحكومة والجمعيّة معًا 
منح مساعدة مالية فورية» وضمانات نقديّة للمصارفء إلا لإنتراء عقب «إجازة» مصرفيّة من 
ثلاثة أيام. كان غرض هذه الإجراءات التي أدارها مصرف لبنانء إعادةً الثقة بالسوق المالية» 
مخ لجل تيدب هروت رؤوس أموال على نطاق واسع. لكن» كما كانت الحال لدى توقيع 
الاتفاق النقدي الفرنكو ‏ لبنانيّ قبل عقدين من السنين» لم تكن النخبة اللبنانيّة الحاكمة 
تثق بقدرتها الذاتيّة على أن تدير بنفسها الأزمات النقدية من دون مساعدة خارجيّة. فسعى 
الرئيس حلو والحاكم تقلاء إلى مساعدة من حكومات أجنبيّة. واتصلوا على الفور بالدولة 
المستعمرة الأم» فرنساء والقوة العالميّة العظمىء الولايات المتّحدة. 
1 الانتقاد الدوليٌ 
0 وواشنطن ردًا فاترا على التماس حلو؛ فعلى الوغم من نشر تقارير مسعافية 

نيّة تقول إن فرنسا ستساعد لبنان» تشير السجلات الدبلوماسيّة إلى أن الحكومة الفرنسيّة 
ا فرنسا اختارا أن ينأيا بنفسيهما عمًا ارتأيا أنه مستنقع مالي محليء وأحالا المسؤولين 
اللبنانيّين على المؤسّسات المالية الدوليّة. وقال برنار كلابييه» نائب حاكم بنك فرنسا في ذلك 
الوقتء إن السلطات الفرنسيّة ترى أن بنك التسويات الدوليّة (815) أقدر على توفير «تغطية 
دوليّة مجردة من الغرض» للمساعدة؛ وإذا لزم الأمرء استحضار «تجمع من المصارف المركزية 
لتشارك في العمليّات». رد بنك التسويات الدوليّة بحماسة على الطلبات الفرنسيّة وأرسل 
كبار مديريه إلى بيروت. لكن الحكومة اللبنانيّة واصلت طلب المعونة التقنيّة من بنك فرنساء 
من أجل كشف أسباب الأزمة وتقديم توصيات للمعالجة. ولما كان النْصح التكنوقراطي لا 
يقتضي تكاليف ماليّة» وافق بنك فرنسا في النهاية. وكان التحرك مجرد عرض رمزي للمساعدة» 
هدفه إعادة الثقة بالليرة اللبنانيّة في المحافل الماليّة الدوليّة©. 


(9) وافق بنك فرنسا أخيرًا على إرسال مدير قسم الحسم لديه» إلى بيروت» تبعه فريق تقئيين. فلما تبيّن أن 
عمليات السحبء بعد «إجازة» المصارفء أقل من المتوقّع؛ ولم تدفع إلى هروب رؤوس أموال» وهنت الاندفاعة إلى 
تدخل رئيسي؛ انظر: 521 :1966 ,26 ه060 ,659 ل تشع كه ,51246 02 غلع مس مومء 10 0غ تعد تزوم طم .17.5 

6 .ظفاط :59 20 :1963-66 181165 عتتعصسسطا! أمء زطناه زنظظآ‎ ١ 
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كذلك» كانت واشنطن مُحجمةً عن تقديم أي عون مالي مباشر. وبدلاً من ذلك» تابعت 
وزارة الخارجيّة الأمريكية بعزم استعادة الأموال التي كان إنترا يدين بها إلى سي سي سي 
(دمه:وم001© للع انل مصتمده0). وقررت_واشنطن أن ١‏ تقنع المصارف الأمريكية 
[بالامتناع] عن شراء حصص في بنك إنترا أو تقديم أموال بأي طريقة أخرى لمعالجة الأزمة 
الحاليّة». ومثل باريس» فضّلت واشنطن الآليات الدوليّة» لا الثنائيّة» للمساعدة. وبينما 
اتصلت باريس ببنك التسويات الدوليّة ومقره في بازل» سعت واشنطن إلى تدخل صندوق 
النقد الدولي. وبعد أيام من بدء الأزمة» أعرب صندوق النقد عن استعداده لتقديم نصح 
الخبراء» إذا طلبت الحكومة اللبنانيّة ذلك» لكن حتى ذلك الوقت لم تكن قد فعلت”"". بعد 
عدة أسابيع» ذكر أن حلو اتفق مع جون غونتر» رئيس قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد 
الدوليَ» على أن الأخير» بالنظر إلى أن حصة لبنان صغيرة جدًا في الصندوق (6.57 مليون 
دولار) كان لا يملك إلا «القليل جدًا» من وسائل المساعدة لمعالجة الأزمة المصرفيّة في 
لبغان/80). 


لكن مع القليل من الدعم الدوليّ المادي» جاء الكثير من النُصح المُسيّس؛ فحثٌ 

إيان ميتشي» نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في بنك تشايس مانهاتن» القائم بأعمال 
حاكم مصرف لبنان جوزف أوغورليان» على أن يشمل إنترا في ضمانات السيولة الشاملة 
التي أعطيّت للمصارف الأخرى قبل ظهور نتائج التدقيق في إنترا وبغض النظر عن تلك 
النتائج. عندئذ فقط يمكن استعادة الثقة الخارجيّة في النظام المصرفيّ» ولجم هروب 
رؤوس الأموال02. في هذه الأثناء» اشتكى غونتر» مسؤول صندوق النقد الدوليّ» أن قلة 
من موظفي مصرف لبنان يملكون خلفيّات في العمل المصرفيّ المركزي. وأضاف غونتر أن 
أوغورليان يُجيد العمل المصرفيّ المركزي, إلا أن علاقته السيئة بالمصرفيّين التجاريّين هي 
ئق خطير يعرقل العمل المجديء ما دام المصرفيّ المركزيّ الناجح يحتاج إلى أن يكون 
المصرفيّون التجاريّون إلى جانبه في العمل. ورأى غونتر أن تقلا قد يقوم بهذا الدور. لكنه 
أشار أن أعضاء المجتمع المصرفي انخرطوا في ممارسات مصرفيّة خطرة» كانت في رأيه 
عامل أساسيًا في نماء لبنان الاقتصادي السريع. استمرت استشارة غونتر في شأن العمل 


)010 :1966 ,18 ع طمه0 ,68394 متمروء1ء] رتزوكةطلء غختتتأء 8 10 526 01 لدع مم10 .10.5 
(11) التقى حلو وغونتر يوم 11 تشرين الثاني /نوفمبر 6 . انظر: 10202150626 0غ ناكا 8 1252355[7ع .10.5 
:1966 ,15 نع طاطاع2107 ,405 لل متفتتع 211 ,526 01 

(12) .«515تهن وستلصدط 5 يآ ,00157615261011 01 1/16220122011332)) ,51016 01 21136116م106 .17.5 
:1966 ,15 نت طصدع 110 
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المصرفي المركزي في السنة التالية. وفي آب/أغسطس عام 1967» أخبر السفارة الأمريكية 
أن على الحكومة اللبنانيّة أن «تتعلّم الاستخدام السليم للمصرف المركزي»» لكنه اعترف بأن 
حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد إلياس سركيسء والمدير العام في وزارة المال خليل 
سالم» موهوبان وقد بدآ يمتلكان زمام الأمور 00 

كذلك؛ كان تعامل مصرف لبنان مع فروع إنترا الخارجيّة» موضع انتقاد أيضًا؛ 
فخليل السالم؛ حاكم المصرف المركزي الأردني» وصف إحجام الحكومة اللبنانيّة عن 
المسارعة إلى تحويل أموال لإنقاذ فروع إنترا الخارجيّة بأنه «مغالاة في التقيّد بالقانون» 
(ونلهوء1» 050). فبحسب قانون إنترا الجديد» كان ينبغي أن تكون أي تحويلات» 
بموافقة لجنة الإدارة التي عيّتتها المحكمة. وقال السفير الأمريكيّ في بيروت دوايت 
بورتر» إن معارضة بعض وزراء حكومة كرامي» مثل ريمون إِذَهء بأنها «ضيّقة» الذهنيّة, 
ولاحظ «امتناعهم الغريب عن فهم فكرة أن [تحويل أموال إلى الخارج] لا يعني «دفع 
مال للأجانب»... بل هو حماية موجودات أساسيّة من أجل إعادة تعويم البناك لمصلحة 
الجميع» بمن فيهم اللبنانيّين»2". 
2-غياب المحاسبة المحلية 


كان أكبر مسؤوليّن في مصرف لبنان» أوغورليان وتقلاء غير متقبّلَيّن لسيل الانتقادات 
الذي انهال عليهماء بحسب وثائق الدبلوماسية الأمريكية. فكان رد فعل أوغورليان على 
توصية ميتشي بأن تشمل ضمانات السيولة بنك إنتراء ردًا «فاترًا». وحين عرض أوغورليان 
على السفارة الأمريكيّة وضع المصارف التجاريّة بعد الأزمة بعشرة أيام» كان يبدو ساخراء لا 
نادمًا. فأبلغ المسؤولين الأمريكيّين بأنه لو وافق على مد إنترا بالمال» وهو أمر قال إنه يتجاوز 
كثيرا ما تسمح به قوانين العمل المصرفيّ النافذة» لكان انتهى به الأمر في السجن27. كذلك 


(13) عن الممارسات المصرفيّة الخطرة؛ انظر: 21818322 ,56846 04 10652122624 10 غتائتك 8 :(226255ء .10.5 

:1966 ,15 نت طاماع1017! ,405 - ىم 

حول شهادة غونتر فيما يبخص سركيس والحصء انظر: ,غ568 04 غ2ع0مومء(1 10 غتاتء8 تزوقةططتء .10.5 

4 :1967 ,21 غقتاوتتك ,1382 متقتروءاء] 

(14) على قول بورتر» كان بشارة فرنسيس» المدير الموقت للجنة الإدارة الذي عينته محكمة إنتراء يشارك إِذّه 
الهواجس» ويرى أن جهود سلفه لإنقاذ فروع إنترا الخارجيّة «غير قانونيّة)؛ 4ع دمتتهمء(1 0 غتامتاء8 2255[7ء .11.5 
.11 :1967 ,1 تإتقنتاتذماء8 ,682 لل تفع 211 ,5266 01 

(15) .( م0 عستلصد8 عدعصوطعءآ رده هدوع دهن 04 تتتلطة201ء11)) ,526 01 تع متامومء10 .10.5 

:66 ,28 تعطام 0 ,3782 تتقموعاء] ,526 04 تع متامدصء10 0غ روم طتطء غتاتء 8 سه ,1966 ,15 ناء طمع 2107 
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تقلاء لم يكن ناقدًا لدوره أو لسياسة مصرف لبنان أو لكل أدائه الاقتصادي. ففي 31 تشرين 
الأول /أكتوبر» أي بعد أسبوعين على توقف إنترا عن الدفع» أكد تقلا لمحاوريه في السفارة 
الأمريكيّة» إن سياسة لبنان الاقتصاديّة تعمل جيدًاء إلا في مسألة إنترا. ورأى تقلا أن انترا 
قد يكون كبيرا جدًا وواسع الانتشار في العالم» بما يفوق حجم بلد صغير كلبنان. وتصوّرٌ 
المشكلة بأنها أشبه بأن تكون عبارة عن ضرورة الإمساك «بلصوص» وأولئك الساعين إلى 
زعزعة الاستقرار. أما عن أداء مصرف لبنان» وما عدّه قبيسي أنه «اكتفاء بالتفرج»» فوصف 
تقلا ذلك بأنه «سياسة مرونة» ضروريّة لمرحلة التحوّل من نظام عدم التدخل المطلق؛ 
إلى نظام الإشراف المحدود والمراقبة. وفي هذا الخصوصء أقر تقلا بأن إصلاح مصرف 
لبنان يجب أن يحدثء لكن بطريقة لا تؤثر» أو تُحدث أي تغيير في مبادئ «التبادل الحرء 
والتجارة الحرة» والمبادرة الحرة». ١‏ 

نظر تقلا في إمكان تعديل تشريع العمل المصرفيّ» لكنه حدّد الإصلاح في المصرف 
المركزي» بأنه يقتصر إلى حد بعيد» على تعزيز الكفاءة التقنيّة لدى موظفيه» من أجل كشف 
الممارسات المصرفيّة غير النزيهة. لكن تقلا لم يطرح مسألة كفاءته المالية هو نفسه. وكان 
واضحًا أنه أبلغ غونتر أنه يريد البقاء على رأس مصرف لبنان. وبدلآً من أن يترك تقلا وظيفته 
المالية» ويبقى في وظيفته الدبلوماسيّة» فعل العكس من ذلك؛ ففي 28 تشرين الثاني/ 
نوفمبر» استقال من وزارة الخارجيّة من أجل أن يصرف اهتمامه إلى إصلاح العمل المصرفيّ 
المركزي؟. لكن الإصلاحات التي تلتء كانت أبعد من أن يقدر تقلا على تصوّرهاء أو 
على تنفيذها. 


ثانيًا: نظام تنظيمىٌ جديد 
فى الأشهر التي تلت انهيار إنتراء استمرت الضغوط المتصاغدة من أجل تدّخُل الدولة: 
لضبط القطاع المصرفي وتنظيمه؛ إلى ما يتجاوز التغييرات المحدودة التي اقترحها تقلا. 
وتحول رثاء قبيسي نقص الخبرة «العلميّة؛ في مصرف لبنانء إلى نفير يدعو إلى الإصلاح. 
وعاد الخبراء الماليّون والتكنوقراط إلى البروز؛ كما حدث فى مرحلة تأسيس مصرف لبنان» 
بوصفهم أصحاب القول الموثوق في شأن الإصلاح. تعرّزت سلطة التكنوقراط» بفعل 
(16) وكان تقلا أيضًا قد تولّى حقيبة العدل في حكومة اليافي. واستقال من ذلك المنصب في 7 أيلول/ 


سبتمبر؛ انظر: ماجد ماجدء تاريخ الحكومات اللبنائيّة 1926 1996: التأليف - الثقة - الاستقالة (بيروت: مؤسسة 
«كلما». كومبيوتر» 1997)» ص 161. 
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النداءات الداعية إلى إدخال الخبرة في المصرف المركزيّ. وكان في طليعة هذه الجهود. 
الموسَّسِيُون من الجيل الثالث» مثل لبان ساباء وطلحة اليافي» وسليم الحص7©. كانت 
جمعيّة مصارف لبنان كذلك حريصة على تأدية دور محوري لتضمن ألا تتعررض العام 
الثابتة لأعضائها لضرر شديد من جراء أي تشريع جديد. وهكذاء طوال عام 1967» أقرٌ أكثر 
من دزينة تشريعات مصرفيّة (بقوانين أصدرها مجلس النواب» وبمراسيم رئاسيّة)!28. 

شكّلت ثلاثة من هذه القوانين» وتعديلاتهاء أعمدة الهيكل التنظيمي الجديد الذي 
حكم القطاع المصرفيّ والعلاقة المؤسّسيّة التي كانت تتطور باستمرار» بين المصارف 
الخاصة» وسلطة المصرف المركزيّ. فرسم مشروع القانون 222/67 الذي قر في 4 نيسان/ 
أبريل» لأول مرة تصنيف المصارف على أساس سياستها التسليفيّة. وجعلّت المصارف في 
فئات؛ على أنها إما تجاريّة» وإما متخصّصة في التسليف المتوسطء والطويل الأجل. وتَعيّن 
على المصارف الملتزمة التسليف المتوسطء والطويل الأجل أن يكون الحد الأدنى من قيمة 
أسهم رأسمالها المصدّر 15 مليون ليرة لبنانيّة» أي خمسة أضعاف المصارف التجاريّة. وقد 
حظر عليها أن تقبل إيداعات يقل استحقاق دفعها عن أقل من سنتين» لكنها مُنحّت إعفاءً 
سبع سنوات من الضريبة؛ وإمكان أن تُصدر سئدات دين لا تلتزم الترتيبات التي تحكم 
المصارف التجاريّة. وعلى الرغم من هذه الحوافز» للتشجيع على إنشاء مثل هذه المصارف» 
والكثير من التعديلات اللاحقة» فشل قانون 1967 الجديد في إنهاء سيطرة العمل المصرفيّ 
التجاريّ في لبنان”". أما القانونان الآخران» قانون إنتراء والقانون 28/67» فكانا أكثر نجاحًا 
في إقامة مكابح لتفريخ المصارف خبط عشواء» وإنشاء شبكة أمان لتجتّب الأزمات في 
المستقبل. وكانت جمعيّة مصارف لبنان قد نجحت في معارضة هذه الإجراءات» حين 
وُضعت مسوّدة قانون النقد والتسليف. 


1 - قانون إنترا 
في المدى القصير» م سن قانون إنترا (القانون 67)) من أجل تجنْب التصفية التامة لونقراء 


(17) دعا يوسف صايغ, الاقتصادي في الجامعة الأميركية في بيروت» إلى ندوة غطتها الصحف بكثافة» 
لتشريح أزمة إنترا وقد ضمت الندوة إلياس سابا؛ انظر: «الأزمة المصرفيّة على المشرحة»» المصارف (15 كانون الأول/ 
دسبفير 1966) صن 12ت 17. 

(18) لمطالعة قائمة القوانين والمراسيم الأساسيّة» انظر: مصرف لبنان» التقرير السنوي 1967» ص 16. 
ولمطالعة نصوص كاملة» انظر: موفق اليافي وعبد الفتّاح اليافي» محرران» مجموعة النقد والتسليف» 5 مج (بيروت: 
يافي إخوان وشركاهم؛ 1999). 

(19) جورج عشي وغسان عيّاش» تاريخ المصارف في لبنان (بيروت: بنك عودة ش.م. ل. 2001)» ص 215. 
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والإتاحة لإدارة حلو أن تسيطر على موجودات البنك. وفي المدى البعيد» أنشأ القانونٌ 
كمؤسّسة» الإجراءات التي تَمَكّن الدولة» بواسطة المصرف المركزيّ والقضاءء من وضع اليد 
مباشرة على أي مصرف يُضطر إلى التوقف عن الدفع. ووّضعّت المعايير التي يُعَدَ المصرف 
وفقهاء متوقفًا عن الدفع؛ مع مفعول رجعي لأجل تطبيقها على إنترا. شملت هذه المعايير» 
إعلان المصرف نفسه التوقّف. أو العجز عن دفع دين يترتب عليه لمصرف لبنان في موعد 
استحقاقه» أو إصدار شيك مسحوب على مصرف لبنان من دون تغطية» أو عدم توفير ما يكفي 
لتغطية دين نتج من عمليّات مقاصة. وحالما يتحقق أي من هذه المعايير» يبادر المصرف 
المركزيّ إلى البدء التلقائي بإجراءات وضع الدولة يدها. وتتولّى لجنة إدارة» من أعضاء تعيّنهم 
الدولة» ومن ممثلين للدائنين وحمّلة أسهم المصرف. المسؤولية الكاملة التي للجمعيّة العامة 
للمصرف ومجلس إدارته. وتُعطَى اللجنة مهلة ستة أشهر لوضع تقرير إلى المحكمة» يوصي 
بأن يعاود المصرف عمله؛ أو بالمضي في التصفية. أما التخلّف عن تقديم التقرير» فيؤدي 
تلقائيًا إلى التصفية تحت إدارة لجنة تصفية جديدة تُعَيّن لهذا الغرض 0©. 

عندما أخفقت اللجنة الإداريّة الأولى التي عيّدّت للنظر في قضيّة إنترا في تقديم مثل 
هذا التقرير» تدخلت إدارة الرئيس حلو مرة أخرى لتجتّب التصفية. وعدّلت قانون إنترا في 
5 آب/أغسطس عام 1967 (المرسوم 44). وبحسب التشريع المعدّلء إذا أخفقت اللجنة 
الأولى في وضع تقريرها في المهلة» يمكن لمجلس الوزراء أن يؤلّف لجنة إدارية ثانية» 
تُعطى مهلة شهرين إضافيّين. وقد مقلت كلنا اللجتين تمط المقاربة الشهابيّة للشراكة بيخ 
العام والخاص في إدارة الهيئات المنظمة. وغيّر التعديل القانوني طبيعة تدخل الدولة. ونقل 
التعديل في تأليف اللجنة» سلطة القرار إلى مسؤولي الدولة؛ فبينما كان الدائنون وحمّلة 
الأسهم الكثرة الغالبة في التصويت. في اللجنة الأولى» صارت اللجنة الثانية التي تأخذ زمام 
الأمر بعد ستة أشهرء مؤلّفة من رسميّين فقط» لديهم خلفيات قانونيّة وماليّة. علاوة على هذا 
كان رئيس اللجنة الأولى بالضرورة دائنًاء بينما رئيس اللجنة الثانيّة» بحكم منصبه» هو حاكم 
مصرف لبنان. وأخيراء اللجنة الثانية تعيّنها الحكومة الموجودة في السلطة:» لا المحكمة 
التجاريّة. في الواقع» وبفعل ما أفضت إليه قضيّة إنتراء بات المصرف المركزيّ وإدارة 
الدولة» هما الحَكّم الإلزامي في المقام الأخيرء لكل حالات الإفلاس في المصارف0©. 


(20) اليافي واليافي» محرران» المصدر نفسه. مج 2. ص 228 المادة 2 من قانون إنترا. 

(21) أعضاء لجنة الإدارة الأولى» وعددهم بين 6 و10.» يعيّنون على النحو التالي: عضو يعيّنه وزير المالية» 
وعضو يعينه حاكم مصرف لبنان» واحد أو أكثر من خبراء المال أو العمل المصرفي يعيّنهم المجلس المركزي في 
مصرف لبنان» وعضو أو أكثر من الدائنين» وعضو أو أكثر من حمّلة الأسهم. أما رئاسة اللجنة» فتؤول إلى أحد الدائنين - 
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لقد عالج قانون إنترا آخر المراحل فقط في أي أزمة مصرفيّة ‏ أي انهيار المصرف - 
لا جذورها. ولمواجهة الأزمات على نحو أعمق» في المدى الطويل» وضعت إدارة حلو 
قانونًا جامعًا للعمل المصرفيّ» صار حجر الزاوية في «الإصلاح» المصرفي» لعقود آنية من 
السنين. فمشروع القانون 228/67 الذي أقرَّه مجلس النواب في 5 أيار/مايو عام 01967 أنشأ 
ثلاث هيئات مؤسّسيّة. وشكلت هذه المؤسّسات» مع المصرف المركزي» جهازًا بيروقراطيًا 
مترابطًا ومُعقّدَاه كفل العمل المصرفيّ» وأشرف عليه؛ ونظمه. أولى هذه الهيئات المؤسّسة 
الوطنيّة لضمان الودائع (2715210)» التي غرضها تأمين الودائع الخاصة في لبنان من الخسارة. 
وقد أثارت الخطة لضمان الودائع الخلاف بين المصارف المحليّة وتلك الأجنبيّة» وهو ما 
حدا بالحكومة اللبنانية أن تتدخّل لمصلحة المصارف المحليّة8©. 


2- رأس المال الدوليّ والتأمين الوطنيّ 

في أوائل عام 1967» وعقب قضيّة إنتراء تحوّلت معارضة المصارف الأجنبيّة في 
المحافل الماليّة اللبنانية» إلى حملة صحافيّة» ذات نبرة وطنيّة. فهاجم العضو البارز في 
جمعيّة مصارف لبنان سامي شقير» الذي كان واشيّا لدى السفارة الأمريكيّة في أيام عر 
الجمهوريّة التجاريّة» المصارف الأجنبيّة» لامتيازاتها غير العادلة فى السوقء نظرًا إلى 
قدرتها غير المحدودة نسبيّاء على سحب سيولة مالية من الشايع واحتجٌ بأن مقارها 
المركزيّة في الخارج كانت تعمل مصرفًا للمصارف» وتتجتّب أي قيود تنظيميّة. ظهرت 
حملة شقير الصحافيّة في صحيفة لو كومرس دو لوفان (1تهناءط للك 0077126 6.). 
واتخذت الحملة منحىّ مؤسّسيًا حين دفعت جمعيّة مصارف لبنان التي هي صاحبة نظريّة 
عدم التدخل» نحو تدخل الدولة لتنظيم المصارف «الأجنبيّة» من خلال قئوات خاصة. 
وبعد إقفال إنترا بأيام» حث إِذْه السفارة الأمريكيّة على معالجة «الموقف السلبي» الذي 
اعتمدته المصارف الأجنبيّة المثيلة» التي قال إِذه إنها تؤخر المعاملات في المصارف 
اللبنانيّة. في الوقت نفسه» نقل العضو الأمريكي في مجلس إدارة جمعيّة مصارف لبنان» 
مشاعر مماثلة إلى مديري الفروع وممثلي المصارف الأمريكية في بيروت©. وسعى إذه 


أو المساهمين. ووفق القانون المعدّل» كانت لجنة الإدارة الثانية مكونة من: حاكم مصرف لبنان (رئيسًا)»ء ورئيس 
مجلس شورى الدولة» أعلى سلطة قضائتيّة لبنانيّة» المدير العام في وزارة المال» وخبير مالي أو اقتصادي يعيّنه وزير 
المالية. لمطالعة النص الكامل والقانون المعدّل» انظر: المصدر نفسه. مج 2» ص 28 -35. 
(22) انظر نص القانون 28/67 كاملا في: المصدر نفسه. مج 2» ص 36 - 58. 
(23) بحسب مسؤولي السفارة الأمريكية» تعرّض إِدّْه نفسه لعمليات تأخير؛ انظر: 10 غتاقء8 تزومةطصء .11.5 
.فاط :59 8 811 عتتعصدلط أمءأ زطنا5 زقاظار[ 6 117 :1966 ,20 تءطامء0 ,3484 حتةروعاء] ,غ52 01 غدء ساعدمء10 
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نفسهء في «اتفاق جنتلمان» مع فروع المصارف الأجنبيّة لتنظيم عملياتها. اقترح شقير 
سلسلة إجراءات ضمن «اتفاق الجنتلمان»» بينها الدعوة إلى أن تنشر الفروع الأجنبيّة 
موازناتهاء وأن تكفٌ عن دفع نسب فوائد على ودائع غير مستثمرة في لبنان» واحتمال 
رفض إيداع أموال اللبنانيّين فيها©. تجاهل مديرو فروع المصارف الأجنبية العاملة في 
بيروت مطالب جمعيّة المصارف. ورأى المصرفيّون الأمريكيّون أنهم محكومون بالقانون 
الأمريكيّ» وقال مدير مصرف بريطاني لإِدّه إن ودائع المصارف الأجنبيّة في لبنان هي في 
مصلحة البلد» وإن أموال زبائنه الخليجيّين يمكن تحويلها مباشرة إلى الخارج «من دون أن 
تحط في بيروت مطلقًا». ونظرا إلى عدم وجود قانون حكومي في هذا الشأن» فلن يكون 
هناك التزام لمطالب جمعيّة المصارف57©. 


رأى الرسميّون الأمريكيّون بحسب المراسلات الدبلوماسية» أن المصرفيّ البريطاني 
الآنف الذكر راهن في رفضه مطالب جمعية المصارف على أن الدولة اللبنانية لن تفرض 
أي قانون9©. لكن الرهان كان في غير محله. ففي أواخر شباط/فبراير» وجدت فروع 
المصارف الأجنبيّة نفسها في خلاف مع مصرف لبنان وحاكمه فيليب تقلا؛ ومن أعقد 
القضايا في هذا الخلاف إلزام المصارف الأجنبيّة بالإسهام ماليًا في صندوق التأمين لدعم 
المصارف المُعسرة. كانت المصارف المحليّة الصغيرة هشّة على الخصوص. لآن المال 
المقدّم من مصرف لبنان سرعان ما كان يتوجّه نحو المصارف الكبيرة» من خلال تحويل 
الزبائن مدّخراتهم من المصارف الصغيرة إلى الكبيرة» وتلك الأكثر أمانًا(”©. في البدء» فكّر 
تقلا في طرح نظام تأمين اختياري» مع إسهام المصارف الخاصة (المحليّة والأجنبيّة على 
السواء) ب 60 بالمئة» على أن يموّل الباقيّ المصرفٌ المركزي. واستنادًا إلى تقارير السفارة 
الأمريكيّة» تفاوتت درجة المعارضة لهذه الخطة لدى المصارف الأجنبيّة؛ فبين المصارف 


(24) من المفارقات أن بعض هذه القواعد كانت أشد صرامة من تلك التي فرضها مصرف لبنان على 
المصارف المحليّة» وهى القواعد التى قاومتها جمعيّة مصارف لبنان بشراسة؛ انظر: 0غ غنامء8 ترومدطص .17.5 
1 1 :1967 ,6 تإتتهتالاماء8 ,694 لك مستفتوء1ء1 ,56266 01 0214 7دمء0آ1 

(25) عهدت جمعية مصارف لبنان إلى إِدّه أن يفاوض على الاتفاق «الجنتلمان» في 13 كانون الثاني/يناير 

7. عندئذ «استجوب» رئيس الجمعيّة مديري فروع المصارف الأجنبيّة في اجتماعات معهم, واحدًا واحدّاء في 
شأن المسائل المطروحة؛ انظر: 1183(7جا8 ,694 - لك مسفتروعاء1 ,5626 01 غدع هدم (1 0غ غتاماء 8 تزوكةط 2ع .10.5 
:1967 ,6 

1 )26( 

(27) بل إن بعض أصحاب المصارف الصغيرة كانوا يدعون إلى تأميم مصارفهم» كما قال نائب رئيس جمعية 
المصارف أنيس البيبى؟ انظر: 22(7ناةا26 ,764 له 2نهع 211 ,5216 02 2ع متامتدمء10 0غ غتاملع8 تزومطدصء .11.5 
ْ .114 :1967 ,23 
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«الأجنبيّة - الأجنبيّة). أي الأمريكيّة والأوروبيّة» كانت الفروع الأنكلوساكسونيّة هي الأشد 
شراسة في معارضتهاء بينما كانت المصارف الإيطاليّة والفرنسيّة أقل اعتراضًاء على الرغم 
التحفظ. إلا أن المصارف «الأجنبيّة - العربيّة» ومنها البنك العربي» كانت مؤيدة اقتراح 
تقلا ©. ولما عجز مصرف لبنان عن أن يحظى بإجماع المصارف الأجنبيّة» سعى حاكمه 
إلى التشريع لفرض هذه الخطة» فكان تأسيس المؤسّسة الوطنيّة لضمان الودائع (87210). 


كان من أوائل أغراض المؤسّسة أن تدفع تعويضات مالية للمودعين في المصارف 
التي ينظر مسؤولو المصرف المركزي في إقفالها. وكان ينظر في تصفية هذه المصارف» 
المؤسّستان الحديثتا التأسيس» لجنة الرقابة على المصارف (80©0) والهيئة المصرفيّة العليا 
(8180). اعترض المصرفيّون الأجانب لدى تقلاء لأن عليهم أن يساهموا قبل تقدير قسط 
التأمين» بينما الخسائر معروفة سلفًا. ووصفوا الخطة بأنها «لاتأمين». فرد تقلا بأن المؤسّسة 
الأمريكية الفدرالية لتأمين الودائع (81210) تأسست في ظروف مشابهة في أثناء أزمة الركود 
الكبرى في الثلاثينيات©. لم تكن إشارة تقلا السريعة إلى القواعد المصرفيّة الأمريكية 
مجرد مصادفة. فبعد أقل من أسبوعين من انهيار إنتراء سألت الحكومة اللبنانيّة ومصرف 
لبنان السفارة الأمريكية عن تفاصيل في شأن الأسلوب الذي تعمل به المؤسّسة الاتحاديّة 
لتأمين الودائع» من أجل وضع قوانين لبنانيّة مشابهة غرضها التأمين المصرفيّ 0 

بينما كانت آلية التأمين والمهمة الماليّة للمؤسّسة الوطنيّة لضمان الودائع» مستوحاةً 
من ممارسات تنظيم العمل المصرفيّ الأمريكي» عدّل تنظيمها الإداري ليلائم علاقات 
القوى القائمة في ذلك الوقت بين بارونات المصارف اللبنانيّة والشهابيّين. وبعد ضغوط 
من جمعيّة مصارف لبنان» وافقت الدولة على أن تقدّم مساهمة سنويّة تعادل كل مساهمات 
القطاع المصرفيّ؛ مع أن مقاعد ممثلي الحكومة في مجلس إدارة المؤسّسة الوطنيّة لضمان 
الودائع كانت أقل من مقاعد المصرفيّين فيه. بعبارة أخرى, بدلا من أن تعاقب الدولة السلوك 
المصرفيٌ الشديد المخاطرة» صارت مشاركة في ضمان بار في القطاع المصرفيٌ 
الشاض. بل 81 المصارف النحلتة الصقيية والعملة الرماوة أعطيت معاملة تفضيليّة؛ إذ 
نصت مادة موقتة في قانون المؤسّسة الوطنية لضمان الودائ :على #خطية كائيلة لبحماية كل 
الودائع من الخسارة» بغض النظر عن قيمتها وهويّة عملتهاء من أجل تهدئة المخاوف التي 


(28) .15014 :1967 ,23 تتتهناتماء8 ,764 ل طتة جم 1ه ,56246 04 خمع متامدصء(1 0 غتام 8 7روو2 طميع .17.5 
(29) :1967 ,20 1/122 ,859 لل نتم كنة ,5846 04 غ2ع تدمع 10 10 غتاماء 8 تزوقة طم .17.5 
(30) 14 :1966 ,27 5ع مم06 ,3723 تتهتوءاء1 ,5:26 04 غ2 سمدم (1 مغ غتامئء8 تزوقة طم .11.5 
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كانت لا تزال تنتاب المودعين بعد أزمة إنترا. لكن بدءً! من عام 1969. لم يعد التأمين يشمل 
سوى الودائع اللبنانّة» وإلى حد أقصى يبلغ 15 ألف ليرة لبنانية للمودع الواحد في المصرف 
الواحد. أما الأقساط السنويّة للتأمين» فتدفعها كل الودائع؛ أيّا كانت عملتها””. واعتّمدت 
أيضًا هيكليّة إداريّة مختلطة من القطاعين العام والخاص» لمراقبة المصارف ووضع وان 
عملها؛ إذ وْضعَت لجنة الرقابة على المصارف. والهيئة المصرفيّة العلياء تحت إدارة عيكلية 
مختلطة من القطاعين العام والخاصء في تنظيم هذين الجهازين الآخرين اللذين أنشئا 
بالقانو” ن 28/76» الذي كان مخصّصًا لمراقبة المصارف وتنظيم عملها. وأدار اللجنة و الهيئة 
معًا ممثلون أو معيّتون من جانب المصرف المركزي» ووزارة المالية» وجمعيّة مصارف لبنان. 
كان هؤلاء بدورهم مرتبطين إداريًا بالمؤسّسة الوطنيّة لضمان الودائع» من خلال ترؤس 
أعضاء لجنة الإدارة الذين كانوا أعضاء فى أكثر من مجلس للإدارة2©. وصار مستوى جديد 
من الكفاءة البيروقراطيّة والمعرفة التكنوقراطية ضروريًا لكل من الدولة والقطاع المصرفي 
الخاصء من أجل إدارة النظام التنظيمي الجديد والتكيّف معه. 


البيروقراطي المصرفيٌ» والتكنوقراطي المصرفي 

لم يُدرِج تأسيس لجنة الرقابة والهيئة العليا التي يقسم أعضاؤها على السريّة المصرفيّة» 
آليات مبتكرة في الممارسات المصرفيّة في لبنان» كما فعلت المؤسّسة الوطنيّة لضمان 
الودائع؛ فقد أنيط بهاتين اللجنتين إسداء نصائح عن القوانين القائمة؛ أو تطبيقها. وعليه 
أنيط بلجنة الرقابة أن تراقب المصارف وتضمن حسن تطبيق قانون النقد والتسليف الذي 
نص على تأسيس «قسم مراقبة» يكون» كل لجنة الرقابة على المصارف. مسؤولا مباشرة 
أمام الحاكم”©. غير أن هذا القسم لم يُوسّس. كذلك عملت لجنة الرقابة المنشأة حديئاء 
بوصفها هيئة استشاريّة» فأوصت المصارف بأفضل الممارسات» ووضع تقارير محدذثة 
عن أوضاعهاء لتقديمها إلى الهيئة المصرفيّة العلياء التي كان ضمن سلطتها أن تفرض 
إجراءً تأديبيًا على المصارفء لكن في إطار البنود الجزائيّة القائمة أصللٌء وفق قانون النقد 
والتسليف64. 


كان الإبقاء على سطوة قوى الأمر الواقع يتطلّب توسيعًا إضافيًا وتجميعًا لنظام الكوابح 
(31) عشي وعيّاش» تاريخ المصارف في لبنان» ص 211. 
(32) انظر تحليلا مقارنًا لوظائف وتكوين كل من الأجهزة الثلاثة» في: المصدر نفسه» ص 212-210. 


(33) اليافى واليافى» محرران» مجموعة النقد والتسليف» مج 1ء ص 0 المادة 148 فى قانون النقد والتسليف. 
(34) عشّى وعيّاش» المصدر نفسه. ص 212-210 
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والموازين التي تضمن سير الأمور. كانت الهيئات الجديدة الثلاث (المؤسّسة الوطنيّة 
لضمان الودائع» ولجنة الرقابة على المصارف. والهيئة المصرفيّة العليا) مرتبطة بمصرف 
لبنان» لكن على بعض مسافة منه. وكان الإفراط في التمسّك بنص القانون» في هذه 
المؤسسات الجديدة يعني أن إدارة النظام» من ناحية الدولة» ومشاركتها والالتزام بهاء من 
ناحية المصارف الخاصة:» تتطلب خبرة قانونيّة ومعرفة متخصّصة في علم العمل المصرفي. 
وصار البيروقراطي المصرفيّ القادر على فك شيفرة الوفرة المفرطة من النْظُمء والتكنوقراطي 
المصرفيّ القادر على تصميم سياسة مالية شاملة» لا يمكن الاستغناء عنهما في الحياة 
اللبنانيّة الاقتصاديّة والماليّة. وفي سبيل تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفيٌ؛ 
تشاركت جمعيّة مصارف لبنان مع جامعة القديس يوسف في بيروك» مخ أجل تأسيس 
معهد للدراسات المصرفيّة. وبعد بضع سنوات. وق اتفاق جماعي ‏ هو الأول في نوعه في 
لبنان بين جمعيّة المصارف وموظفي القطاع بعد سلسلة إضرابات72. وعلى صعيد الدولة» 
جسد إلياس سركيس وسليم الحصء اللذان صار كل منهما على التوالي حاكمًا لمصرف 
لبنان» ورئيسًا للجنة الرقابة على المصارف في منتصف عام 1967. النمط الجديد من 
المُتَظّم العالي الكفاءة. كان سركيس قاضيًا متمرّسًا وبيروقراطيًا إداريًا من أعلى صنفء وقد 
عمل مستشار رئاسيًا لشهاب وحلو. كانت كفاءاته الإداريّة العالية تتناقض مع الدبلوماسي 
المتنقّل تقلاء الذي طالما اتهمه مجتمع المصرفيّين بعدم الكفاءة في الأمور الماليّة. أما 
الحصء فكان اقتصاديًا عالي التعليم وخبيرا في إصلاح العمل المصرفيّ المركزيّ. ولطالما 
قاوم مجتمع المصارف أفكاره وأفكارٌ زملائه المؤسّسيّين في الجامعة الأمريكية؛ في أثناء 
النزاع حول تأسيس المصرف المركزي. وجاءت أزمة إنترا لتضيّق المجال أمام المعاندة. 


كان أول لقاء بين سركيس والحص. في أثناء حفلة قَسّم يمين الأعضاء الجدد المعيّنين 
في لجنة الرقابة على المصارفء في 5 حزيران/يونيو عام 1967. كان سركيس حاضرا بوصفه 
رئيس الموظفين» ولم يكن بعدٌ قد عيّن حاكمًا لمصرف لبنان؛ وكان الحص حاضرا ليُقسم 
اليمين» بوصفه رئيسًا للجنة الرقابة على المصارف. دخل الرئيس حلوء كما روى الحص من 
الذاكرة بعد عدة سنوات» بوجه متجهّم» وأدار العمليّة على عجل. وقبل أن يغادر» أوصى 
الرئيس المضطرب كما يبدوء كلا الرَجلين بأن لا يقسوًا على المصارف عند تقويمها. وقال 
حلو للحاضرين» إن المصارف قد تواجه أزمة أخرىء ويتعيّن عليها أن تعمل في ظروف 


(35) المصدر نفسهء ص 221-218. 
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حسّاسة69. في ذلك اليوم؛ قبل القَّسَّم» كانت حرب الأيام الستة العربيّة - الإسرائيليّة قد 
اندلعت. لم يشارك لبنان رسميًا بهاء لكنه شعر فورًا بعواقبها الماليّة. ففي اليوم الأول من 
تزال حديثة في الأذهان» سارعت إدارة حلو إلى إقفال المصارف ثلاثة أيام» ومُدّد الإقفال 
في ما بعد حتى 12 حزيران/يونيو» أي بعد يومين من انتهاء الحرب. استفادت الحكومة من 
السلطات الاستثنائيّة التي أقرّها لها مجلس النوّاب وأصدرت مرسومًا يحد مبالغ السحب 
الشخصيء بينما يتيح للمصارف التحويلات للأعمال التجارية. ثم ألغيت هذه الإجراءات 
في 24 حزيران/يونيو» من دون أن يسجّل هروب كبير لأي رأس مال67. 

هكذاء بعد تجنّب أزمة طارئة أخرى» تمكّن الطاقم الجديد من الخبراء في المصرف 
المركزي» أن يعيدوا توجيه اهتمامهم إلى المشكلات البنيويّة الطويلة المدىء التي نالوا ثقة 
السلطات من أجل حلّها. وفي السنتين التاليتين من تعيينهماء انصرف سركيس والحص 
إلى العمل. اعتّمدت شروط نسبة الاحتياطي التي طالما قاومها المجتمع المصرفيّ» ولو 
كانت النسبة متواضعة» تبلغ 5 بالمئة. ومُنحت الهيئة المصرفيّة العليا ولجنة الرقابة على 
المصارف سلطات استثنائية» لكن موقتة» لتنظيف القطاع المصرفيّ بتولّي أمر المصارف 
الع لم يكن مقَدَرَ لها الاستمرار ماليّا"©. صنت الدولة عشرة مصارف» والختارت خمسة 
أخرى التصفية الذاتيّة. كان لبنانيّون يملكون جميع هذه المصارف. وصدر قرار بوقف منح 
أي تصريح لإنشاء مصارف جديدة» مدة خمس سنوات. مُدَّدت في ما بعد خمس سنوات 
أخرى. عرزت هذه الإجراءات ونظّمّت القطاع المصرفيّ المحلي» بعد عقدين من التوسع 
المتفلت. وبفضل ارتفاع أسعار النفط العالميّة سرعان ما بشّرٌ تزايدٌ جديد في تدفق رؤوس 
الأموال الخليجيّة» ب«١عهد‏ ذهبي» آخر للقطاع المصرفيّ اللبنانيّ» ما لبث أن قطعته الحرب 
الأهليّة الوحشيّة9©. 


ثالنًا: رأس المال المتحرّك 
في السبعينيّات» شهد القطاع المصرفيّ العربيّ توسّعًا لم يسبق له مثيل» مع تزايد 


(36) عن وقائع الاحتفال كما رواها الحصء انظر: المارديني» سليم الحص: قصّة حياته» ص 55 - 56. 
(37) عشّى وعيّاشء المصدر نفسه» ص 202 - 203. 

(38) لمظالعة قائمة المضارف التى وضعت الهيئة المصرقيّة العليا اليد عليهاء انظر: المصدر نفسه؛ ص 213. 
(39) في شأن تسمية هذه المرحلة «عصرًا ذهبيًا؛ انظر: المصدر نفسه» ص 217. 
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التمايز في الاقتصاد العربيّ» بين اقتصاد الدول الغنيّة بالنفط التي تملك فائضًا رأسماليًا من 
جهة» وبين اقتصاد الدول الفقيرة بالنفط التي تواجه تعاظم الدين العام» من جهة أخرى. لم 
تتطابق السياسات المصرفيّة بين الدول ذات الاقتصاد النفطي في مقابل تلك غير النفطية. 
كانت الأيديولوجيا عاملاً أكثر حسمًا؛ فالبلاد الميالة إلى الاشتراكيّة» مثل العراق والجزائر 
الغنيّين بالنفط. وكذلك الفقيرة بالنفط» مثل جنوب اليمن» زادت من سياستها المركزية 
على صعيد النظم الماليّة. فالعراق أمّم كل القطاع المصرفيّ. أما الدول الفقيرة بالنفط» 
مثل سورية ومصرء فقد أعادت تنظيم قوانينها المصرفيّة» فاعتمدت مصر «سياسة الباب 
المفتوح» التي شهدت تحولاً ليبراليًا في اقتصادها. وصادفت هذه التحوّلات التنظيميّة 
خروجًا صافيًا لرأس المال من بلدان الخليج» إلى الأسواق الإقليميّة الدوليّة. وبفضل 
الصعود الصاروخي لأسعار النفط عقب الحرب العربيّة ‏ الإسرائيليّة عام 1973؛ امتلكت 
دول الخليج أكبر فوائض رؤوس أموال. امتصت أسواق المال الدوليّة معظم هذه الفوائفض» 
مثل الولايات المتّحدة واليابان». أما الباقي؛ فاستثمر في مشاريع تنمويّة في بلدان العالم 
العربي» أو شقٌّ طريقه إلى خزائن المصارف الخاصة المتنامية في المنطقة. أنشأت دول 
الخليج عددًا من المصارف التنمويّة على اتساع المنطقة العربية» في شكل وكالات حكوميّة 
مع بعض المشاركة من القطاع الخاصء كما في الصندوقين في الكويت وأبو ظبي» للتنمية 
الاقتصاديّة العربيّة. كذلك تأسست شراكات بين الحكومات. مثل الشركة العربيّة للاستثمار» 
والمصرف العربيّ للتنمية الاقتصاديّة في أفريقياء والبنك الإسلامي للتنمية. ومعّاء شكّلت 
هذه الصناديق حجر الأساس لسوق ماليّة عربيّة ناشئة» كان المصرفيّون اللبنانيُون تواقين 
للاستفادة منها#0, 


1- فيض رأس المال 

في بيروت» لم تكن السوق المالية تفتقر إلى رأس المال «الحار» (1)81م02 غ110)» وهو 
رأس المال المتنقل بين الأسواق سعيًا وراء الكسب السريع حيثما يجده. فبين عامّي 1970 
و1974» حقق نمو الودائع المصرفيّة نسبة مذهلة بلغت 240 بالمئة» بدفق شهري قُدّر بمعدل 


(40) انظر: عبد المنعم السيّد عليء التطور التاريخي للأنظمة النقديّة في الأقطار العربيّة (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيّة» 1983)» ص 233. وفي عام 1974 راوحت تقديرات مداخيل النفط العربي بين 60 مليار دولار 
و75 مليارًا» وكان يُتوَقع أن تبلغ عام 0 بين 100 و130 مليار دولار؛ انظر: غدعصدمم1ء1067 ع1» ,و1105 ستلد5 

.(1974 كتاقلعظ ,6م7200 عووع ةم مصطعع1' غا6ن50 معدم ععصع كد00 ) .«طع مالآ أهأعصهمذ 5 «مصوطع رآ 01 

(41) انظر قائمة لهذه الصناديق في: .2 ..101 ,11055 
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0 مليون ليرة». كان هذا الدفق يفوق طاقة السوق المالية في بيروت على إدارته. فاستدار 
المصرفيّون نحو الدولة لاستثمار فاتض السيولة لديهم. زار وفد من جمعيّة مصارف لبنان 
ل الرئيس سليمان فرنجيّة» وأعرب له عن رغبة القطاع في تمويل مشاريع التنمية التي تقوم بها 
الدولة» بشراء سندات خزينة. فأبلغ فرنجيّة زواره أن الدولة لم تكن جاهزة لتجاوز إمكاناتها 
من أجل الاستثمار في مشاريع» لا ترى أنها أولوية في الوقت الحاضر. حينذاك» بحثت 
المصارف عن مساعدة في الأسواق الخارجيّة» مستندة إلى سمعة استقرار الليرة اللبنانية. 
واشترت بعض المصارف سندات خزينة في أسواق صاعدة» مثل الجزائر والهند» وأصدر 
البنك الدوليٌ سندات بالليرة اللبنانيّة. كما أصدرت شركة صنع السيارات الفرنسيّة رينو 
سندات طويلة الأجل بالليرة اللبنانيّة» بمبادرة من بنك عودة اللبنانيَ». حاولت سلطات 
النقد في لبنان أن 5 تثنيَ المصارف عن مثل هذه المساعي» للحؤول دون بروز سوق دوليّة 
بالليرة اللبنانيّة» وها يمكن أن ينغ من نشاطذ مُضارب فيهال. وفي النتيجة» ركدت مبالغ 
كبيرة في المصارف اللبنانيّة» فزادت في إشعال الأسواق الماليّة المحليّة. عند ذلك» دفعت 
ضغوط التضحّم المتصاعدة مصرف لبنان إلى اعتماد إجراءات مهذّثة» مثل رفع نسبة 
الفوائد» ووضع حدود قصوى للتسليف. وكان قانون النقد والتسليف أيضاء قد فوّض إلى 
مصرف لبنان سلطة أن يضع حدًا أعلى لفوائد الودائع» من أجل لجم المزيد من حركة 
الادّخار؛ ومعاقبة المصارف التي تخالف التعليمات. فصدر مرسوم في هذا الخصوص» 
لكن من دون آلية للتنفيذ. وقاومت المصارف نسب الفوائد التي فرضتها الدولة. كذلك» 
فشلت محاولات جمعيّة مصارف لبنان لإنشاء نظام ضبط ذاتي من خلال اتفاق متبادل بين 
المصارف453, 
وفي عام 1972 ضغطت جمعيّة مصارف لبنان من أجل تعديل قانون النقد والتسليف» 
ازيح أقاق السسايات المصرتية وتعرير مقع الجنبي الالمنطاريي دق المرنة. . وفي العام 
التالي» 598 تعديلات طبقًا لتوصيات الجمعيّة. وصار مصرف لبنان مصدر التسليف 
الأول» لا الأخير. وأتيح للمصارف أن تسحب قروضًا سنويّة قابلة للتجديد من مصرف 


(42) عشي وعيّاش» تاريخ المصارف في لبنان» ص 225. 
(43) بلغ القرض الجزائريٌ» وقرض بنك الدولة فى الهند» وقرض اليبلكة الدولى 55 مليون ليرة لبنانية» و15 


مليوئاء و75 مليونًا على التوالى؛ انظر: .0 .م .110 ,11055 
وفي شأن إقراض المصارف الدوليّة بالليرة اللبنائيّة» وسندات رينوء وتعقيب فرنجيّة؛ انظر: عشي وعيّاش» 
المصدر نفسه» ص 227. 
(44) عن معارضة السلطات النقديّة لتدويل الليرة اللبنائيّة» انظر: .3 .م ,.1ط1 ,ووه110 


(45) لقراءة قائمة التعديلات» انظر: عشّى وعيّاش؛ المصدر نفسهء ص 228. 
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لبنان» في مقابل إيداع أوراق تجاريّة» إذا ما استثمرت هذه القروض في الزراعة» أو الصناعة» 
أو الأشغال العامّة» أو في تمويل الصادرات اللبنانيّة. علاوة على ذلك أضبحت السثئداث 
الحكوميّة تُعَدَ في عداد الاحتياطي بموجب شروط نسّبه. وكان هذا يعني أن المصارف 
تستطيع أن تستثمر فافض سيولتها في سندات الخزينة» ثم تودع هذه السئدات لدى مصرف 
لبنان» لتلبية شروط نسبة احتياطيها. كان من شأن هذه المناورة الماليّة أن تحرّر موجودات 
سيولة أكبر للإقراض في القطاع الخاص. وسّهلَت أسقف التسليفء ويَسّر كبار مسؤولي 
المصارف الحدود والقيود على الاقتراض. وأخيراء طالب القانون المعدّل مصرف لبنان 
صراحةٌ بالتشاور مع جمعيّة مصارف لبنان في صوص النُم التي تحكم علاقة المصارف 
الخاصة بالمودعين والعملاء. هكذا تسلّل عائدًا منطقٌ عدم التدخل المنفلت» في النظام 
المالي. لكنه لف بالدعوة إلى استثمار فاتض رأس المال في القطاعين الثاني والثالث» 
أي الزراعة والصناعة» على نحو يشبه ما رافق جهود إلغاء القيود في الخمسينيّات. إلا 
أن الجهود الفعليّة في تأسيس مصارف استثمار لهذا الغرض عانت نقصًا ممائلاً لتلك 
المحاولات التي أجريت في الخمسينيّات. ففي السبعينيّات» وُصف المشروع الرائد» وهو 
البنك الوطنيّ للتنمية الصناعيّة والسياحيّة» بأنه محاولة لإنجاز أولويات الاقتصاد الوطنيٌ. 
لكنه ظل هامشيّاء ولم يُستئن قطاع الخدمات؛ وبالتحديد السياحة» من الاستفادة. كان 
يمكن لمثل هذا الاستثناء أن يضمن توجيه القروض نحو القطاعات الأكثر إنتاجًا فقط. 
وكان مسؤولو المصارف الخاصة أيضًا متردّدين في تمويل البنك الوطنيّ للتنمية هذاء إلا إذا 
كانت لهم كلمة في إدارته» وإذا ضمنوا تعيين خبير تثق به جمعيّة المصارف؛ فكان اختيار 
رئيس لجنة الرقابة على المصارف سليم الحصء لترؤّس البنك الجديد©». 
2- فقّاعة سوق بيروت الماليّة 

كانت الاندفاعة إلى تحرير السوق المالية اللبنانية من جديد أكثر عزمًا من المحاولات 
الخجولة للاستثمار في مشاريع تنمويّة. وحتى عام 1974 كان مجتمع المصارف لا يزال 
يأمل بقوّة أن تستعيد بيروت وضعها كبيت إقليمي للمال. وكان المموّلون متشوقين لتحقيق 
حلمهم الكبير بمنطقة مصرفيّة حرة. في ذلك الوقتء رسم أهم خبراء البلاد الماليّين» سليم 

(46) بحسب أقوال المصرفي المخضرم جورج عشي الأهداف المعلّنة للبنك الوطني للتنمية الصناعية 
والسياحية» هي خفض عجز الميزان التجاري» وتشجيع تأسيس شركات صناعيّة وسياحيّة يمكنها أن تنمي الدخل 


الوطني» وتوفير مجال مناسب لاستثمار فائفض رأس المال» وخلق وظائف جديدة لتلبية حاجة الزيادة السكانيّة؛ انظر: 
المصدر نفسه» ص 229. 
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الحص. خططًا لتكون بيروت سوقًا ماليّة دوليّة. وفي منتدى نظّمته جمعيّة مصارف لبنان؛ 
قال للحضور إنه على الرغم من تحوّل ملموس نحو التصنيع بين عامّي 1967 و1973 
إلا أن قطاع الخدمات اللبنانيّ يؤكّد ذاته؛ مع كون قطاع المصارف والمال ينطوي على 
«الوعد الأكبر». استند الحص إلى السرديّة الشيحاويّة التقليديّة لتفسير تنمية التصنيع» فقال 
إن العوامل السلبيّة التي تُذكّر عادةٌ لعدم وجود صناعة» مثل صغر حجم السوق المحليّة: 
وشح رؤوس الأموال للاستثمار الطويل الأجلء والروح اللبنانيّة التجاريّة» إنما «تتفوّق 
عليها العوامل الإيجابيّة مثل قرب لبنان الجغرافي من الأسواق العربيّة؛ وروح المبادرة 
الواضحة والإقدام لدى رجل الأعمال اللبناني؛ والتزام لبنان الدائم لنظم العملة والتجارة 
الحرّة» وعدم وجود نظام ضريبي معيق؛ [و] توافر عمالة قابلة جدًا للتكيّف ورخيصة 
سععًا) 477 


لكن ذلك لم يكن يعني أن لبنان سيصبح السوق المالية الكبرى في المنطقة؛ فقد كان 
عدد من البلدان العربيّة» في مقدّمها الكويت» قد بدأت تطوير سوقها الماليّة الذاتيّة» وكان 
يمكن لهذه الأسواق أن تواصل نموها دوليًا. وفي الوقت نفسه. نبّه الحصء إلى أن السوق 
المالية اللبنانيّة لا تزال متخلفة. إذ إن الأدوات الماليّة» مثل السندات التجاريّة» وشهادات 
الإيداع» وسندات الخزينة: إما أنها عمليًا غير موجودة» وإما أنها نُتَداوَل على نحو بدائي48. 
وهذا لا يفسح حيرا واسعًا لعمليات سوق واسعة من خلال مصرف لبنان أو الأطراف في 
القطاع الخاص الذين يمكنهم أن يعمّقوا السوق أكثر. واشتكى الحص أن بورصة بيروت 
(855) تبدو كأنها «تتحدّى كل الجهود لتطويرها منذ افتتاحها عام 21920 بوجود 43 سهمًا 
فقطء متداولة فيها. والعقبة الأساسيّة التي تحول دون تطوير البورصة» كما قال» هي عدم وجود 
شركات من الحجم المتوسط أو الكبير» عازيًا ذلك إلى ضريبة الشركات التصاعديّة, لا إلى 
النمو غير المتوازن في القطاع التجاريّ على حساب استثمارات المشاريع الكبيرة الحجه©. 

كان الحص حريصًا بالقدر نفسه. إن لم يكن أكثرء على وعي التحدّي الذي يطرحه 
تطوير العمل المصرفيّ والسوق المالية المحليّيّن» بفعل المصارف الدوليّة و«غزو[ها] 
المحقق» للمنطقة". فالمصارف الدوليّة» بالموارد الهائلة التي تحت تصرّفهاء تتفوّق 


(47) انظر: .7 -6 .مط .1010 ,و1105 
(48) عن ندرة أدوات مالية للسوق المفتوحة» انظر: - 26 .م ,.4لط1 
(49) بلغ مجموع حركة بورصة بيروت ذروة 81 مليون ليرة عام 1964» وحضيض 8 ملايين ليرة» ثم قفز من 
جديد إلى 52 مليوئًا عام 1973؛ انظر: .9 - 38 .مم ,.10ط1 
(50) .م م.فط1 
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في المنافسة على مثيلاتها المحليّة» بتوسيع عملياتها في بيروت لاجتذاب رأس المال 
الخليجي. هذه المصارف الدوليّة» العاجزة عن فتح فروع جديدة لهاء بسبب حظر إنشاء 
مصارف إضافيّة» اشترت رخص مصارف موجودة بأسعار فاحشة» ووسّعت موجوداتهاة©. 
وهكذا حدثت إعادة هيكلة لملكيّة المصارف؛ ففي عام 1970 تمكّنت المصارف المصئّفة 
أجنبيّة من السيطرة على 77 بالمئة من مجموع الودائع» إما مباشرة» وإما من خلال حخصص 
جديدة اشترتها في مصارف محليّة. وصارت الملكيّة مركزة» إذ استحوذت عشرة مصارف 
فقط على أكثر من 50 بالمئة من الودائع 2©. 

حاول الحص أن يوازن بين الحاجة إلى خدمات العمل المصرفيّ الأجنبي العالي 
الكفاءة» والواسع النطاق» للتمكّن من إدارة دفق رؤوس الأموال الكبير» وبين أمنيّة حماية 
السوق المحليّة من أن تَبتَلّع؛ فاقترح فتح منطقة مصرفيّة حرة» استلهامًا مما ارتأى أنه 
ممارسات خلاقة في سنغافورة. طالب الحص بعدم تقييد إنشاء المصارف ضمن هذه 
المنطقة؛ في مقابل إخضاع التصاريح الجديدة لشروط «متشدّدة وصارمة»» على غرار تلك 
التي في سنغافورة. فينشأ «صنف جديد من المصارف»» تنسجم مع أسلوب عمل مصارف 
ما وراء البحار (0855056) في سنغافورة» على أن تكون هذه المصارف متخصّصة حصرا 
في الأعمال الخارجيّة» وتمتنع عن التعامل مع مقيمين. وقال الحصء إنه يظن أن هذه 
المنطقة الحرة قد تغري أيضًا المصارف المحليّة الصغيرة. ولمنع المصارف الأجنبيّة من أن 
تكون لها أي أفضلية» سيكون منتظرا منها أن تكفل فروعها والمصارف التابعة لهاء في حال 


حدوث أزمة63, 


كانت سلسلة من التطورات في السوقء ومبادرات خارجة عن إطار السوق» عرّزت 
الآمال بتحويل رؤية بيروت بعدما أصبحت مركزا مالي دوليّ إلى حقيقة. فقد أنشأت جمعيّة 
مصارف لبنان» من جهتهاء وبالتعاون مع جامعة الدول العربيّة» اتحادَ المصارف العربيّة» ومقر 
ركاسته في بيروت. كذلك أثمرت مشاريع التشارك (وء ماع17 غصذه[) في القطاع الخاص» 


(51) لمطالعة قائمة المشتريات» انظر: عشّى وعيّاش» المصدر نفسه» ص 223. وبيعت الرخص بأسعار 
راوحت بين 6 ملايين و8 ملايين ليرة لبنانية؛ انظر: .21 .م ..1514 ,و1305 

(52) عشي وعيّاش» المصدر نفسه. ص 219. وكان قطاع التأمين أيضًا تحت سيطرة الشركات الدوليّة ‏ فاثنتان 

وسبعون من سبع وثمانين شركة تأمين عاملة في ذلك الوقت في لبنان» كانت مقراتها الأساسية في الخارج؛ انظر: 

.2 .1010 ,و1105 

(53) عن اقتراح الحص إنشاء منطقة مصرفيّة حرّة» انظر: .23-6 .مم ,.14ط1 
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بين المصارف المحلية والدولية» ومنها بلجيكية وفرنسية ة ويابانية ل وصارت المصارف 
أكبر وأقوى؛ بعدما تعاظمت موازناتها لتبلغ 110 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي©. 


لكن على الرغم من هذه التحوّلات_ الواعدة» لم تتحقق خطة إنشاء منطقة مصرفيّة حر 


إلا عام 1977. كان يصعب التوفيق بين الطموح إلى إحياء دور بيروت الشهير مستودعا 
لأسواق رؤوس الأموال الدوليّة» وبين الظروف الماليّة على أرض الواقع. فقد كان القطاع 
المصرفيّ اللبنانيّ كبيرًا قياسًا على اقتصاد البلاد كله» لكنه متواضع قياسًا على المراكز 
الماليّة الأخرى. فالسوق المالية اللبنانيّة لا تكاد تساوي عشر سوق سويسراء التي يرى فيها 
المصرفيّون اللبنانيّون نموذجًا يَحِتَذى في العمل المصرفيّ. وأيّا كانت إمكانات مثل هذا 
الدور الدوليٌ الذي كان يمكن للمصارف اللبنانية أن تؤديه» فإنها أجهضّت بنشوب الحرب 
الأهليّة عام 5 التي كانت جبهاتها الأماميّة في وسط مركز بيروت التجاري والمالي0©. 
وفي نظر كثير من عموم اللبنانيّين» كان شارع المصارف في بيروت يرمز إلى عدم المساواة 
المختبع وراء واجهة الازدهار النخبويّة. ذهب بعض المصارفء ودمر بعضها الآخر 
بالقصف. نقلت المصارف مقارٌ رئاستها خارج وسط المدينة التجاري, وعُلّقّت اجتماعات 
جمعيّة مصارف لبنان. وبعد عام» أتى موعد الانتخاب الرئاسي» فوجدت الفصائل المتقاتلة 
في سركيس المعتدل احتمال حل وسطء بعدما حظي بالإشادة على عمله في القطاع 
العام(©. دعا سركيس بعد انتخابه» شريكه الكبائق في الإصلاح المصرفئ سليم الحص» 
لينضم إليه رئيسًا للحكومة: وعيّن مصرفيًا بارزاء هو فريد روفايل» وزير للمالية. استفادت 
الحكومة الجديدة المطعٌّمة بالتكنوقراط» من توقف القتال عام 1977» وأصدرت سلسلة من 
المراسيم من أجل «ضمان سلامة القطاع المصرفي» وخلق بيئة ملائمة لإعادة البناء. غير أن 
القوات الإسرائيلية احولت جنوب لبنان عام 78 وا ستؤنف التقاتل المحلي. وهكذاء لم 
يعد لسركيس والحص» وفريقهما من التكنوقراط» أي وزد مؤثر» مع صعود متزايد لوجود 


(54) كانت اللجنة التي ألفتها جمعية مصارف لبنان لتأسيس اتحاد المصارف العرييّة مكوّنة من الأعضاء 
التالية أسماؤهم: أنور الخليل؛ نعمان الأزهري» هشام البساط» وجورج عشّي؛ انظر: عشي وعيّاش» تاريخ المصارف 
فى لبنان» ص 229. 

(55) من هذه المصارف :بتك عودة: وإتفيينك» ويرنيون بنك؟ انظر: المصدر نفسه» ص 231-230, 

(56) لمراجعة تاريخ موجز للمرحلة الأولى من الحرب في منتصف السبعيئيّات» انظر: ,تكتلهطك1 110ة/اآ 

:101 تعغخطء0 نشال! عع #1طسدن) اعوط عونلا 112 ١‏ «دمغاهاده م0 :ماعط «زذ ععدء[ه11 جه 0077/31 
.(1979 انوع كنطتآ 2121030 روتتدكقة 2[1م 12120200 

(57) لمطالعة رواية شخصيّة عن عهد سركيس في الرئاسة» رواها مستشاره المقرّبء انظر: كريم بقرادوني» 

السلام المفقود: عهد الياس سركيس» 1982 1986) ط 4 (بيروت: عبر الشرق للمنشورات؛ 1984). 
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الميليشيات المسلّحة والجيوش الأجنبيّة التى تقاتلت فى جولات وصولات متعاقبة فى 
الستوؤات الاثنتي عشرة ة التالية. 


3- نزاع رؤوس الأموال 

أنتتجت الحرب الأهليّة مجموعة جديدة من النزاعات» والتحديات» والفرص لقوة 
المصرفيّين. فاقتصاد الحرب جلب معه كل ما كان أنصار سياسة عدم التدخّل يندّدون به: 
عدم الاستقرار» الأسعار التضخميّة» عجز كبير في الموازنات» وميزان مدفوعات سلبي. غير 
أن سلطة المصرفيّين لم تكن دومًا في الجانب الخاسر من المعادلة المضطربة. فقد انَهمّت 
المصارف الخاصة بأنها تضارب بالعملة على نحو أشعل المعارك وملا الخزائن. وكما قال 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ما بعد: (جزء من المعارك خلال الحرب الأهليّة كانت 
تدور في سوق القطع)80©. تنافست شبكات المصالح المالية المتصارعة للسيطرة على 
مجموع تدفق الأموال الآتية إلى لبنان. وكانت الحربء بعبارات نجيب حوراني» «نزاعًا بين 
رأسماليين»» ما دام رجال مثل الملياردير السعودي ‏ اللبناني رفيق الحريري» وروجيه تمرز 
وكيل كيدر بيبودي» قد تحوّلوا إلى أمراء حرب ماليّين بتمويلهما الفصائل المتحاربة©. 

مع سير الحرب» واجه مصرف لبنان المهمّة المزدوجة لمقاومة التعدذي على السلطة 
المركزية التي صارت الآن خاضعة لنفوذ قادة الميليشيات» ولكبح قطاعٍ مصرفيّ بات متزايد 
الهشاشة لكنه مع هذا طليق اليد. وتبيّن أن الاستقلال الإداري الذي 1 قر للهيكل الإداري في 
مصرف لبنان أيام عهد شهاب» أساسيٌ في أداء المهمّة الأولى» وهي مشاومة إساة الحكومة 
لسلطات المصرف المركزيّ. عملت جمعيّة مصارف لبنان كذلك» في ظروف لوجستيّة 
صعبة» لكنها احتفظت بمرونتها المؤمّسيّة يّةَ واتصالها بدوائر صنع القرار. م علاقة 
مصرف لبنان بجمعيّة مصارف لبنان» والمصارف الخاصة.؛ عند مفاصل متعددة. والجريت 
عدة جولات من المساومة والتفاوض خلال الثمانينيّات بين الجانبين. وأَذّى التآكل المتدرّج 
في استقرار العملة إلى أسوأ العواقب7”. في النصف الثاني من الثمانينيٌات» أفضى الهبوط 


(58) 50 عامًا: مصرف لبنان (بيروت: السفير» 2015)» ص 42. 
(59) كان تمرز المموّل الأساسى لحزب الرئيس اللبنانى أمين الجميّلء حزب الكتائب اللبنانية اليمينى؛ 
انظر: أكمظا 1114412 .«لعمع10وهمء6 8 07 ان عوع مداع[ 1 :أعناكصهن صا واأمتله 1م د» ,ه110 طذز21 
.137-160 .نط و(2015) 2 .20 ج24 .701 ,علهع 0111 
(60) عن اقتصاديّات هذه الأزمة ورد فعل مصرف لبنان عليهاء انظر 81عانآ20 ع1» ,طوطئط صددومهط 
70 مك510 1771كو 11101 .1984-92 ,دمصوطعآ 1 م تمع 1م10 تإعمع تناه 220 20012 لم1 4ه تتستمصمءظ 
.33-52 .م2 و(2002 211317ة[) 1 .20 ,38 
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المستمر لقيمة الليرة اللبنانيّة إلى دولرة الاقتصاد اللبنانيٌ المتواصلة حتى اليوم. ورافق 
الانهيار المالي عام 1988 أزمة شرعيّة سياسيّة» حين عجز كل من المعسكرين الكبيرين 
المتقاتلين عن انتخاب خلف لأمين الجميّلء وقرّر كل منهما أن يؤلف حكومة. فتحوّل 
مصرف لبنان إلى هدف لضغوط سياسيّة متواصلة» انقلبت في بعض الأحيان إلى هجمات 
عسكريّة صريحة؛ ففي 6 كانون الأول/ديسمبر 1988» سقطت قذيفة أر. بي. جي. في داخل 
الطابق الثالث من مقر رئاسة مصرف لبنان. وفي اليوم السابق» كانت سيارة مفخخة قد 
انفجرت في الجوار» فقتلت شخصًا وجرحت سبعة0©). هكذا حاولت كل حكومة أن تحرم 
حكومة خصمها من الخدمات المالية التي كان يقدّمها مصرف لبنان» ومنها دفع رواتب 
موظفي الحكومة ودعم السلع الأساسيّة» مثل الوقود. فوقع مصرف لبنان بين حكومتين 
متخاصمتين تحكمان بلدا مزقته الحرب. 


(61) انظر: .8 ,رووع 10 علتملا بتع[ .«اعع121' 11/05 2 11077 تم ةع[ 01 علصسة8)» رأعه زز11 مدكطآ 
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الخلاصة 


دين سيادىئ» مصارف سيادية 


قد تستعين الدولة أحيانًا بالمصرف المركزي» لكنّه 

اليوم يحل محل الدولة 
رياض سلامة 
حاكم مصرف لبنان» 2015 


أثناء النصف الثاني من الحرب الأهليّة اللبنانيّة» كان إدمون نعيم حاكم مصرف لبنان 
يعمل كأنه «الحكومة الاقتصاديّة» الفعلية للبلاد» فيقاوم الضغوط من كلا الطرفين» ليفرض 
أولوياته السياسيّة» حتى إنه تحصّن داخل مقر رئاسة مصرف لبنان» فاكتسب لنفسه لقب 
«المصرفيّ المحصّن» (62علصتاط عط هذ #ععلصدط 156). لقد كان المصرف المركزيّ هو 
«السلطة الحكوميّة الوحيدة التي تحول بين لبنان والإفلاس»؛ كما ذكر إحسان حجازي في 
تقرير نشرته نيويورك تايمز”". 

مع أفول الحرب الأهليّة» بات لبنان في العرف الدُولي مرادقًا للدولة الفاشلة» والعنف 
الطائفيٌ المزمن. وبدت مؤسّسات الدولة» بما فيها الجيش والقضاء والرئاسة ومجلس 
النواب والتعليم الرسمي» ضعيفة وفاسدة وحزبيّة» أو عاجزة. على النقيض من ذلك؛ ظل 


(1) عبارة تصدير الخلاصة: 50 عامًا: مصرف لبنان (بيروت: السفير» 2015)» ص 48. وُصف نعيم بأنه 
«المصرفى داخل الحصن» (7عكلتناظ عط صذ #عكلصه8 156) على غلاف عدد كانون الثاني/يناير 1990 من المستثمر 
المؤالسي (1275105 21م غتطةوم1)؛ انظر: جورج عشي وغسان عيّاش» تاريخ المصارق في لبنان (بيروت: بنك 
عودة ش.م. ل. 2001)؛ ص 298. وعن دور مصرف لبنان احكومةٌ اقتصاديّةٌ»» انظر: عبد الأمير سلّوم؛ السياسة الماليّة 
والنقديّة والمصرفيّة فى لبنان: أزمة وحلول (بيروت: أصدقاء الحرف» 1991)» ص 376) و 6ه علصهد8» ,نهدزئة1 صدعط1 

/ .12188 ,11165 76071 ملك[/ .«اعع 131 1152 2 1101 لامصدماء .1 
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المصرف المركزيّ إلى حد بعيد؛ صامدًا في وجه الحرب, ومستقلاً إلى درجة يُعَتَدّ بها عن 
تدخل الحكومة» ومنيعًا نسبيًا حيال التلاعب الطائفيّ. فحافظ على فكرة لبنان قابل للعيش 
ومستقر ومستقل في المخيّلة الوطنيّة. وبقي قطاع المصارف الخاصّة» الذي ظلَّ يمو 
حجمّاء وسط اقتصاد سائب» يحتل مكانة ثانية» لكن مُهابة كذلك في المخيّلة الوطنيّة. هذه 
السرديّة المثاليّة اكتسبت انتشارًا إضافيّاء بعدما انزلقت البلاد إلى حقبة أخرى من الاضطراب 
السياسيّ» في إثر اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005. 

قبل اغتياله» هيمن الحريري» وهو الذي كسب ثروته في السعوديّة بعد التخمة النفطية 
في السبعينيّات» على السياسة اللبنانيّة الاقتصادية والمالية في حقبة ما بعد الطائفء نتيجة 
توافق سوري - سعودي - أمريكي. واعتنق» تناغمًا مع الاتجاهات العالميّة الغالبة في 
ذلك الوقتء سياسة نيوليبراليّة بلا تحفّظ©. وقد أفضت توجهاته نحو الخصخصة. وبناء 
العقارات في وسط بيروت» ومشاريع الأشغال العامة غير الإنتاجيّة» إلى تجفيف خزينة 
الدولة» وإثراء المساهمين من القطاع الخاص. فكان من العواقب الاقتصاديّة الكبرى» 
تعاظّم الاقتصاد الريعي؛ وتضخّم أسعار العقارات» ومزيد من هجرة العمالة الماهرة» وتفاقٌم 
عدم المساواة الطبقيّة» نتيجة تراخي السياسة الضريبيّة» وخلق أنماط جديدة من الملكيّة 
الرأسماليّة في الشركات القابضة» وتزايد العجز التجاري؛ وإعادة رسملة أساسيّة للقطاع 
المصرفيّ©. والأكثر دلالة» هو أن الحريري اعتمد على الدّين العام بدلاً من الضريبة» 
ليموّل مشروعه لإعادة البناء» والإنفاق العام. فتحوّل لبنان دولةً مزمنة الاستدانة» حيث 
تعاظم الدّين السيادي إلى نسبة 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي» من 3.3 مليار 
دولار عام 1993» إلى 70 مليار دولار عام 2015©. وأعيد تشكيل سلطة المصرفيّين من 
خلال إعادة الهيكلة هذه؛ حيث بات جزء كبير من الدين العام اللبئانيٌ بحوزة المصارف 
المحلية. وهكذا شّدّت الأواصر الوثيقة مؤسّسيًا بين المصرفيتين والدولة. 

كانت المصارف اللبنانيّة قادرة على تأمين مستوى عال باستمرار» من الكسبء من 
خلال الإقراض السيادي» بفضل نسب الفائدة السخيّةء وسياسة الهندسات المالية التي 


(2) في شأن مشروع الحريري النيوليبرالي لإعادة البناءء انظر: :2007171 11207 ,سسمتصناة8 وعصصه11 

1627:0715 رؤوع:81 تإأذوء كنط تآ 021010 :021010)) 1تمذاء»1ودرمعءء1 [وبء6شرط - مء[7‎ 2017٠ 

(3) تعمه2 طاعتوعوع1) .«دمسهوطعآ صذ معصوره2 لمعنتاه2 مضه 5ع1355ن [5012») ,1و[ناه1:2' مدسصتة18 

.28-0 .مم ,(2014 موصنحقن5 8611 اع مم11 

(4) محمّد وهبة» ««رئيس الجمهوريّة ليس حَكمًا»: إقرار الموازنة بداية مخرج من المأزق» الأخبار» (بيروت) 
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وضعها مصرف لبنان. وعلى مدى عهد الحريري» ظل المصرف المركزي صانعًا أساسيًا 
للقرار في إدارة الدّين والنقد والسوق المالية. ولهذا الغرضء استقدم الحريري رياض سلامة 
من ميريل لنش» شركة الاستثمار العالمية» ليصبح حاكمًا عام 1993. وأصبح سلامة» الذي 
كان في الثانية والأربعين آنذاك. صاحب أطول ولاية بين حكام المصرف المركزي. فبعد 
أكثر من ربع قرن على رأس الهرم؛ أصبح واحدًا من أكثر الوجوه العامة شهرة في البلاد. 
ازداد بريق سلامة عقب حرب تموز 2006 الإسرائيليّة على لبنان» والأزمة الماليّة العالميّة 
عام 2008. ففي أثناء حرب تموز 2006 وبحسب سلامة» أَذى اتصاله بالسفير الأمريكيّ 
في لبنان جفري فلتمان؛ إلى تسهيل النقل الآمن لنقد كان لبنان بأمس الحاجة إليه» من 
قبرص القريبة» بواسطة طوافة. اختار فلتماة» كما كشف سلامة بعد عقد من السنين» أن 
يقيم موقا في المصرف المركزي» لمنع الإسرائيليّين من قصفه. وبعد مرور عامين على 
الحرب الإسرائيلية» عندما وقعت الأزمة الماليّة العالمية» اتخذ سلامة إجراءات ماليّة» منها 
منع المتاجرة المؤجلة الاستحقاق (028ذل152' ع7نة106117) [عقود شرا اء بأسعار متفّق عليهاء 
مثلل لسلع لم تح بعد]» والرهونات النعلفة الرسوم (8 110118286 عستم طن5) . لم تود 
هذه الإجراءات فقط إلى حماية القطاع المصرفيّ من ذيول الأزمة» بل أمّنت أيضًا ودائع 
جديدة تبلغ مليارات الدولارات. هكذا قفز احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة» 
من 3.3 مليار دولار عام 22008 إلى 30 مليار دولار عام 2016 ©. 

مع تنامي نفوذ مصرف لبئان وجمعيّة مصارف لبنان» سعى الطرفان إلى تعزيز صورتهما 
في المخيّلة اللبنانيّة الجماعيّة. في عام 2009 نشرت الجمعيّة كتاب اليوبيل الذهبي؛ 1959 - 
9؛» احتفالاً بمرور خمسين عامًا على تأسيسهاء وحين حلت السنة الخمسون على 
تأسيس مصرف لبنان» عام 22014 عرض على ركاب طيران الشرق الأوسط فيلم وثائقي 
خاصء عنوانه: حاكم بأمر الليرة» كان الراوي فيه هو مذيع الأخبار البارز جورج غانم. 
أشاد الفيلم بمصرف لبنان على أنه عمود الاستقلال الوطني» والازدهار الاقتصادي. كذلك» 
أوكل مصرف لبنان إلى الصحيفة اللبنانيّة الأولى حينذاك» السفير أن تنشر مجلّدًا تذكاريّاء 
صدر عام 2015. فوصف رئيس تحرير السفير طلال سلمانء في افتتاحية هذا الكتاب» 
الإحساس بالهيبة حين يدخل المصرفء. وامتدح «مهمته الوطنيّة الخطيرة» لحماية العملة 
الوطنيّة والدفاع عن الخزينة العامة في وجه الساسة المغامرين. ووصف سلمان سلامة ب 


(5) 50 عامًا: مصرف لبنان (بيروت: السفير» 015)ح ص 43 45. 
)6( انظر: وهبة» المصدر نفسه. 
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«الضمانة الذهبيّة» لذلك الاستقرار. كال المديح أيضًا للمصرف المركزيّ وحاكمه؛ كبار 
المصرفيّين اللبنانيّين وأعلام جمعية المصارفء مثل فرنسوا باسيل وريمون عودة وعدنان 
القصارء وخبراء المال مثل غازي_وزني» الذين شكلوا أغلبية المساهمين في هذا المجلد 
التذكاري. 


كان لدى كل من مصرف لبنان وجمعيّة المصارفء الكثير من أسباب الابتهاج؛ 
فالعلاقة التعاونيّة بينهماء والتي نشأت في منتصف القرن العشرين» أت إلى وضع أسس 
أوليغارشيا ماليّة ما انفكّت تتعاظم» ونجت من أزمات ماليّة» وانكماشات اقتصادية» 
واضطرابات سياسيّة» واحتلالات أجنبيّة» وحرب أهليّة مستطيلة  1975(‏ 1990). 
وفي عام 2015» وبينما كان الاقتصاد المحلي يكافح» والطبقة الوسطى تترنْح» كانت 
موجودات المصارف الخاصة تعادل أربعة أضعاف الدخل المحلي الإجمالي. وبفضل 
هندسات مصرف لبنان الماليّة» واصل المصرفيُّون إقراض الدولة» وجني أرباح وفيرة 
في المقابل©. ملكت المصارف المحليّة أكثر من 50 بالمئة من الدّين السيادي اللبناني 
المتضخّم. وحصتها هذه من الدّين غير معهودة في حوليّات الدّين السيادي في البلدان 
النامية» التي تقع رهينة في كثير من الأحيان؛ للدائنين الخارجيّين”. فالدين السيادي» ولا 
سيّما من دائنين أجانب»؛ كان على مدى قرون ‏ وظل أيضًا - وسيلة لتقويض الاستقلال 
المالي» واستحضار التدخل الخارجي. وقد راوحت الآليات المستخدمة لذلك» بين 
«الاستعمار من خلال الإقراض» (عصنكدء1 زط وصنتند0010).: في الأزمنة الاستعماريّة» 
إلى «المشروطية» (21167ه40180ده0) في القرن العشرين في المؤسّسات الماليّة 
الدوليّة09. وفي حالة لبنان» اعتمدت السياسة النقديّة الحكوميّة المغالية في المحاقّظة 


(7) 50 عامًا: مصرف لبئان» ص 12-9. 
(8) عن واحدة من كبرى عمليّات خلق النقد وتحويله من الخزانة العامة إلى الخزائن الخاصة؛ انظر: محمّد 
زبيب» «بالأسماء والأرقام»» الأخبار» 2017/1/13. 
(9) في شأن حصة موجودات المصرف مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي؛ انظر: 50 عامًا: مصرف لبنان» ص 
5. وعن حصة المصارف من الدين العام (انظر ص 133). 
(10) في موضوع قصة اقتراض الحكومة كوسيلة لتقويض سيادة الدولة» انظر: :71/0ه 5016721 1122521 .([ اعطمء5 
127-17 .جح ,(1999 رووع]2 توا كذطلا دماأءعصترظ :[1!1 ممأععصتطط) ترمنس مصبرط مءدزدجمع 07 
وفي شأن مفهوم «الاستعمار من خلال الإقراض» انظر: /ه برة«رم«مءط اعم فاوط 116 ملمفعذظ عومد 
]1 رلونلة دع 0) المع ع 11:21( ءاه 12 + [70ددمن) أوتعدبو د[ عجرم لاطا تبه بتع اوددج جاناء 2[ ع ذأابدظا وجرت ه011 
٠‏ .م ,(2010 ,5610163 عتصعلمعة متعدته1' :عاتملا وعآ8) 18 :5610163 مهمده 08 1ه 
المشروطية هى «ممارسة ربط متطلبات تغيير السياسات بالقروض» من قبل المؤسسات المالية الدولية» انظر: 
05 82515 علنمة2 ع1" نص[ صذ مترمقعظ أعءامه]/ة 4ه دعتناه2 عط1») ,هأ متجدء5 نطتا! نخهتطمقطد متتتتطل112 
.م ,(2004 ,مغده1020' 04 تالدع ملآ 1015526280 .([.ط2) «رقتطة ممع نلممدط 


2320 


(111626025615724157])» فى مرحلة ما بعد الحرب العالميّة الثانية» توازن الموازنات» 
وتجترت اقتراض الدولة» حتى لغرض التنمية الاقتصاديّة. فجعلت الدولة في مأمن من 
التعرّض لشروط المؤسّسات الماليّة الدوليّة (157)» لكن ذلك لم ينطو على أي ضمان 
للاستقلال من التدخل الخارجى. أو الألاعيب المحليّة. 


لقد تنوّعت عوامل التأثير الأجنبي في رسم النظام المالي في لبنان» بين بعثات من 
صندوق النقد الدوليّ في الخمسينيّات دفعت نحو ترتيب الأوضاع القانونيّة للعمل المصرفيّ؛ 
وبين رسم اتجاه الجدل العلني العام» والسياسة شبه الحكوميّة» من خلال الإسهام الفكري 
لمؤسّسيّي الجامعة الأميركيّة في بيروت»؛ من أجل توجيه تدخّل الولايات المتحّدة وحكومات 
56 في حل الأزمات المصرفيّة» مثل قضيّة إنترا. كان هذا النوع «الناعم» من التدخّل» 

2 2 ع 
نتيجة للتوجّه السياسيّ لدى النْخَب اللبنانيّة الحاكمة. وعلى العموم؛ ارتأت الطبقة الماليّة 
اللبنائية وحلفاؤها في الحكومة» أن مصالحهم تصطف مع مصالح معسكر أولئك الرأسماليّين 
الغربيّين» والنيوليبراليّة. وبعد الحرب العالميّة الثانية» وهي الحقبة التي أركّز عليها في هذا 
الكتاب» كانت سياسة لبنان الاقتصاديّة أكثر معاداة للشيوعيّة وللاشتراكيّة مما كان يمكن 
للولايات المتحدّة أن تأمله في عالم عربيء يزخر بالتيارات السياسيّة القوميّة والاشتراكيّة. نتيجة 
ذلك» غالبًا ما كانت مصالح كبار مصيرفيي لبنان مصطفة مع مصالح رأس المال الدولي. وكان 
البترودولار في صميم ازدهار المصرفيّين» فلم يكن على جدولهم يوم اتباع سياسة اقتصاد 
موجّه. وحين كان يحدث افتراق في المصالح بين المصرفيّين المحليّين وأولئك الدوليّين» كما 
في قضية إنترا عام 1966» كان الأولون يحاولون بعناء شديد» أن يوازنوا بين مصالحهم الضيّقة» 
ومطالب القوى العالميّة. فسعواء لأجل منفعتهم؛ إلى تدخّل الدولة من أجل الحؤول دون أن 
تتُخذ المصارف الأجنبيّة موطئع قدم ثابنًا تمامًا لها في السوق المالية المحليّة. 

واليوم» بعد نصف قرن» أصبح التداخل المؤسسي بين البنوك والدولة أقوى من أي 
وقت مضى. فكبار المساهمين في ثمانية عشر مصرفًا بين أكبر ثلاثين مصرفًاء مرتبطون 
بنُحّب سياسيّة» وما يُقَدّر ب 43 بالمئة من مجموع موجودات القطاع المصرفيٌ» يملكها أفراد 
مرتبطون ارتباطًا وثيقًا بسياسيّين©. والإقراض السياديّ الذي يمارسه المصرف المركزيّ 
بهندساته الماليّة» يؤدذي دور ملاط يشدٌ بقوّة مصير المصرفيّين إلى مصير الدولة» والعكس 


(03 'فئن سَأن الروابط بين مصارف لبنان التجاريّة وطبقته السياسيّة» انظر: :20773 86 غ0 1576)» رمدطدقط0 720 
عنتسسمهمء8) «رؤوكهلنت وسنتلد8 عط ههه +مئءء5 وسنتصدظ أممسصدطعآ سععماعط مصمتاءع مم00 وصتمم114 
.(2016 22م عهف17011 (أمتوع8) تدده طاعتوءوع 2 
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صحيح. القطاع المصرفيّ اللبنانيٌ ليس فقط الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقياء بل 
إنه أحد أكبر القطاعات المصرفيّة في العالم» قياسًا على الناتج المحلي الإجمالي”". فهو 
يشكّل 97 بالمئة من القطاع المالي اللبنانيّ» وأكثر من نصف مجموع موجوداته؛ هي في 
شكل سندات حكوميّة» وودائع لدى مصرف لبنان030, 

من دون اقتصاد قوي ومتنوع لضمان نظام مالي مستقر» واصل مصرف لبنان 
والمصرفيّون» الصراخ بأعلى صوتء بأن استقرار سعر الصرف هو العجل المذهب في 
السياسة النقديّة السليمة. وفي رأيهماء أن حجر الزاوية في هذا الاستقرار كان ربط سعر 
صرف الليرة اللبنانيّة بالدولار. وقد أشاد المشاركون بالمجلد التذكاري احتفالاً بعيد مصرف 
لبنان الخمسينء بهذا السعر الثابت» وقالوا إنه «ضمانة الاقتصاد الوطني»*". وإن تجنّب 
خبراء مثل سليم الحص وجورج قرم الثناء على سلامة» فقد تغنوا بدور المصرف حيث 
عدّه الحص «مؤسسة رائدة» والوضع النقدي «مثالاً يُحتذى»؛ وأشاد قرم بسياسة المصرف 
لحث المصارف الخاصة على الاكتتاب بسندات الخزينة. كان الصوت الوحيد بين 
المشاركين الذي غرّد خارج السرب» هو صوت إلياس سابا. فالمؤّسّسي السابق في الجامعة 


الأميركيّة في بيروت» الذي كان أيضًا وزيرًا للمال في أوائل السعكاه انتقد سياسة ربط 
الليرة بالدولار» على أنها مصادّرة من مصرف لبنان لآلية نقدية مهمة» للتكيف مع التنمية 
الاقتصادية09. وذكّر سابا بقصة معركة تأسيس المصرف المركزي المنسيّة» قبل ذلك بنصف 
قرن» التي شارك فيها كخبير. وقال إنها كانت ١كباشًا‏ غير متكافىئ» بين مجموعتين. الأولى 
كانت قلَّة» وهو كان منهاء وكانت تتمبّى أن يمتح مصرف لبنان صلاحيات واسعة ليكون 
مصرقًا مركزيًا عصريًا. أما الثانية» وتضمٌ كثرة» فكانوا ببساطة يريدون أن يجاروا «الاتجاه) 
الغالب المنادي بتأسيس مصرف مركزي» لكن أن يَحُولوا دون منحه سلطة فاعلة. وقد كسب 
الفريق الثاني. وذكّر سابا قرّاءه بأن الخلاف كان أساسّاء أيديولوجيا؛ فجذوره كانت تضرب 


(12) لم5 :دمصدطعرآ» ,.امء2 هأمة لمغمع0 لصة غمدظ 2110014 ملصتظ تتداعدهك8 21صم مس1 
.0 ,(2015 ترآناز ر15/190 .20 غنتممعظا تإتخصناو0) «رهه20 لنامدهن 117 عاعتاعة 2015 عط 101 ممع 
(13) «مكسعميووءودة #اتلاطة5 جمعاوتزة [مءصفصاط :دمصدوطعا» بلصدظ تإمععده2/1 لقصم فصع نم1 
.4 .2 .(2017 3577تطة[ ,17/21 .20 ممع لتتتستدوت) 
(14) 530 عامًا: مصرف لبنان» ص 235. 
(15) فرض مرسوم سابا الرقم 1943 ضريبة استيراد على كل المستوردات. وقد أدى إضراب التجار عقب 
القرار» إلى شلل اقتصاد بيروت. وأعلن كميل شمعون أن المرسوم انحراف عن الاقتصاد اللبناني. انظر: ,51[ن1ه1:0' 
.43-44 .نزم «رنهطوطع.آ صذ عتعصده2 لمع غتاوط لطة 12555 لم50 
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في تربة الفلسفة الاقتصاديّة التى يعتنقها كل فريق. وهو كانء ويبقىء كينزياء بينما كان 
صانعو القرار اللبنانيّون» ولا يزالون» أنصارًا لعدم التدخّل 09. 


وفي السنوات الأخيرة» أعرب رسميُّو صندوق النقد الدوليّ أيضًا عن قلقهم في شأن 
الاستقرار الشامل في النظام المالي اللبناني؛ فبينما ساعدت سياسة المصرف المركزي» 
بحسب رأيهم؛ على إبقاء الثقة» غير أن عددًا من مكامن الضعف الماكرو ‏ اقتصاديّة» تراكم 
مع الوقت؛ وفي مقدّمها تمويل الدّين العام الجامح إلى التضحّمء وهو تمويلٌ يتطلب» 
في ضوء النمو الاقتصاديّ الراكد. تدفقًا متواصادٌ للودائع والتحويلات من الخارج. وقد 
كانت بعض المذكرات غير الرسميّة من صندوق النقد الدوليّ أكثر صراحة في التعبير عن 
المخاوف حيال تزايد مخاطر الإفلاس السيادي» وتدحرّج وضع الودائع» وعدم الاستقرار 
النقدي. فبحسب ما جاء في هذه المذكّرات التي حصلت عليها صحيفة الأخبار اليوميّة) 
كانت هذه المخاطر نتيجةً للدّين العام الضخمء ومواصلة الاعتماد على تدفق ودائع الأجل 
القصير» والدولرة العالية النسبة7". وعلى الرغم من أن هذه المخاطر التي تكشف مشكلات 
هيكليّة عميقة في الاقتصاد السياسيّ اللبنانيٌ استمرّت منذ الاستقلال» فإن توصيات 
صندوق النقد الدوليّ استندت إلى صيغة التقشّف النيوليبراليّة التقليديّة. ففي تقرير صندوق 
النقد الدوليّ» ركّز خبراء الصندوق على الإصلاح الضريبي» بما فيه من إجراءات مثل زيادة 
الضريبة على الوقود. وإعادة هيكلة نظام التقاعد» بدلاً من إصلاح عمل المصرف المركزي» 
من أجل معالجة هذه المشكلات الماليّة28, 

لكن كما يتبيّن من تاريخ لبنان المالي» فإن التركيز على السياسة الضريبيّة من دون 
السياسة النقدية» والعلاقة الطفيلية بين المصارف والمصرف المركزي» في غير محله. فبنية 
لبنان الاقتصاديّة غير المتوازنة على الخصوص بسبب قواعد عمل المصرف المركزي» 
والمصالح الخاصة التجاريّة ‏ الماليّة التي يخدمها ‏ هي أساس الهشاشة المتجدّدة 
أمام المخاطر الماليّة. وسيكون أَخْذٌ هذه الأسس بالكامل في الحسبانء لا بكونها حدثًا 


(16) 50 عامًا: مصرف لبنان» ص 83-79. 

(17) سريت هذه المذكرات إلى صحيفة الأخبار» التي كان محرّرها الاقتصادي النشيط والواسع المعرفة 
محمّد زبيب» وفريق مندوبيه» ومنهم حسن شقراني» يتابع مسائلا بدأب» سياسة مصرف لبنان» في تناقض حاد مع 
التغطية المطرية في مؤسسات الإعلام اللبنانية الأخرى؛ انظر: حسن شقراني» «صندوق النقد الدولي: ارتباط الدولة 
والمصارف مصدر الخطر الأولء» الأخبار» 2015/7/30. 

(18) «مطشعمودوءدمة طتلتط5:2 صسعغوترة [2أعصمصلط :دمصدطاءا1» مقصدظ #وتماعده81 أمدم نم مس1 
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وقع مرة واحدة» كما حصل في الماضيء بل بوصفها عمليّة مستمرة لبناء نظم قانونية 
ف صلب جهاز الدولة» سيكون خطوة كبيرة نحو سيادة مالية ومستقبل اقتصادي قوي 
ومستقرء لا هي عرضة لإملاءات المؤسّسات الماليّة الدوليّة» ولا خاضعة لسلطة القطاع 
المصرفيّ الخاص. 
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2- الأجنبية 
171 
10 ,ا(مأع مم77 ,[ظطذا!] عدنكاني8 كومطء نك أهدمشله1! ,دقوع 4 أهدوخقه11 .كل 
9 (0ظ1) م0011 16010 ,عتها5 01 مع امدمء1[2 عط 2ه 5لرمعع 1 لوتعمء 0 
1960-3 ,1955-1959 ,1950-1954 ,رلمقةطع.آ :2165 [هساءع0 1أدممء © 
1967-9 ,1963-1966 :7165 علتء نات عه زطنام 
ل 1 11111 
((881) ومع دسده00 6020 ع تلأنامع 1 
1946-4 ,3201اع.آ :'كتأقتامه 837 
22171 ,201111011) نه 157[ ,1تهطأرآ ندك :827:01 


,262015 21نتطصة 5020 ع/اللتاءعئء كلصطة8 1012 1964-1969 ,0115م16 [2نتتققة (81(1) مقطتآ ندل عناومد8 
5 1962 

.1959-62 ,1620115 3021131 (851) قوطاآ بال غأء 5216 يتل عنتوصد8 

اتلك 3 إن نوا كرء م1 71وء 477:11 

ع6 [داععم؟ علصد8 1052 

لتق 8 ,20112211011) بوبه 157[ ,125271071 111 كت[دجه 8 ك0 :5506361107 ل 

1960-7 ,2220115 21تتقصة 50310 ع كلأناعع 1 

17 ,د 711ه71 ,(لللر)) د 1ه[ 02 كعنتن 1ه ن«مادراك دوم[ء47 دوك عرابرعر) 

115" مو٠طاا‏ - عترو5 غ2لمد]/1 

7[ لغ1] عدملآ مك71 ,ندده2011] نرحرعء31 بتعادعن) عمخو[ء 4 مك 1ل عع 101 

732 ,23215ع ,015035ع16 21102 لصتاه1 1020 

م210 لصته] عم 1اعاعع1ء10 


2001 

ر55 6 قاع كتقانا عقتناعة5 :لآ1! رعقناع 5112 .1ه11ه1[ اذوه[ م كرو «ء 170 1/1111 .عا1/121 ,طامدع1تطهف 
.2009 

.7 ,80015 غأع011331 :0001مآ .37:21 عدنبرلط 77 .16ز1! رمنل0لتتسهاذ 

101 عانعن نظالا رعع110طصدن) بنننامط نوبماء1/10 2710 11 1تورماعدكء7 نوتسيزى لآ مس8 متتاماقهف 
.9 ,اجا قاع كنطنآ مدل 02 5610165 منرعأمدظ 110016 

كقتطة انا لصة عأه80 مهتتقط]] امتملء8 .«موطعط دز ع1 أسد8 022741 .80011850 عستمتصك رزلتعودمف 
7 .00 

5 غك عتمامهمءة ”1 عل عتغاقتمنال!ا :كته .0110712712 1717673216 807101 هط .6كلتك ,تتدمسعطانتثظ 
.6 يرععضهة1 12 06 عتغ اع مقصة أء عبان امممدمءة ععامأقتط "1 كنامم 16ند00 روعه مق م 

01 ,1و جزاقء/17 .ك711716لامن) هنك 1 011 :7ه عنا0جة7هلا عاعم 511 .0 مسد لمة الآ ختعطاى ,عمتلجد8 
1 ورؤووع28 2م1رء م117 

0710 2271172) 111712121 ه 311 71 11ت 21 7117ء2) :1,2527107 إن 8711 :717 «تندحث - انلطخ رصئ٠©ط‏ - 0جل82 
.4 ,آعتصاط .1 :1111 رقع10017 .11117261 

117 .1225201152 5 47167302 2710 0110102 :477111127 11:2 :179735 8217711112 77 جاعاء2 رتق 582121 
.3 ,5 [1)001ءم 1122 :ع1زملا 
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.(1960 ,تتقطئآ تال غع ع5 ع0 عتاومد8 :أناماء8 .1959 عءاعروناظ .موطئآ ندل غأه عتتزة عل عباوصدظ 

61 بققطئآ حال أء 5336 ع0 عتتومد8 تغتصحلء8 .1960 ءءتع عط .موط1آ حال أء ع1رنز5 عل عتاومو8ظ 

.63 بققطتآ حال أء 521 06 عناومة8 تأتتاء8 .1962 عءنع عط .موطاآ بال أء عترتز5 عل عناومد8 

7 2 2 2 12ز121212ذ121241 121 12<><2121] 1 1 1 1 1 1 ا 
.7 رووع]2 /إاأأقتاء كلملا 

1 ,1519771 ,7(1كفاجلة 0017177 ,71دكة[ودده11ه77 +711[ 11 تزه كترعع77071 .تتقحكاءه.آ تجتقداعة2 30 [ء10 يمتصاع8 
7 رووع2 تاذو كذهلآ مأععصتط :[1! رمدماعءصترط .1882-1954 ,ددمان) ع 1707 «ه1امبروظ 172 

2111110107160771آظ 070 نو تتعناأهىم1 :اطء2 عفاطلاط ه011 زه نردتودمء 2 آوءةاتاوط 776 .تتلا ,لملعاظ 
,500165 عتصطع لدعمل كتكدته1' :علهلا بجع81! .نولادرع0) اأمععاء 11[ ع1هط 172 11 0711701 [هل 111011 
(18 :561015 متقحده06 02 تجنةط1آ) .2010 

0 ودع 07 آمءةاثاوط 116 :بوذعوط برط عاتوه1 .وطد .11 معطامعاة مه .177 دعاتقطن ,متتسملو0 
.14 رووع21 تجاذوء كتطلآ جامأععط 81 :113 ,تاماعع سقط .11و27 ععرزمع3 1ه كه دز" ن) 1807111112 

4 :04010 عع تيه د11 دعوملا “زه ع««احره 31 17 :ك7711116مصم0) 770 كودة7) أعد5كتناملا ,ولوقة 0 
1 رووع]2 (جاأواع الل 

6 وه تكذاو نجه 11ه77 47:05 كه ء«رثاء 12 117 7107هطءآ 9710 وأ“بزى [ه1:ه1من) - أووط أعدكتاملا ,تمقاتهدكت 
7 رتنه 1 .8 .1 :ملا 117 .51012 0/1772 :[/1117712 11 

165 بغطع 110 تال قطه تلآ تختصلعظ .ءكته روطف[ ء1بجرهدرمءة ”9 ووجره27 .اعطء 1/1 مقطتط 

-1[945 ,وده زنواء17 طو4 - 5 + «هقله2 1/0021 :اط طهتا 11 ع1071171سامارط .مقطتة1! ,رمستككت 
7 ,رؤووة:2 توجاأوطء0157لآ عع7108طتطدن زنشآلا رعع1108طامتة0 .1967 

ار :1856-1881 1717971 «رودجره0110 تبه 5ع1دره8 «عاده!1 :توااندى ع1 “تمر ه001 «تعطاممأكتمك ,هات 
.2000 ,كتهدده1' .1,8 اهملا بجع[ ,رورم امقاع املع سمط اوم ندراج[ 10 تبه دنه دده0110) 10 2/1070 171بد0ن) 

0[ |[ |[ زذ[|[|[ |[ |[ |[ |[ | م اها 
.1983 رووع] جاأواء /كادلآ اماءعء ةط :[]1 راماععط 1ط 

01112 10 ععوااه !1 دبمتمزاعواوط دررم2 :(ووططو3 ادو .(.كلع) عهككا .8 نتة]/! ممه عصقل - نزنة/! ماعورا[ 
.6 بلع عمف 2ه ووعع2 تداع حتطلآ رعاتطتاكم[ أقد8 111001 :110 ممتقطصهةآ .170710 07/17 

از خا 8 
4 ,رووع2 115262 :320أعصظ ,ع صتلوع]1 

171 كام ل أونع د11 أودم ناه عاد [0 6ت تج ©7711 :12001075 نز:7107 ,(.60) عنتة/! رتتوعتلصهاط 
.2003 ,101111606 :املا نقء11 .1550-2000 

0 - 92 55 هط تزه 15أ1«رط 77:6 :1948-2002 ,1زهتتوطاعط زه بزه:1ه:7مء ل أوء :فاوط 4 .1 عقناه1 ,ملتدمكه 0 
.4 ,81111 :نذالا ,ه2805 

:011لا 71 .172607107710 تزع م0 تنه “إن 10152 ::77071وطعط “إن عذاطاناصء!1 711و 1/16 17 .0ا50[1ةن ,ردعلة 0 
98 رونتدة1 .1.8 طخ 255012605 طذ 56101635 عد5ع طواع.[ :101 عتتامع 0 

10 ارط .1 171 017 1ع د11 31165 1114 :1/41:1272[0 172 :707 710165 .سآ عمعخآ تع اهلمع 0 
.06 ,رؤووة]2 نجاذوع كتطلآ وأطمدناه 0 ع1هملا بر 1< .1945-1958 ,اعوط 111421 

نه اتلك[ نومع آوءةاتامط 172 وبري 17 كع[تمسطء/7 8151255 .تتودكة8 ,1120030 
001 ص وعنلدة5 لتمخصة5) .2012 رووعء2 تاذو كتدلآ 0:متكصهاد نكن ,10مكطماة .ءعتء ]1و1 
(5ع:010 20 د5عتاء ه50 ع1دق 1و1 200 حتتعأاموظط 

10171 5 اام ا 
.3 ,رؤووع]2 021110112 01 
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013 عع 2112 . [١1110715‏ 07055 07135111 1ك تزع عل :كد12 07101111 كز د20 أمء 11 1[وط :17 .ل نزعاه2 ,11211 
.9 رؤووع21 قتاع كلطتآ ماع 2100 :لآل 

6 تنه اأعتلامر) مققهعممم0) رألدت 717 «كءتاء7و دمل[ 270 كاع271//[ نره1/07 .تملك ,طعتمة1[ 
05 طمطهن) نطالا ,عع#10طصمن) اعمط 4:04[ 172 كزه ممع امعقاتامط توروممدر 20711 
,رووع:2 157وطع/11لالآ 

:011لا بجك آلآ . أماتورمن) أوقع ةدم :ه011 تنه ك0 1/2/7215 :11 :انز 8 ءاع6 51 06 :1171 .165 ,لاء55 ه11 
.5 ,رووع21 615157 0157لآ 021010 

الإعاععاقء 8 .أممط 11001[ 1:2 :ذ عو71ه 01 اماع30 0710 ,دده 111/41كم1 :ه17 .(.0ع) تاعلكع 5 ممقصمعل 116 
0 رؤوع1ط 0211101019 01 [تأأواء 'كاومتآ :ذا 

.6 ورؤوع21 مقع لاع مططظ :تاكاء 8 .هنر كه 2711221107 ج07 207107711 .5210 رطع0 2 مستا[ 

,2155 11©211ع تلظ :أتاتاء 8 .10 نز “0 12772كنزى 8271/2712 10ته برها 1:مل/[ . 

.6 ورؤةع21 أو كحالآ 01101:0 :0002مآ نرمدكظ أوءة]ة[و20 ل :7107وطءعط 21ت وأ«نزى .خزع الك ,نصة 110 

80101061 .272011طعط 17 1007712211011( أوءةاثاوط نع ةاطنتوء ا دبنهةروعء,2 772 .0 اعمط 1/1 ,ردنه1105] 
.5 ورؤوع21 تقلع 1حاوء1717 :00 

1 نزهلةاق ءكهن) ك4 :ك0 11اط [170411101:0 5 أونروط 0710 00711701 #تمعررم اط .تاعث - 21 0طذ ,موعذ - 1د 127 
ورؤوع21 داع [أع1/ا كلظ :11 رحامأة ا تتاع رآ .772دو ذاه مس11 7011م 1111 

26 11 07110 2011111171117) 7711[ كلأ[ 1711لا 111 :821711 2ذ 2112711) 2710 دكه[ن) .أعقطء1]/! ومممطمل 
.6 ورؤووع21 10262 :[[8 ,3205 [طع1]1آ عأخصطه لاط .1540-1983 ,5121 

7 ورؤووع21 ج1ققء كلقالآ 12أ نتن[ 00) 11ملا تتكع11 .27201627711711 1652710715 تنطة5 ,12131 

10 طمطهن) .اعوط 1/1001[ 112 1ذ :110 201770711) :271071 طءط 272 ع در 1101 0710 2077711 .1119110 ,ذل 1أهطك1 
.7 ,وتإأأوتاء كلمانا ةط :وتنك 2110121اء112 101 تعخمء 0 :خالا 

كن كت 11ةاوظ كانه عد/مار! 11 :كه 11111 أعد مله[ و اعوط أعدنه207) 776 .13110 رمعحقط؟] - 581 
,5010163 عقعمتواع.آ :101 عنتامعء 0 :071010 .اعوط أوددم ه17 1943 

-1920 ,7ك ةأهدمة1ه[[ اهبك زه كعةاناوط 17 :ء021 هار[ عد[ 18 وده وز .5 ممنائطط2 ,اجتمطك]1 
7 رؤووع]2 17و51571لآ ماعع 211 :111 ,تاماع 2111 ,1945 

17قلء كلانآ اماعع م1 :113 يماععمةاط .بردو مصبرط 711229هع07) :نوع ءناه30 .0آ اعطمع اد جتعمم ]1 
.99 رؤووع1ط 

أوءةاذاوط 0تته أهء 8151011 ك4 :كعلهاى 101124 172 0تجه اقوط 14:02 77 .(.0ه) .177 123310 بطعوع1 
03 ,رؤوع 8 تع 1 تاوعء177 :00 ,لع10ا80 .0ع 34 .11 771ووو دودو 11 

#ق ]1 .102061021116111 2110 7707 “0 07107115ع1 1116 :1,6827101 07 655015ط 772 .لل كتحطة5 ,151لكل1/12 
.2004 ,15تلتة1 .8 .1 :صملا 

17 .010271ل 111 و1 1م12 أعددمقطه[! 0 117:12[ 17:2 :كاعء 1/7 [ه10:11من) .نخطملطظط طامءده1 ,17/125520 
رؤووع2 17ق1ء10015آ 12أطتستامن0 :عملا 

اط[ 02 07716ك7 ع0 أه مكتدهدوطذ! عأمدمءة'[ 0 ماعل ادددمءء7 ع0 ولط .اعترطة© ,دومقصء1/1 
.1948 ,عناوةتاهم عتدمدمء :0 عدتهمدطنا 616زء50 12 عل 5م1605ل8 تزع 8 

©001120711) 111 127102165[ «[عدء 17 تنه :87151 772 .(.قلع) اع اتاد ععاء2 جه عسنل دا روطعنامة/1 
.04 ,81111 نلء10عآ .ءناعءموىروم 

.8 ,وؤوع21 0211501013 015 'جاذقاء كتطلا :لذن ,تإعاععاهء8 +أمنروط ج :001071511 ,1137أم0 ةا" باأعطء 1/1 

0 تدقع كتطنا نظن ,لإعاععاتء8 .1100271 ,كع 11 زامط - مترراع 12 ,أصنروط :15و ضيدط [و 18:12 . 

رورووع21 0311101018 
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0/01 26771711 1157710716/[ 11:2 : [94 1898-1 ,كع س«تصورة 1ف[ 11 د ععدرو درط نجه 51216 .معلتطوملا رمصمع دلا 
.5 ,رووع21 111015 :01 دع ماد .نز107مث) تروء 4711 

0 2110115 "توركل 711 7127وجيوط *07 177172071 5177ة11ه 127:6 .(.05ع) 1/0121 وعلعع1/162 0مة ع0 رتكةا! 
.2003 ,لطع20ع لظ - 177116 :105002 .دتتواط تروةء 01[ 

:101110156 .17101 تله ,7107170316 106 :ءكتومهطف[ 7021 ه[ 02 2151016 .طامعده1 ,صةتاتتمطعت0 
82 ,وفمظا قصمة نل 

00 0 <ز 2 7 ا ل 01 
.00 ,ع 101111608 :ملآ ع1 :102002 

.1760710711 77071 17 7 [170دمن) تبه ععتروااتءنداى 7ك 1و2 17 9ء1ء281 7770 .177 5تنامآ الإأنتوط 
.7 ورووع:2 00157151 ااعمده0 :11 موعوط)آ1 

.170110711 12"ت70[ 172 11 0011701 ونه تيه ]اوديري :871/1752 17 81214 7770 .117 5أنامنآ ولإأجتوط 
.7 رووع]2 17ومع157طلآ ا[اعمده0 :11 ,16209 

01 اإاأواء كذطلآ :0م100" .0705 111دجره12 871151 177 171 ع71/71ه8 [ه تعن .112177211 مستطاكتى رعتاأمسساط 
.40 ,رووع21 1010010 

2 نجه كلتهذعذلء!1 ,أوء ةاةاوط ف0نته3 :كدء 207 01170111 :12715001 .(.0ع) 11203771 ,لععطاوة ]1 - آذك 
.0 ,رووع]2 تجلاع كللانآ 2 أطمتتاهت) 11ملا 1177 .كز 1707111 

ع0 1تطاصطة0 شال[ رعع710طاصطتةن) .ص17 01101171 1هط 17117 ©5121 0/112 10701111675 .ع عع ناخ مقع 10 
.9 رووع21 17وطء2157ل1] 

120117 “زه ء7طآلات) جره كتاتاوط 176 :770710 172 10 كه ةهددمتككتقاة أونءدعدةط .لاانصظ روتءطمءوم]1 
.2003 ,ووع21 1517 015[] عع1ن01[ :100! ,لنت ط5نا([ .1900-1930 نرعه :اجا 

47 [-8 191 ,1707107115 1نوء 47711 17 1//017771711 151[ه 1511:1107 777 .تطامء1/121 ,0ع طامكا 
,رؤوع؟ تواذواع كلملا عع710طمهن) :علتاملا بجج1! .01من0) [وذع350 0710 50127702 

:111 متاماع لتثم01 810 .17122 صيدا 0715 1روطءط :11011 ةأودك غ1 11170111 11011ه 71/100771 .حانلث 8116 مصاع 521 
ورووع]2 /واأوتاء 017لا 1201322 

© 17 1.2247 82/517155 1876 [0 1012 ©7177 :168271071 0 175ه©7277وت :17717 .02113طثى 1أونكا راع 1:ز52 
2 رووع]2 7جاذوقع كنهلآ 0 تحتدآآ :طاللا رعع110طمتهن) بنرهته معط 12921071 

تدع تع مطط تأدامتتء8 .اعوط هل 710477 176 11 د11 11ر10 ع 007/71 .(.0ع) .11 تتمدد ,زلوعلاعه5 
.9 ورؤووع:2 أتتتاءع8 01 اأوقع 0117لا 

0 ,10مكطهاك5 .22195121 107:0216/[ دز نر71077مء 2 تبه نراقء و3 :لوقصم ره 1/272 .فوع تعطد ,تإلمعلاء5 
.5 رووع21 (جاأواء تلمتآ 1010مماك 

2 بقل 8001 :هأكت 021 .جاع عبار[ نره«ما/! مءجره[ء 170 17 8071/1715 [0 1ع .11 .5 ,عه 

946-54[ ,كتوجوطةة! عاعودةن) 176 «ة 3121 7ه :ز70771مء 2 :71071وطءط إن و14 17:6 .0ذل5]12 تلقطعطد 
.7 ,5030165 632656ع.آ 101 ع1اطع ل :1لا ,021010 

0 01177120 [0 177165 2ه 1772 116 :طه4 7:112512ه7:0 177 .عع ممقطاسلطم ,مقدماد 
84 رعتتصعن 171701104 لخنط1' :200م.آ علدجه8 لهل ع1 كزه «زع ةم ,(1590-1974) 

1 “7027 ونره بعوء[أمطمط أوتدرعاوط ,ماع11 تروءةأطناء !1 :5د 112أن) [ه1:ه010ن) .طاء 81122 ,0ه5وم مطامط 1" 
.000 رووع:7 تجاذوء كنهل] وأطمتدتا00) :ع1هملآ ببع1! .71م77وطءط 2710 وأ«تتزى و[ تزء زب[ 

نوو 11 تررق إن ترط 112 ننه أءذلر7م0) دك دتدرة8 :0011142 كاد ةاماتصره) 77722 .106611 ركتلماا 
.5 رؤووع21 0211101012 01 تجأأواء كلملآ لذن ,لزعاعارء8 
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1200 

7 1357اهة[ 27 :1172 «.«طقء 21 كنتع1 مام مستصء6» عطا 02 1211)» .عل ععدمء 6 ,مطلة بطق 

:تمن 55عماقنا8 5 دمصوطع[ منطلة. ومنومعمه - 0060© لمة غعنكمه0» .8 تدك ,للناممو8 
51771 71/110012 «.قه دودمم :55 11د تأسستلمآ ممه *سمتصقطءة1/1 معو س(اعط كوه واء 2 
,4 .37,120 .1701 

101/1 ك7( «.لعع12مع 1 مممستقطن :.1[.5 02 تإعمععة مغ غماء12 مذ عتصد8 2طص]» .ممسمط؟ رولدد8 
.21001016 

5600 ع تمكلصة8 5 دم مداع .رآ دعة هط قده تاعع مم00 ع متم م 1/13 :5ه 2075 عط غ60 441*116 .120 مموطققطع) 
.(2016 232615 770115 (1م:(88) تدده اعتدعوع 1 عتمرمممء8) «.1255© عمتاتده عط مه 

01 12 3802أع16م106 لإعمع تدان لقة مهش اكمآ 2ه تتتسمممءظ8 21 6ناه2 عط1» .سددمقط روطام 
0 19011837 ,1 .20 ,38 .1701 :310125 تمرع 1و1 11101 « 1984-92 

.0 ,6 .701 :[ه نامل اقوط 111041 «أمدظ 1110016 عطا هذ مد تلهم ه1126 عتسمممء18» .0 ععاهط بواعممم1 
5م0010 ,4 

.121101165 :5 /07آ |2 «.اعومة1' ه17 2 7810 ومصداء.آ 2ه علصد8ظ» .صدمط] ,أعة 111 

اقم 1/1041 «.لع نعل 1مدمععظ عهآ1آ 11كزن) عوعصومع رآ ع1" :اه نم00 ص مأكتلة امه » .طغأزه]1 ,تمدعتامك1 
,2 .20 ,24 .1001 :علو ةا 

6 :لعوء نود 122 «. تعس تعمستعطةء© تعلمد8 ونصل» 

7711ل ماده 777 «. 1968 01 15ج[ 4 عط ممه 1967 02 0515 عصتامع 5 ع1» .0 توحتته1] رومكوصطمل 
ننء 6م01 و2 .820 ,1 .7701 :171655كلة8 271 170710171105 إن 

عتمامطامء 8 01 10196 عطا هنة غمعماء1/107 ععمعلمومع0مآ1 ممتدرد ع15» .5 منائطط ,تصتتمطر] 
111111 1 1 ز 11 00 
.7 ,1 .20 

«.أقة8 111001 عط هذ 115000107 لصة صم هع تاورث 5غ] هسه غطعنامط1 عنسمصمء8)» .1 خرء طلك بتع نوه]/1 
.5 ,2 .20 :كرعوروط ع720111مء 1 1يم] 1/1101 

,1 .20 :تت جره ع07707:1ع 1 اعوط 1/1091 

01 5ه تمع كم[ :م03 غ115 عط 220 غ802 11156 ع1 »» .متمد ءااعطء81 ههه متلصددده 1خ ,ناه 0152 
,1 .20 ,86 .001" سعاك غ1 نوده1ك5ةط أهء ه12 «.طنطت اعطعن/! 2ه وعمغف:7] عط صذ مصومء .]1 

:11 10714 «.أمعطامم1ء1061 عتممهمء8 صذ عتدطلبعتوة غه ععماط عط1» كنويل بطوازد5 
.9 نت طتاع 18101 

:0171ل أكط 1110212 «.صة10:0 0 3[ ومتكلهد8 عط هسه علصد8 لوطمع0 م15» .71 وعرمة0 رتم52 
.6 511111112161 ,3 .20 ,20 .701 

.2016 :6 1071 مك17 «.011515) غتصلع8 صذ 0عنا5 معلصد8 .11.5 43 .أرعط0ز رععللة17 
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طلط2) «.1946-1955 ,دمصددء.آ هذ عمنل1ئج8 ومغتطنامم1 لصة أعنكده0» كنصدك8 7120 ,طونج - تاطم 
.(2014 رقع1ء8 قش 05.آ ,0211101013 04 1177ونه15م7آ .وو1[1 

«.عع فصا جه 5أكة طمصظ 121ء6م5 76116 مم صومع نآ 01 غناء طم ماء نوع1 عتممصمء 8 عط1» إلا غروطاى ,8206 
.(1950 ,101773 01 (أققع كتطتآ ,م ته ه1155 للطط) 

2 ,101556218610 للطط) «.63202اعآ نضا وسغلمد8 [وطمعءن 2ه 80165 غط1» .ستلة5 ,ووه11 
.1962 ,زوع تتمل] 
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01 تجاأواء الطلا قوع لسع دخ ,كتوعط1 شالة) «.دمموطءآ 28 علتصو8 [قضدء0 كل .قتتطهلا ,تمدكةصطم/1 
.(1961 ,أتراع8 

القع الطلآ اأعصدهن) ,0ه ه1155 ططم) «.دمصودعآ صذ تإعتاهط توتقاعمه/8» .عع1مء6© ,11602135 
(1963 
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نظام لبنان المالي: 9 2.26 34 
النظام المصرفي اللبنانيّ: 89 
النظام النقدي: 25 
النظام النقدي السوري: 89 
النظريّة الكينزية: 679 83» 100 
نعيم» إدمون: 247 
تياركوش» سنتافروس: :212 


ت مهت 
هبوط الفرنك: 64 
هجرة رؤوس الأموال العربيّة: 158 


الهيئة المصرفيّة العليا: 224, 235» 236؛ 237 
هيلايئر» أريك: 82 
هيمنة المصارف الأجنبيّة: 5» 55 


قي 
الوحدة العربيّة: 47 156 194» 239: 256 
وزنى» غازي: 250 
الوكالة الدوليّة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين 
فى الشرق الأوسط (الأونروا): 192 
ويليس» باركر: 3 81 


عاق 
اليافى» طلحة: 97 106 109؛: 111: 112» 
5 217 224 .231 
اليافى» عبد الله: 193 204: 208: 215: 217 


يونس» بدري: 157 
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